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 الشكر
‌ ‌مرحلة‌إعدادِ كانَ‌معي‌من‌الأساتذة‌‌رسالة‌الماجستيرفي‌طريقِ‌تحصيلي‌العلمي،‌وخلالَ

‌تشجيعٍ‌ودعمٍ‌لي،‌فكانَ‌لهمْ‌جميلُ‌الفضلِ‌ والمدرسين‌الكرام‌مَنْ‌ساعدني‌وسَانَدني‌وقدَّم‌كلَّ
‌الشكر‌دائماً.‌ ‌عليّ،‌وكلُّ
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تكرَّم‌بالإشرافِ‌والمتابعة،‌‌الذي-العامفي‌قسم‌القانون‌‌المدرّس- عصام التكروريالدكتور 

‌الرسالة‌وقدَّم‌ وتعهَّدني‌بتقديم‌النُصحِ‌لي‌بكل‌رحابةِ‌صدرٍ،‌وتعاونَ‌طيلةَ‌مرحلةِ‌إعدادِ‌هذهِ
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في‌قسم‌‌الأستاذ- الأستاذ الدكتور حسن البحريالشكر‌الكبير‌والتقدير‌إلى‌وأتوجه‌أيضاً‌ب
‌ما‌قدَّمه‌لي‌من‌جهدٍ‌ووقتٍ‌‌على-أنطاكيةكلية‌الحقوق‌في‌جامعة‌‌عميد-القانون‌العام‌ كلِّ

‌يكونُ‌ ‌كيفَ ‌وعلّمني ‌الثمينة، ‌وخبرتهِ ‌علمهِ ‌مِنْ ‌مَنَحَني ‌ولِمَا ‌بها، دني ‌زوَّ ‌علميَّة ومراجعٍ
‌التقدير‌والامتنان.‌الباحثُ‌ال ‌حقيقي،‌فلهُ‌كلَّ
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‌الشكرِ‌والتقديرِ‌والامتنان. ‌الرغم‌من‌مشاغلهِ،‌فلهُ‌مني‌كلَّ
-العامفي‌قسم‌القانون‌‌الأستاذ‌-صابونيجميل للدكتور  كما‌أتقدم‌أيضاً‌بالشكر‌والتقدير‌
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 الملخص

‌المستقل ‌‌أحد‌القضاء ‌القانوندعائم ‌وسيادة ‌والنظم‌‌الديمقراطية ‌المجتمعات ‌في ‌لتحقيقها ‌الأساسي والضمان

دارتها‌بف ية،‌وصيانة‌الحرية‌والحقوق‌لعاالسياسية‌المعاصرة‌وهو‌الركيزة‌الأساسية‌التي‌يقوم‌عليها‌تحقيق‌العدالة‌وا 

‌العامة‌لأفراد.

‌أنش ‌الأعلى‌‌ئلذلك ‌‌بحسبانهمجلس‌القضاء ‌لكن ‌القضاء، ‌لاستقلال ‌الضامنة ‌الدستورية ‌هذا‌‌لاالمؤسسة يزال

‌على‌أداء‌هذا‌الدور‌بفعل‌عدة‌عوامل،‌أهمها‌النقص‌في‌صلاحياته‌وموارده،‌وأيضاً‌عدم‌تو‌ فر‌االمجلس‌عاجزاً

عليته،‌اضمانات‌الاستقلالية‌لدى‌أعضائه،‌ولهذا‌العامل‌الأخير‌مفاعيل‌لا‌تتوقف‌عند‌تجريد‌المجلس‌من‌بعض‌ف

طورة‌إضافي‌على‌استقلال‌القضاء،‌فيكون‌ذراعاً‌تتدخل‌بل‌من‌شأنها‌أن‌تؤدي‌إلى‌تحويل‌المجلس‌إلى‌عامل‌خ

‌.ي‌القضاءف‌لسلطة‌التنفيذيةمن‌خلاله‌ا

‌ ‌قبل‌‌تارتأيلذلك ‌من ‌الاستقلال ‌المساس‌بهذا ‌وبعض‌أوجه ‌القضاء ‌استقلال ‌البحث‌مفهوم ‌هذا ‌في ‌نبينَ أن

/‌89نون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌/السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌ثم‌نستعرض‌النظام‌القانوني‌للمجلس‌وفق‌أحكام‌قا

‌،وتعديلاته،‌وبالمقارنة‌مع‌النظام‌القانوني‌في‌كل‌من‌فرنسا‌ومصر‌والعراق‌ولبنان‌51/55/5895الصادر‌في‌

‌ال ‌إشكاليات‌تكوين ‌على ‌الضوء ‌إلقاء ‌أدا‌،مجلسمع ‌دون ‌تحول ‌لمهامهئوالعقبات‌التي ‌الحلول‌‌،ه ‌إلى وصولًا

‌‌دوره‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء.والمقترحات‌لتقوية‌المجلس‌وتفعيل‌

‌وزير‌مفتاحيةالكلمات ال ‌رئيس‌الجمهورية، ‌العالي‌للقضاء، ‌المعهد ‌الأعلى، ‌مجلس‌القضاء ‌القضاء، ‌استقلال :

‌العدل،‌النائب‌العام،‌التفتيش‌القضائي.

‌ 
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‌:مقدمة

وكانت‌ولاية‌القضاء‌‌،أمانة‌تحقيق‌العدل‌منذ‌فجر‌التاريخ‌ملَ‌محكمة‌وسنة‌متبعة،‌حَ‌‌فريضة ‌‌إن‌القضاء

‌وأشرفها‌عملًا،‌وهو‌وطيدة‌الحكم‌الصالح ‌،وبه‌تنطق‌ملكات‌الإنسان‌الآمن‌على‌نفسه‌،من‌أعلى‌الولايات‌قدراً

‌وتتحقق‌التنمية‌والعدالة.‌،ويستقر‌المجتمع‌،وبه‌تصان‌القيم‌،وعلى‌ماله‌،وعلى‌عرضه

ذا‌ك واجب‌إرسائه‌في‌المجتمع‌من‌خلال‌مرفق‌‌يقع‌على‌الدولة‌نهان‌القضاء‌هو‌أداة‌تحقيق‌العدل‌فإوا 

‌المن ‌هذا ‌ومن ‌ونظامه، ‌برجاله ‌ومحايد ‌مستقل ‌أقضائي ‌اهتمام ‌القضاء ‌استقلال ‌يشغل ‌ورجال‌طلق ‌الفكر هل

‌السياسة‌والقانون.

‌القضاء‌في‌ولا‌شك ‌إذعان‌دون‌‌من‌أن ‌هو ‌إنما ‌قضاء، ‌لا‌يعد ‌استقلال‌رجاله ‌ضمانات‌تؤكد وجود

أو‌الغوص‌في‌دقائقها‌إنما‌هو‌وثاق‌‌،لمركز‌القوة‌في‌الخصومة‌وأي‌قيد‌على‌حرية‌القاضي‌في‌بحث‌الخصومة

تى‌ولن‌يكون‌إلا‌باطمئنان‌القضاة‌على‌حاضرهم‌استقلاله،‌فاستقلال‌القضاء‌لن‌يتأعلى‌القضاء‌يهدر‌حريته‌و‌

‌ضمانات‌حقيقية‌وفعلية‌تدعمه.لذلك‌من‌تقرير‌‌في‌قبلهم،‌بماومست

‌في‌ ‌والقضاة ‌القضائية ‌السلطة ‌على‌استقلال ‌السورية ‌العربية ‌الدستوري‌في‌الجمهورية ‌المشرع ‌أكد لقد

وجعل‌هذا‌الاستقلال‌عاصماً‌من‌التدخل‌في‌‌،2152من‌الدستور‌الحالي‌لسنة‌‌الفصل‌الخاص‌بالسلطة‌القضائية

أن‌القرار‌النهائي‌في‌شأن‌حقوق‌الأفراد‌وواجباتهم‌وحرياتهم‌هو‌‌حسبانب‌،التأثير‌في‌مجريات‌عملها‌أعمالها‌أو

‌الاستقلال،‌نصّ‌ألتو‌‌بيد‌القضاة، ‌النافذ‌على‌إنشاء‌مجلس‌أعلى‌للقضاء‌يتولى‌الإشراف‌على‌‌مين‌هذا دستورنا

‌القضاء ‌الاستقلال‌،استقلال ‌هذا ‌لحماية ‌اللازمة ‌الضمانات ‌المجلس‌باختصاصات‌عديدة‌ويت‌،وتوفير ‌هذا متع

‌‌.تتعلق‌في‌مجملها‌بالأحكام‌القانونية‌الناظمة‌لشؤون‌القضاة

/‌من‌هذا‌الدستور‌على‌أن:‌)السلطة‌القضائية‌مستقلة،‌ويضمن‌رئيس‌الجمهورية‌532نصت‌المادة‌/‌إذ

‌هذا‌الاستقلال،‌ويعاونه‌في‌ذلك‌مجلس‌القضاء‌الأعلى(.
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‌ظهر‌ ‌القضاء‌‌حاجة‌تلقد ‌الانتهاكات‌والمساس‌باستقلال ‌بسبب‌كثرة ‌مجلس‌أعلى‌للقضاء إلى‌إنشاء

‌وبدافع‌حماية‌القضاء‌من‌تدخل‌باقي‌السلطات‌في‌الدولة‌وصولًا‌لتعزيز‌استقلاله.

‌السلطة‌ ‌واستقلالية ‌القضاء ‌سير ‌لحسن ‌الضامنة ‌الدستورية ‌المؤسسة ‌للقضاء ‌الأعلى ‌المجلس يعتبر

‌المجلس ‌يسهر ‌مكان‌‌القضائية، ‌وتبقى ‌للقضاة، ‌المهني ‌بالمسار ‌المتعلقة ‌الوضعية ‌القوانين ‌أحكام ‌احترام على

السلطة‌القضائية‌واستقلالها‌متوقفاً‌على‌مكانة‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌وصلاحياته‌فبقدر‌ما‌يكون‌لهذا‌المجلس‌

‌السلطة‌القضائية‌شامخاً.قوياً‌ومؤثراً‌في‌تسيير‌القضاء‌وتنظيم‌المسار‌الوظيفي‌للقضاة‌بقدر‌ما‌يعلو‌صرح‌

لقد‌كان‌اختيارنا‌لـ‌)دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء(‌موضوعاً‌لهذه‌الرسالة‌نابعاً‌

‌إلا‌جانباً‌ ‌تنل‌من‌الدراسات‌الدستورية ‌المجلس‌والتي‌لم ‌التي‌تضعف‌دور ‌في‌البحث‌عن‌العوامل من‌الرغبة

في‌تحقيق‌خطى‌متسارعة‌‌،ن‌كان‌ضئيلاً‌ا ‌و‌‌،المتواضعة‌أن‌تسهم‌بقدرن‌تلك‌المحاولة‌وكل‌ما‌نرجوه‌ممحدوداً،‌

نحو‌تعزيز‌دور‌المجلس‌منطلقين‌من‌إيمان‌عميق‌بخطورة‌الرسالة‌التي‌يحملها،‌وثقل‌الأمانة‌التي‌يتحملها‌ليظل‌

‌عالياً‌أصيلًا‌ثابتاً.

‌معالجة‌‌،انون‌العاموعلى‌الرغم‌من‌أن‌هذه‌الدراسة‌كان‌مقدوراً‌لها‌أن‌تتناول‌الموضوع‌بحسب‌الق إلا‌أَنَّ

مثل‌‌،هذا‌الموضوع‌لم‌تقف‌عند‌الدراسات‌الدستورية،‌بل‌اقتضى‌الأمر‌التطرق‌إلى‌بعض‌فروع‌القانون‌الخاص

‌.ني‌وقانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنيةالقانون‌المد

‌:البحثإشكالية 

نه‌لا‌إوكذلك‌ف‌إلا‌أنه‌غير‌مستقل‌مالياً‌‌،بالرغم‌من‌أهمية‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌كمؤسسة‌دستورية‌

‌للسلطة‌ ‌المالية ‌تبعيته ‌بسبب ‌ونجاعته ‌يضعف‌دوره ‌ما ‌المجلس‌وهذا ‌عمل ‌تنظم ‌لوائح ‌أو ‌داخلي ‌نظام يوجد

‌الحكومية.

‌يظهرإ ‌السوري ‌القضاء ‌واقع ‌القضائية‌ن ‌السلطة ‌على ‌التنقيذبة ‌السلطة ‌‌تغول ‌بالتشكيل‌فيما يتعلق

‌أعضاء.على‌عضوية‌ثلاثة‌من‌أفراد‌السلطة‌التنفيذية‌من‌أصل‌سبعة‌‌نصَّ‌القانوني‌للمجلس‌عندما‌
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‌ ‌إضافةً ‌أن ‌القضائيةإلى ‌السلطة ‌اقتراح‌‌نصَّ‌‌قانون ‌لصلاحية ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌ممارسة على

‌،لوبالرغم‌من‌أهمية‌هذه‌الصلاحية‌إلا‌أن‌هذا‌النص‌معطَّ‌‌وبشؤون‌القضاة‌مشروعات‌القوانين‌المتعلقة‌بالقضاء

‌‌دون‌وجود‌أسباب‌واضحة‌لذلك.من‌

‌        ما‌يأتي:‌ا‌العديد‌من‌التساؤلات‌نذكر‌منهانويثير‌بحث

 مالياً؟ وهل‌المجلس‌مستقل‌،دور‌المجلس‌في‌ضمان‌الاستقلال‌المالي‌للقضاء‌ما  

 تع‌ ‌الأعلى‌معزّ‌‌هيكلية‌دّ‌إلى‌أي‌حد ‌الاختصاصات‌المسندة‌مجلس‌القضاء ‌في‌ظل ‌القضاء ‌لاستقلال زة

‌                           إليه؟

 بالصورة‌‌ ‌القضاء ‌استقلال ‌ضمان ‌في ‌الدستوري ‌بدوره ‌للقيام ‌كافية ‌للمجلس ‌الممنوحة ‌الاختصاصات هل

‌                          المثلى؟

 ؟علية‌المجلس‌في‌الإشراف‌على‌التفتيش‌القضائياما‌مدى‌ف                                                     

 اة‌أمام‌المجلس؟لقضالتأديبية‌العادلة‌ل‌ضمانات‌المحاكمةما‌ 

 السابقة:الدرسات 

‌مجلس‌‌بعد ‌تناولت ‌التي ‌المصادر ‌قلة ‌تبين ‌الموضوع ‌لهذا ‌السابقة ‌الدراسات ‌على ‌والإطلاع البحث

‌عام ‌بشكل ‌القضاء ‌استقلال ‌تناول ‌معظمها ‌وأن ‌الأعلى، ‌الإطلاع‌،القضاء ‌تم ‌المقالات‌‌حيث ‌بعض على

اسات‌التي‌تضمنتها‌كتب‌ومؤلفات‌من‌الدر‌‌جانب‌العديد‌إلى‌العربية‌والأجنبية‌المتخصصة‌المنشورة‌في‌المجلات

‌ومن‌أبرز‌هذه‌الدراسات:‌،القانون‌الدستوري‌والإداري

للمؤلف‌الدكتور:‌‌القضاء(دور مجلس القضاء الأعلى في حماية استقلال ) :المقال‌المتخصص‌المعنون‌-

‌‌حسن‌مصطفى ‌المنشور‌في‌2159البحري، ‌المحامون، ‌مجلة ‌المحامين‌52-‌7:عدد، ‌نقابة ‌سورية، ‌دمشق: .

‌بدمشق.



4 
 

 

(،‌للمؤلف‌الدكتور:‌اختصاصات مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية العربية السوريةالمقال‌المعنون:‌)‌-

مجمع‌السيدة‌دمشق:‌سورية،‌‌.8:عدد‌،جلة‌ارتقاءمانون‌الأول،‌المنشور‌في‌ك‌-2152،‌البحريحسن‌مصطفى‌

‌.رقية‌للدراسات‌العربية‌والإسلامية

تناول‌بحثنا‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يوس‌،غير‌أن‌الدراستين‌السابقتين‌تناولت‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بشكل‌موجز

‌في‌سورية‌بشكل‌مفصل‌لذلك‌يعد‌بحثنا‌من‌البحوث‌الأصيلة‌في‌هذا‌الصدد.

-‌‌ ‌المعنونالدراسة ‌الكتاب ‌موضوع دراسة  ،الحماية الدستورية لاستقلال السلطة القضائية)‌:المتخصصة

‌.الجامعي‌دار‌الفكر‌:‌مصر،الاسكندرية،‌5،‌ط2159(‌للمؤلف:‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌مقارنة

‌هذا‌ ‌حماية ‌في ‌الدستوري ‌القضاء ‌ودور ‌السلطات ‌باقي ‌مع ‌علاقته ‌في ‌القضاء ‌استقلال ‌الدراسة ‌هذه تناولت

 الاستقلال‌غير‌أن‌هذه‌الدراسة‌لم‌تتحدث‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى.

 أهمية البحث:

وضعفه‌في‌أداء‌بعض‌المهام‌أدى‌إلى‌إحداث‌خلل‌في‌ة‌كيل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌سوريإن‌تش

وسيادة‌ل‌مخالفة‌لمبدأ‌استقلال‌القضاء‌مما‌شكَّ‌‌،إزاء‌باقي‌السلطاتفي‌وأضعف‌دورها‌‌،استقلال‌السلطة‌القضائية

‌بحقوق‌وحريات‌المتنازعين‌أمام‌القضاء.‌‌اً‌مساسو‌‌،القانون

‌ابتدأتها‌ ‌التي ‌الشامل ‌القضائي ‌الإصلاح ‌عملية ‌إطار ‌في ‌لبحثنا ‌والمستقبلية ‌الراهنة ‌الأهمية تتبدى

‌الحكومة‌السورية‌ممثلة‌بوزارة‌العدل‌التي‌شكلت‌لجنة‌لدراسة‌مشروع‌تعديل‌قانون‌السلطة‌القضائية‌ولايزال‌هذا

إلقاء‌الضوء‌على‌قصور‌في‌التنظيم‌القضائي‌المشروع‌قيد‌الدراسة‌لغاية‌إعداد‌هذا‌البحث،‌لذلك‌يهدف‌بحثنا‌إلى‌

بشكل‌عام‌وفي‌تنظيم‌المجلس‌وصلاحياته‌بشكل‌خاص‌ليتم‌أخذها‌بعين‌الأعتبار‌من‌قبل‌القائمين‌على‌إعداد‌

وبما‌ينسجم‌مع‌أحكام‌العهود‌‌ماية‌استقلال‌القضاءتعزيز‌فعالية‌المجلس‌في‌حمسودة‌القانون‌الجديد‌وصولًا‌إلى‌

‌والمواثيق‌التي‌انضمت‌إليها‌الجمهورية‌العربية‌السورية.

‌
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 :ةالباحث واجهتالصعوبات التي 

‌بدراسة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ةالباحث‌تعان ‌الكتب‌التي‌تهتم ‌أن‌المراجع‌التي‌تتحدث‌عن‌‌،ندرة كما

صدور‌‌التعديلات‌الجديدة‌في‌النظام‌القانوني‌للمجلس‌بعد‌في‌الحسبانمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌فرنسا‌لم‌تأخذ‌

إلى‌الاعتماد‌أكثر‌على‌النصوص‌القانونية‌المعدلة‌مع‌ما‌رافق‌‌ةا‌بالباحثد،‌مما‌ح2119التعديل‌الدستوري‌لسنة‌

‌ة.ذلك‌من‌صعوبات‌في‌الترجم

‌الرسمي‌للبرلمان‌السوري‌غير‌محدثأن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌الموجود‌على‌الموقع‌‌ةالباحث‌تكما‌وجد

في‌حداثة‌‌د‌لدى‌الباحثة‌عدم‌ثقة،‌مما‌ول2119‌َّلغاية‌عام‌‌،5891بما‌يتوافق‌مع‌التعديلات‌الجديدة‌منذ‌عام‌

‌.الجريدة‌الرسميةعودة‌إلى‌إصدارات‌الإلى‌‌ةضطر‌جعلها‌مو‌‌،المراجع‌الإلكترونية

‌وجد ‌في‌الا‌ةالباحث‌تلقد وبعض‌القرارات‌لاع‌على‌محاضر‌أعمال‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌طّ‌صعوبة

‌ها‌قيد‌الكتمان.ئوعدم‌الإعلان‌عنها‌وضرورة‌إبقا‌،ظ‌عليهابسبب‌سياسة‌المجلس‌في‌التحفّ‌

‌:البحث منهج

‌تية:الآتباع‌عدة‌مناهج‌تحقق‌الدراسة‌الكلية‌للموضوع‌هي‌اسنتناول‌موضوع‌البحث‌من‌خلال‌

قة‌بمبدأ‌الفصل‌بين‌من‌خلال‌تحليل‌القاعدة‌الكلية‌المتعلّ‌‌نتناول‌هذا‌المنهج‌بشكل‌رئيس‌سوف: التحليليالمنهج 

‌،ب‌عليها‌من‌ضرورة‌استقلال‌القضاء‌وصيانة‌هذا‌الاستقلال‌من‌قبل‌مجلس‌القضاء‌الأعلىوما‌يترتّ‌‌،السلطات

ق‌في‌دراسة‌تشكيل‌المجلس‌واختصاصاته‌في‌النظام‌الدستوري‌السوري‌وذلك‌من‌خلال‌تحليل‌النصوص‌وسنتعمّ‌

‌ ع.الناظمة‌للموضو‌‌جتهاداتوالا‌الدستورية‌والقانونية

‌المنهج المقارن ‌بشكل‌: ‌المشكلة ‌المنهج‌القانوني‌في‌دراسة ‌هذا وذلك‌باستعراض‌النظم‌‌،أساسيسوف‌نعتمد

لمطبقة‌في‌وعرض‌أوجه‌الشبه‌والاختلاف‌بينها‌وبين‌تلك‌افي‌فرنسا‌ومصر‌ولبنان‌والعراق‌القانونية‌والدستورية‌

‌.بهدف‌الوصول‌إلى‌أفضل‌القواعد‌الدستورية‌والقانونية‌التي‌تحكم‌الموضوع‌ةسوري
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مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌هيكلية:‌سوف‌نعتمد‌هذا‌المنهج‌بشكل‌ثانوي‌من‌خلال‌استعراض‌تطور‌المنهج التاريخي

وانتهاءً‌بالدستور‌‌،5811السوري‌لسنة‌‌دستورالبدءاً‌من‌‌،في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌عبر‌الدساتير‌المتعاقبة

‌.2152السوري‌النافذ‌لسنة‌
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 مخطط البحث

 .القضاء استقلالهيكلية المجلس في ضوء  الفصل الأول:

‌.استقلال‌القضاء‌الأول:المبحث 

‌استقلال‌القضاء.‌ماهية‌المطلب الأول:

‌استقلال‌القضاء.‌فيتأثير‌سلطات‌الدولة‌‌:الثانيالمطلب 

‌.مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هيكلية‌المبحث الثاني:

‌.مجلس‌القضاء‌الأعلى‌تكوين‌المطلب الأول:

‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية.‌الأعلى‌أعضاء‌مجلس‌القضاء‌المطلب الثاني:

 اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. الفصل الثاني:

‌إدارة‌المسار‌المهني‌للقضاة.‌المبحث الأول:

‌سلك‌القضاء.‌الدخول‌في‌المطلب الأول:

‌متابعة‌الشؤون‌الوظيفية‌للقضاة.‌المطلب الثاني:

‌بغير‌الطريق‌التأديبي.نهاء‌خدمة‌القاضي‌إ‌المطلب الثالث:

‌الاختصاصات‌الرقابية‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى.‌المبحث الثاني:

‌المساءلة‌التأديبية‌للقضاة.‌المطلب الأول:

‌الاختصاصات‌الداعمة‌لاستقلال‌القضاء‌الموضوعي.‌المطلب الثاني:

 خاتمة.
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 الفصل الأول

 في ضوء استقلال القضاء لقضاء الأعلىا مجلسهيكلية 

  



9 
 

 

 الفصل الأول

 في ضوء استقلال القضاء القضاء الأعلى مجلسهيكلية 
‌ :تمهيد وتقسيم

‌محدّد،‌ في‌العهودِ‌القديمة‌كانت‌السُّلطة‌تختلفُ‌باختلافِ‌الجماعات،‌ولم‌يكن‌لها‌صورة ‌معينّة‌أو‌شكل 

وعاشَت‌فيها،‌وشيئاً‌فشيئاً،‌المُجمَل‌كانت‌تتلاءم‌مع‌ظروفِ‌تلك‌العهود‌وعقليّات‌الجماعات‌التي‌وجِدَت‌في‌لكنّها‌

‌يُسيطر‌على‌مختلفِ‌أنواعِ‌النّشاط‌الّذي‌يُمارِسُه‌الأفراد،‌في‌بدأَت‌المجتمعاتُ‌تنضج،‌و‌ المقابل‌بدأ‌ظهورُ‌نظامٍ

‌.وتنفيذِها‌،وأخذَت‌المجتمعاتُ‌تحدّدُ‌أهدافَها‌ومُثلُها‌العليا‌ثمّ‌تعمل‌على‌تحقيقهِا

‌من‌التّضامن‌وتكتُل‌ا ‌كثير  ‌تدفعُ‌لقد‌ظهرَ ‌على‌الوصول‌إلى‌قوّة ‌المجتمع،‌والإصرارُ ‌بين‌أفرادِ لجهودِ

‌.وتُراقبها‌وهي‌تعملُ‌على‌تحقيقِ‌تلك‌الأهداف‌،وتُوجّه‌الجماعَة‌نحو‌تحقيقِ‌أهدافها

لطةِ‌السّياسّيةِ‌العُليا‌للجماعة،‌فهذه‌السُّلطة‌ترسمُ‌أهدافَ‌الجماعة،‌وتعملُ‌على‌ ومن‌هنا‌تبلورَت‌فكرةُ‌السُّ

‌.ذها‌عن‌طريقِ‌أفرادِ‌تلك‌الجماعةتنفي

‌لسيطرةِ‌النّظامِ‌أمران‌متلازمان‌ويو‌فالمجتمعُ‌والسُلطة‌الّتي‌تنُظّمُه‌ جدان‌سوياً،‌كما‌أنّ‌السُّلطة‌شرط ‌لازم 

‌.(1)في‌المجتمع

‌على‌‌في‌ولا‌شكّ‌ ‌كبيراً ‌يشكّل‌خطراً ‌واحدة ‌حاكمة ‌هَيئةٍ ‌بأيدي ‌أو ‌واحد ‌حاكمٍ، ‌بيدِ ‌السُّلطةِ ‌تركيزَ أنّ

المحكومين،‌وغالباً‌ما‌يغوي‌تلك‌الجهة‌الاستبداد‌أو‌الطّغيان،‌إذ‌أثبتَ‌التاّريخُ‌أنّ‌تركيزَ‌السّلطةِ‌غالباً‌ما‌يُعرّضُ‌

‌أنّ‌ ‌كما ‌للضّياع؛ ‌وحقوقهم ‌للخطر، ‌المحكومين ‌يستخدُمها‌‌حُريّات ‌ما ‌غالباً ‌السُّلطة، ‌تركيزِ ‌حالةِ ‌في الحاكمَ

‌.(2)لأغراض‌شخصيّة،‌أو‌أنه‌على‌الأقلّ‌لا‌يأبَه‌في‌مُمارسته‌لاختصاصاته‌برغَبات‌المحكومين‌ومطالبِهم

                                                           

 .57ص‌،5898،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت:‌لبنان،‌الدولة‌والحكومة‌:د.‌محمد‌كامل‌ليلة،‌النظم‌السياسية‌(1)
 .295،‌ص5892،‌:‌مصر،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة5د.‌ثروت‌بدوي،‌النظم‌السياسية،‌ج(‌2)
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فَ‌نّ‌الاعتراإومع‌انتشار‌الأفكار‌الدّيمقراطيّة‌انبعثَ‌مبدأ‌تقسيم‌السُّلطة‌من‌الناحية‌العمليّة‌في‌الحكم،‌إذ‌

للشّعب‌بحقّه‌في‌السّلطة‌أدّى‌إلى‌قيام‌هيئاتٍ‌تمثّله،‌وتُشاركُ‌الملوكَ‌في‌الحُكم‌باسم‌الشعب‌والنّيابة‌عنه؛‌وبذلك‌

‌.تعدّدت‌الهيئاتُ‌الحاكمة،‌وتوزّعت‌السلطة‌بعد‌أن‌كانت‌مركّزة‌بيد‌الشّخصِ‌الحاكم

‌إلى ‌الدّولة ‌وظائفِ ‌تقسيمِ ‌على ‌التّقليديّ ‌الفكر ‌استقرّ ‌أن ‌هذا‌‌وبعدَ ‌اتّخذَ ‌وقضائيّة، ‌وتنفيذيّة تشريعيّة

‌التّشريعيّة(،‌وهيئة‌ ‌بالتّشريع‌سُميّت‌)السّلطة ‌السّلطة،‌فقامَت‌هيئة ‌مختصة ‌لتوزيعِ ‌ومعياراً ‌أساساً ‌الثُلاثيّ التقسيمُ

‌ (.ضائيّة)السّلطة‌الق‌سُميتمختصة‌بوظيفة‌التنفيذ‌سميّت‌)السّلطة‌التنفيذيّة(،‌وهيئة‌ثالثة‌تقوم‌بوظيفة‌القضاء‌

نّ‌مبدأ‌فصلِ‌السُّلطات‌يقومُ‌بتحقيق‌غايةٍ‌أساسيّة‌قوامُها‌ضمانُ‌الحرّيّات‌العامّة وعدمُ‌المَساسِ‌بها‌من‌‌،وا 

‌.جهة،‌والتّطبيقُ‌السّليمُ‌والصّحيحُ‌للقوانين‌من‌جهةٍ‌ثانية

  و":بهذا الصدد يقول الفقيه "مونتسكيو 

)إذا‌اجتمعت‌السلطة‌التشريعية‌مع‌السلطة‌التنفيذية‌في‌يد‌شخص‌واحد،‌أو‌تركزت‌في‌يد‌هيئة‌واحدة،‌

فلن‌تكون‌هناك‌حرية،‌لأنه‌يخشى‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌يقوم‌ذلك‌الشخص‌أو‌تلك‌الهيئة)الحاكم‌نفسه‌أو‌مجلس‌

‌ ‌جائرة ‌استبدادية ‌قوانين ‌بسن ‌‌،tyrannical lawsالشيوخ( ‌بطريقة ‌تكون‌هناك‌وتنفيذها ‌أخرى‌لن ‌مرة ظالمة؛

و‌مجتمعة‌حرية،‌إذا‌لم‌تكن‌السلطة‌القضائية‌منفصلة‌عن‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية،‌لأنها‌إذا‌كانت‌متحدة‌أ

‌فإ ‌التشريعية، ‌السلطة ‌مع ‌الاستبدادية ‌والسيطرة ‌للتحكم ‌عرضة ‌تصبح ‌وحريته ‌المواطن ‌حياة  arbitraryن

controlذا‌كانت‌السلطة‌القضائية‌متحدة‌،‌لأن‌القاضي‌في‌هذه‌ال أو‌مجتمعة‌حالة‌سيكون‌هو‌مشرع‌القانون؛‌وا 

‌.(1)ضطهاد(مارس‌الظلم‌والان‌القاضي‌قد‌يتصرف‌بعنف‌وقسوة‌ويمع‌السلطة‌التنفيذية‌فإ

‌السّلط ‌متوقّفوتبقى‌مكانةُ ‌واستقلالُها ‌عُليا،‌تكون‌مهمّتها‌‌ةة‌القضائيّةِ ‌قضائيّةٍ ‌دستوريّةٍ على‌وجود‌هيئةٍ

‌من‌الدّول‌ السّهرَ‌على‌تجسيدِ‌مبدأ‌استقلالِ‌القضاء‌وحياده،‌وضمان‌حمايةِ‌القضاة،‌وهو‌ما‌حرصت‌عليه‌كثير 

                                                           

،‌2125العلاقات‌الدولية‌والدبلوماسية،‌دمشق،‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌النظم‌السياسية‌المقارنة،‌جامعة‌الشام‌الخاصة،‌كلية‌د.‌1))
‌.28ص
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رة ‌حين‌عهدت‌بشؤون‌القضاءِ‌والقُضاةِ‌إلى‌مجلسٍ‌أعلى‌يتكوّن‌في‌غالبيتّهِ‌من‌كبار‌رجالِ‌القضاء‌ممن‌لهم‌خب

‌.واسعة ‌في‌مُمَارسةِ‌أعمالِ‌القضاء،‌ويكونُ‌لهذا‌المجلس‌الهيمنة‌على‌هذه‌الشّؤون‌تنظيماً‌وتنفيذاً‌ورقابة

‌ي ‌نحوٍ ‌على ‌الأعلى ‌القضاء ‌ومجلس ‌القضاء ‌استقلال ‌بين ‌العلاقةِ ‌الدراسة،‌ولإبرازِ ‌هذه ‌أغراضَ خدمُ

فردِ‌والدولة،‌ومن‌ثمّ‌الوقوف‌على‌إلى‌الأن‌نتعرّضَ‌إلى‌ماهية‌استقلالِ‌السّلطةِ‌القضائيّة‌وأهمّيته‌بالنسبة‌‌تارتأي

 .مظاهرِ‌هذا‌الاستقلالِ‌وضماناته

 ب الأتي:إلى مبحثين وفق الترتي هذا الفصل يتم تقسيمي سبيل توضيحِ تلك الأمور سوف

 .ث الأول: استقلالِ القضاءالمبح *

  .مجلس القضاء الأعلى هيكليةالمبحث الثاني:  *

‌‌
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 المبحث الأول

‌استقلال القضاء
‌ ‌البشريِّة ‌الجماعاتِ ‌حاجة ‌وما‌‌الذي-لقضاء‌ى‌الإإنّ ‌ويفصل‌في‌منازعاتهم ‌بالعدل، ‌الأفرادِ ‌بينَ يحكمُ

‌ ‌بالقسطاس‌المستقيم ‌خلافات ‌من ‌بينهم ‌الحاجات‌‌–يشجر ‌سائر ‌من ‌التاريخية ‌الناحية ‌من ‌الظهور ‌في أسبق

‌.(1)السلطاتالعامة،‌ولهذا‌وجدت‌السلطة‌القضائية‌قبل‌غيرها‌من‌

ن‌استقلال‌القضاء‌لا‌يستمد ‌ ‌سبقوجوده‌من‌إعلانات‌حقوق‌الإنسان‌ولا‌من‌نصوص‌الدساتير‌وهو‌أ‌وا 

ستمَد‌من‌مبادئ‌العدالة‌ذاتها،‌وبقدر‌ما‌يكون‌القضاء‌قوياً‌مستقلًا‌راسخاً‌في‌الوجود‌من‌كل‌نص‌أو‌قانون،‌فهو‌يُ‌

الحياة‌المدنية‌‌نة،‌وبقدر‌ما‌يشعر‌الناس‌بعدالة‌القضاء‌وقوتّه‌تنتعشو‌تكون‌حريات‌الناس‌وأرواحهم‌وأموالهم‌مص

ن‌على‌عدوا‌وتتعقّب‌كلّ‌‌،وتقيم‌العدل‌بين‌الناس‌،وتزدهر‌العلوم،‌فالقضاء‌إذاً‌سلطة‌عادلة‌لا‌تستبد‌ولا‌تنحرف

‌.(2)وحقوقه‌حياة‌الإنسان‌وحريته

‌وضرورته ‌الاستقلال ‌مفهوم ‌إلى ‌المبحث‌التطرّق ‌هذا ‌في ‌‌،وسنحاول ‌إلى ‌تقسيمه ‌خلال ،‌مطلبينمن

وعناصره،‌وفي‌المطلب‌الثاني‌نسلّط‌الضوء‌على‌وأهميته‌سنركزّ‌في‌المطلب‌الأول‌على‌مفهوم‌استقلال‌القضاء‌

‌تي:الآبعض‌مظاهر‌المساس‌باستقلال‌القضاء‌من‌قبل‌باقي‌سلطات‌الدولة‌وفق‌الترتيب‌

‌.استقلال القضاء ماهيةالمطلب الأول: 

‌.استقلال القضاء في: تأثير سلطات الدولة نيالمطلب الثا

‌

‌

‌

                                                           

 .322،‌ص2111سكندرية،‌منشأة‌المعارف‌بالإ‌،5ط‌نون‌الدستوري،د.‌سامي‌جمال‌الدين،‌النظم‌السياسية‌والقا(‌1)
 .117،‌ص2151،‌:‌مصرسكندريةرنة،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإد.‌جابر‌فهمي‌عمران،‌استقلال‌القضاء،‌دراسة‌مقا(‌2)
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 المطلب الأول

‌استقلال القضاء ماهية
‌المطلب‌من‌خلال‌ ‌فروعنتناول‌هذا ‌بدراسة‌إذ‌،أربعة ‌استقلال‌القضاء‌من‌‌نقوم الأساس‌الفقهي‌لمبدأ

ن‌مفهوم‌استقلال‌القضاء‌في‌الفرع‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌في‌الفرع‌الأول،‌ثم‌نبيّ‌

‌ق‌إلى‌أهميته‌في‌الفرع‌الرابع.ونحدد‌عناصره‌في‌الفرع‌الثالث،‌ثم‌نتطرّ‌الثاني،‌

 الفرع الأول

 مبدأ فصل السلطات والتوازن بينها

مبدأ‌فصل‌السلطات‌في‌هذه‌الدراسة‌ليس‌لذاته،‌‌فينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌الغاية‌الأساسية‌من‌البحث‌ت

نما‌ ‌.يها‌مبدأ‌استقلال‌السلطة‌القضائيةمن‌الأسس‌النظرية‌والقانونية‌التي‌يستند‌إل‌لأنهوا 

فصل‌السلطات‌في‌القرون‌الثلاثة‌السّابقة،‌هو‌منع‌استبداد‌الملوك‌أصحاب‌الحكم‌‌الغرض‌منفإذا‌كان‌

هذا‌المبدأ‌على‌الفصل‌الحقيقي‌والفعلي‌بين‌السلطات‌‌في‌العصر‌الحديث،‌ليدلَّ‌رت‌تغيّ‌‌قد‌النظرة‌إنالشمولي،‌ف

‌.الثلاث‌التنفيذية‌والتشريعية‌والقضائية‌في‌معظم‌الأنظمة‌الدستورية

‌إلا‌أنه‌في‌الحقيقة‌ليس‌من‌ ‌الفيلسوف‌"مونتسكيو" ‌ارتبط‌باسم ‌الفصل‌بين‌السلطات‌قد ‌كان‌مبدأ ذا وا 

‌يمتدُّ‌ ‌المبدأ ن‌هذا ‌وا  ‌إلى‌الزمن‌ال‌ابتدعه، ‌بجذوره ‌تمهيداً‌‌،سبقه‌مفكرون‌وفقهاء‌عديدين‌إذقديم، ‌أفكارهم وبذروا

‌.لنظرية‌"مونتسكيو"‌ومن‌أشهرهم‌في‌العهد‌السياسي‌القديم‌أفلاطون‌وأرسطو

هذا‌الصدد‌من‌في‌وجون‌لوك،‌ولا‌بد‌لنا‌‌،وقد‌لمعت‌في‌الفكر‌السياسي‌الحديث‌أفكار‌أوليفر‌كرومويل

‌:التطرق‌بإيجاز‌لهذه‌الأفكار‌وفق‌الآتي

 :أولًا: توزيع السلطة قبل ظهور نظرية مونتسكيو

لقد‌كان‌لظهور‌فكرة‌الديمقراطية‌الفضل‌في‌ظهور‌مبدأ‌تقسيم‌السلطة،‌فهو‌قديم‌بقدم‌القائل‌بالديمقراطية‌

‌.كطريقة‌للحكم
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‌هذا‌ ‌ويقوم ‌عدة، ‌هيئات ‌بين ‌المختلفة ‌وأعمالها ‌الدولة ‌وظائف ‌تقسيم ‌ضرورة ‌إلى ‌أفلاطون ‌ذهب فقد

‌.(1)لى‌التوازن‌فيما‌بينها‌بحيث‌تتعادل،‌بما‌يضمن‌عدم‌استبداد‌إحداها‌وتغولها‌على‌الهيئات‌الأخرىالتقسيم‌ع

ها‌فهو‌يرى‌ضرورة‌فصل‌وظائف‌الدولة‌والهيئات‌التي‌تمارسها‌بعضها‌من‌بعض،‌على‌أن‌تتعاون‌كل

‌.وهو‌تحقيق‌النفع‌العام‌للشعب‌،للدولة‌بغية‌الوصول‌إلى‌الهدف‌الرئيس

‌بعضوفي‌سبيل‌ ‌في‌مواجهة‌بعضها ‌يقرر‌لها ‌وأهدافها ‌انحراف‌هيئات‌الحكم‌عن‌اختصاصاتها ‌اً‌عدم

‌.وسائل‌للرقابة،‌يراد‌بها‌منع‌الانحراف،‌ووقف‌كل‌هيئة‌عند‌حدود‌اختصاصها

‌إلى‌توز‌ ‌"القوانين" ‌هيئات،‌وذهب‌أفلاطون‌في‌كتابه ‌وظيفة‌معينة‌‌مارس‌كل ‌ييع‌وظائف‌الدولة‌على‌عدة منها

‌:وهي

 السيادةمجلس‌.‌

 جمعية‌كبار‌الحكماء‌والمشرعين.‌

 مجلس‌الشيوخ.‌

 هيئة‌قضائية.‌

 هيئة‌البوليس‌وهيئة‌الجيش.‌

 (2)هيئة‌تعليمية‌وهيئات‌تنفيذية‌لإدارة‌مرافق‌الدولة. 

أن‌السلطة‌لا‌تنبع‌إلا‌من‌الجماعة،‌‌"السياسة"ر‌في‌مؤلفه‌قرّ‌‌أرسطون‌الفيلسوف‌الإغريقي‌أفي‌حين‌

نما‌إل ‌،في‌الحقيقة‌،ى‌الجماعة‌كلها،‌وما‌دام‌القانونوبالتالي‌لا‌يجوز‌أن‌تسند‌إلى‌فرد‌أو‌أقلية‌من‌الشعب،‌وا 

عن‌إرادة‌هذه‌الجماعة‌ومُظهِراً‌لها،‌يجب‌أن‌يحكم‌تصرفات‌هذه‌الجماعة،‌وبذلك‌تكون‌السيادة‌في‌حقيقة‌‌اً‌تعبير‌

‌.الأمر‌لهذه‌الجماعة،‌أو‌بمعنى‌آخر‌للشعب

                                                           

‌.295د.‌ثروت‌بدوي،‌النظم‌السياسية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌.57د.‌محمد‌كامل‌ليلة،‌النظم‌السياسية:‌الدولة‌والحكومة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
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عها‌وتشعبها،‌سيلزم‌تقسيم‌تلك‌الوظائف‌إلى‌عدة‌وظائف‌فرعية،‌نظراً‌تعدد‌وظائف‌الدولة‌وتنوّ‌‌نَّ‌أ‌إلاّ‌

‌،السيادة‌الحقيقية‌في‌الدولة‌لن‌تستطيع‌القيام‌بهذه‌الوظائف‌مجتمعة،‌فضلًا‌عن‌ذلكالجماعة‌صاحبة‌‌إلى‌أنّ‌

ها‌في‌يد‌شخص‌واحد‌كفيل‌بإفساد‌نظام‌الحكم‌من‌أساسه،‌وتحويل‌ذلك‌الشخص‌إلى‌فإن‌اجتماع‌السلطات‌كلّ‌

‌.(1)رارسلطة‌استبدادية‌غير‌صالحة‌للاستم

‌ ‌الإغريقي ‌الفيلسوف ‌فإن ‌هنا ‌هيئات‌‌أرسطوومن ‌ثلاث ‌تتولاها ‌ثلاث‌وظائف‌رئيسة ‌إلى ‌الدولة ‌وظائف قسم

‌:(2)وهي

‌(.المداولة‌)الفحص‌والتشاور -

صدار‌الأوامر - ‌(.الأمر‌)وظيفة‌الحكم‌وا 

 .القضاء‌أو‌العدالة -

والحقيقة‌هي‌أن‌مبادئ‌أرسطو‌كانت‌تستند‌إلى‌تقسيم‌وظائف‌الدولة،‌ولم‌تتجه‌إلى‌الفصل‌بين‌السلطات‌

‌.سهمت‌في‌تكوين‌النظريات‌اللاحقة‌ودعمتهاأة،‌في‌العصور‌اللاحقة،‌إلا‌أن‌هذه‌المبادئ‌بصورته‌الجليّ‌

‌وتركَّزت‌ ‌وظائف‌الدولة ‌بين ‌التمييز ‌اندثر ‌أوروبا، ‌الإقطاعي‌في ‌والعهد ‌الرومانية ‌الإمبراطورية ‌قيام وبعد

بدوا‌واستحوذوا‌على‌الحكم‌بشكل‌السلطة‌بيد‌قياصرة‌الرومان‌وحكام‌الإقطاعيات‌والملكيات‌المطلقة‌بعد‌ذلك،‌فاست

‌.مطلق

‌الحديث‌في‌القرن‌السابع‌عشر‌عن‌ ‌المطلق،‌عاد ‌الملوك‌والقضاء‌على‌الحكم وفي‌إطار‌محاربة‌استبداد

‌.(3)د‌الهيئات‌في‌الدولة‌وضرورة‌الفصل‌بينهاتعدّ‌

صدر‌‌إذ‌،لإنجليزيومن‌الناحية‌التاريخية‌فإن‌ظهور‌مبدأ‌توزيع‌السلطة‌وتطوره‌يرجع‌إلى‌التاريخ‌السياسي‌ا

‌‌،كرومويلدستور‌ ‌أراد ‌عن‌‌فيه كرومويلإذ ‌التشريعية ‌السلطة ‌إلى‌فصل ‌فعمد ‌البرلمان، ‌على‌استبداد القضاء

                                                           

‌.57د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌النظم‌السياسية‌المقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
(2) Geerge H.sabine, A History of Political theory harrap coltd London 1969. P.112 

‌.93ص‌،‌5885دار‌الحكمة،‌بغداد:‌العراق،‌،2،‌طي‌غالب‌العاني،‌الأنظمة‌السياسيةد.‌صالح‌جواد‌الكاظم،‌د.‌عل‌(3)
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‌القضاء ‌استقلال ‌على ‌حريصاً ‌وكان ‌التنفيذية، ‌من‌‌،السلطة ‌الملكية ‌وعودة ‌عهده، ‌بانتهاء ‌اندثرت ‌أعماله لكن

‌.(1)جديد

ذا‌مــا‌كــان‌أرســطو‌أول‌مــن‌دعــا‌إلــى‌ دون‌الــدعوة‌إلــى‌الفصــل‌بــين‌الهيئــات‌التــي‌‌مــن‌تقســيم‌وظــائف‌الدولــةوا 

‌.فإن‌"جون‌لوك"‌قد‌دعا‌إلى‌الفكرتين‌معاً‌‌،تباشرها

‌:وذهب‌لوك‌في‌مؤلَّفه‌"الحكومة‌المدنية"‌إلى‌تقسيم‌سلطات‌الدولة‌إلى‌ثلاث

‌.السلطة‌التشريعية:‌تتولى‌وضع‌القوانين‌اللازمة‌لحفظ‌الجماعة‌وأفرادها .5

‌.التنفيذية:‌تقوم‌بتنفيذ‌القوانين‌الوضعية‌في‌الداخلالسلطة‌ .2

‌،وعقـــد‌المعاهـــدات‌والتحالفـــات‌،تحاديـــة‌أو‌الفيدراليـــة:‌مهمتهـــا‌إعـــلان‌حـــالتي‌الحـــرب‌أو‌الســـلمالســـلطة‌الا .3

‌.ومباشرة‌العلاقات‌الخارجية

نفسه،‌إذ‌تحادية‌منفصلة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌مع‌وجوب‌اتحادها‌في‌الوقت‌السلطة‌الاأنّ‌‌"لوك"ويرى‌

فإنه‌يغدو‌من‌غير‌الممكن‌عملًا‌وضع‌‌،الجماعة‌ناستخدام‌سلطا‌إلىكلًا‌منهما‌يحتاج‌في‌ممارسته‌‌أن‌مادام

للسلطة‌الإتحادية،‌لأن‌‌أوفي‌أيدٍ‌مختلفة‌وغير‌خاضعة‌إما‌للسلطة‌التنفيذية‌‌)القوة‌المادية‌للدولة(‌سلطان‌الدولة

‌.(2)ختلفة،‌وذلك‌يؤدي‌إلى‌التسبب‌في‌الفوضى‌والخرابمعنى‌ذلك‌أن‌السلطة‌العامة‌تستخدم‌إرادات‌م

نما‌‌على‌الرغم‌من‌ن‌"لوك"‌لم‌يرَ‌في‌القضاء‌سلطة‌مستقلةأومن‌الجدير‌بالذكر‌ ‌عدّهأهميته‌البالغة؛‌وا 

م(‌قابلين‌للعزل‌في‌أي‌وقت،‌5999ذلك‌بأن‌القضاة‌كانوا‌قبل‌ثورة‌)‌ويسوغ‌بعض‌الفقهتابعاً‌للسلطة‌التنفيذية،‌

‌إذوخاضعين‌لسلطة‌الملك،‌يتصرفون‌حسبما‌يوعز‌إليهم؛‌لكن،‌وعلى‌الرغم‌من‌تغيير‌وضع‌القضاة‌بعد‌الثورة‌

‌ ‌للعزل ‌خاضعين ‌غير ‌في‌‌إلاأصبحوا ‌الكامل ‌الاستقلال ‌لهم ‌يضمن ‌لم ‌التغيير ‌هذا ‌فإن ‌البرلمان، ‌من بقرار

‌.خاضعين‌ومتأثرين‌باتجاهات‌وميول‌الأغلبية‌في‌البرلمان‌واحكامهم،‌لأنهم‌كانأضائهم،‌والحيدة‌والنزاهة‌في‌ق

                                                           

‌.915د.‌محمد‌كامل‌ليلة،‌النظم‌السياسية:‌الدولة‌والحكومة،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1)
‌.‌23-22سابق،‌صالمقارنة،‌مرجع‌ د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌النظم‌السياسية‌(2)
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‌إلاّ‌ ‌تركيز‌‌"لوك"‌أن ‌يرى‌أن ‌فهو ‌التنفيذية، ‌والسلطة ‌التشريعية ‌السلطة ‌بين ‌الفصل ركَّز‌على‌ضرورة

السلطتين‌في‌يد‌فرد‌واحد‌أو‌هيئة‌واحدة‌يؤدي‌دائماً‌إلى‌قيام‌شكل‌من‌أشكال‌الاستبداد‌والطغيان،‌فضلًا‌عن‌أن‌

ا‌ليست‌بحاجة‌إلى‌حالة‌الانعقاد‌على‌وضع‌القوانين‌العامة‌المجردة،‌ومن‌ثم‌فإنه‌مهمة‌السلطة‌التشريعية‌تنصبّ‌

‌.(1)الدائم،‌على‌عكس‌السلطة‌التنفيذية‌التي‌تباشر‌تطبيق‌تلك‌القوانين،‌مما‌يتوجب‌معه‌انعقادها‌الدائم

  ت:ية مونتسكيو في الفصل بين السلطاثانياً: نظر 

‌‌عدّ‌ت ‌مونتسكيو‌في‌فصل‌السلطات‌مرحلة‌من‌مراحل‌تطوّر‌فكري‌طويل، ‌الفيلسوف‌‌إذنظرية ‌هذا قام

‌ ‌المبدأ، ‌هذا ‌حول ‌سبقوه ‌من ‌أفكار ‌ببدراسة ‌مقرونة ‌مثالية ‌عامة ‌نظرية ‌"روح‌اووضع ‌كتابه ‌في ‌وعرضها سمه

ولاتزال‌الأفكار‌التي‌طرحها‌تمثل‌حجر‌الزاوية‌في‌دراسات‌القانون‌الدستوري،‌بل‌يمكن‌القول‌إنها‌تعدُّ‌‌،القوانين"

‌.مةأساساً‌لكل‌حكومة‌منظّ‌

‌تلخي ‌ويمكن ‌السلطات ‌بين ‌الفصل ‌بخصوص‌مبدأ ‌"مونتسكيو" ‌نظرية ‌ص‌مضمون ‌الجوهرية‌في النقاط

‌:((2تيةالآ

‌والقضائية،‌قسّ‌ .5 ‌والتنفيذية ‌هي‌التشريعية ‌إلى‌ثلاث‌سلطات‌أساسية ‌في‌الدولة ‌السلطات‌العامة ‌مونتسكيو م

‌.ن‌المهام‌التي‌تضطّلع‌بها‌كل‌سلطةوبيّ‌

أن‌توزيع‌السّلطات‌وفصلها‌بهذه‌الصورة‌أمر‌ضروري،‌فليس‌أخطر‌على‌الحرية،‌وأقرب‌إلى‌‌أكد‌مونتسكيو .2

ولو‌كانت‌هذه‌اليد‌هي‌قبضة‌الشعب‌نفسه،‌أو‌‌،الطغيان‌والاستبداد‌من‌جمع‌السلطات‌الثلاث‌في‌يد‌واحدة

‌.ر‌بالسلطةمجلس‌منبثق‌عنه،‌فطبيعة‌النفس‌البشرية‌عبر‌القرون‌أثبتت‌أن‌الاستبداد‌قرين‌الاستئثا

نما‌قال‌بضرورة‌رقابة‌السلطة،‌أي‌أن‌‌لم‌يتوقف‌مونتسكيو‌عند‌حدّ‌ .3 الفصل‌بين‌السلطات‌العامة‌في‌الدولة‌وا 

‌.تقوم‌السلطة‌بالحدِّ‌من‌السلطة

                                                           

‌.911وكذلك‌ص‌912د.‌محمد‌كامل‌ليلة،‌النظم‌السياسية:‌الدولة‌والحكومة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌مقارنة"،‌الد.‌حسن‌مصطفى‌‌(2) ‌الدستورية"دراسة ‌القاعدة ‌والتنفيذية‌كضمان‌لنفاذ ‌بين‌السلطتين‌التشريعية ‌المتبادلة ‌الرقابة بحري،

‌.15-11ص،‌2119،‌،‌مصرين‌شمسرسالة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌ع
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‌بينها،‌ .2 ‌إلى‌تبادل‌الرقابة‌فيما ‌التشريعية‌والتنفيذية‌منها أكد‌مونتسكيو‌على‌حاجة‌السلطات‌العامة‌وخاصة

‌ ‌للسلطة ‌تكون ‌والحدّ‌بحيث ‌التنفيذية ‌السلطة ‌قيد ‌إمكانية ‌يكون‌‌التشريعية ‌وأن ‌جماحها، ‌وكبح ‌غلوها من

‌.(1)تجاه‌السلطة‌التشريعية‌هاذاتللسلطة‌التنفيذية‌الإمكانية‌

‌أو‌مدلول‌الفصل‌بين‌السلطات،‌فبعض نه‌بأفهمه‌‌همولقد‌نشأ‌خلاف‌بين‌فقهاء‌القانون‌العام‌حول‌مفهوم

‌أيعني‌الفصل‌المطلق‌بين‌ ‌في‌حين ‌فالسلطات، ‌العظمى‌من‌الفقهاء ‌‌همتن‌الغالبية ‌يعني‌الفصل‌بالمبدأ أنه

‌.المرن‌أو‌النسبي

تباشر‌كل‌سلطة‌اختصاصها‌استقلالًا،‌ولا‌تتدخل‌في‌الفصل المطلق )التفسير التقليدي للمبدأ(: وبموجب‌

‌ ‌الفرنسية ‌رجال‌الثورة ‌الفكرة ‌تبنى‌هذه ‌ولقد ‌إلى‌أن‌الأمة‌اختصاصات‌السلطات‌الأخرى، ‌في‌تفسيرهم واستندوا

‌التي‌تملكها،‌ ‌السيادة ‌من‌أجزاء ‌ومستقلًا ‌منفصلًا ‌تمثل‌جزءاً ‌وكل‌سلطة ‌تملك‌ثلاث‌سلطات، ‌السيادة صاحبة

ض‌كلًا‌من‌هذه‌السلطات‌إلى‌هيئة‌عامة‌مستقلة‌متخصصة،‌إلا‌أن‌هذا‌وعندما‌تختار‌الأمة‌ممثليها‌فإنها‌تفوّ‌

‌لتعا ‌طويلًا ‌يدم ‌لم ‌واستُ‌التفسير ‌الدولة ‌في ‌السلطة ‌وحدة ‌مع ‌بين‌رضه ‌المرن ‌أو ‌النسبي ‌بالفصل عيض‌عنه

 .السلطات

:‌فإنه‌يقوم‌على‌أساس‌أن‌"‌سلطة‌الدولة‌تمثل‌وحدة‌لا‌تتجزأ‌"‌التفسير الحديث للمبدأ()‌الفصل المرنأما‌

سلطات‌منفصلة‌‌حسبانهادما‌تباشر‌وظائفها،‌لا‌تباشرها‌بويذهب‌أنصار‌هذه‌المدرسة‌إلى‌أن‌السلطات‌الثلاثة‌عن

‌بمنها‌ج‌يمثل‌كل ‌ نما ‌من‌جوانب‌السيادة،‌وا  مجموعة‌من‌الاختصاصات‌الصادرة‌عن‌سلطة‌واحدة‌‌حسبانهاانباً

‌:هي‌سلطة‌الدولة،‌وهذه‌الاختصاصات‌لا‌يمكن‌الفصل‌بينها‌فصلًا‌مطلقاً‌لسببين

‌.ح‌العامهو‌أن‌هذه‌الاختصاصات‌جميعاً‌تُمارس‌بغية‌تحقيق‌الصال‌السبب الأول:

درجة‌لا‌تسمح‌بالفصل‌فصلًا‌مطلقاً،‌وعليه‌يجب‌ى‌لإأن‌هذه‌الاختصاصات‌متداخلة‌فيما‌بينها‌السبب الثاني: 

ي‌تلك‌المشاركة‌إلى‌شريطة‌ألا‌تؤدّ‌ممارستها‌بين‌الهيئات‌المختلفة،‌أن‌تكون‌هناك‌درجة‌معينة‌من‌المشاركة‌في‌

‌.السلطة‌في‌يد‌واحدة‌منهاإلغاء‌الفواصل‌القائمة‌بينها،‌أو‌إلى‌تركيز‌
                                                           

‌.32د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌النظم‌السياسية‌المقارنة،‌مرجع‌سابق‌ص(‌1)



19 
 

 

‌ ‌السلطات ‌فصل ‌لمبدأ ‌الصحيح ‌المفهوم ‌أن ‌إلى ‌العام ‌القانون ‌فقهاء ‌معظم ‌ذهب تصوَّره‌‌كما-ولقد

في‌الدولة،‌مع‌قيام‌قدر‌من‌التعاون‌فيما‌بينها،‌لتنفيذ‌‌توازن‌بين‌السلطات‌العامة‌الثلاثالفصل‌الم‌هو-مونتسكيو

دون‌أن‌من‌متبادلة‌فيما‌بينها،‌لضمان‌وقوف‌كل‌سلطة‌عند‌حدودها‌وظائفها‌في‌توافق‌وانسجام،‌ووجود‌رقابة‌

‌.(1)تجاوزها‌أو‌تعتدي‌على‌سلطة‌أخرىت

لضرورة‌الأخذ‌بهذا‌المبدأ‌إلى‌‌تسويغهملقد‌أيد‌معظم‌رجال‌الفقه‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌واستندوا‌في‌

‌:نه‌يحقق‌ثلاث‌مزايا‌أساسية‌هيأ

وهي‌الغاية‌الأساسية‌التي‌‌،ر‌قيامها‌إلا‌بتطبيقهفهذه‌الحماية‌لا‌يمكن‌تصوّ‌:‌حماية الحريات ومنع الاستبداد .5

‌عندما‌نادى‌بتفتيت‌السلطة د‌حريات‌ومنع‌تركيزها‌في‌يد‌واحدة‌على‌نحو‌يهدّ‌‌،ابتغاها‌مونتسكيو‌من‌المبدأ

‌.ض‌حقوقهم‌للخطرويعرّ‌‌،الأفراد

السلطات‌الحاكمة‌والأفراد‌لقواعد‌الدستور‌:‌فتطبيق‌المبدأ‌يضمن‌خضوع‌ضمان احترام مبدأ سيادة القانون .2

ي‌غلى‌ضمان‌احترام‌كلّ‌سلطة‌وجود‌رقابة‌متبادلة‌بينها،‌مما‌يؤدّ‌ والقانون،‌فمن‌نتائج‌الفصل‌بين‌السلطات

‌الدستورية ‌القانون‌،لحدودها ‌لقواعد ‌‌،واحترامها ‌القضائية ‌السلطة ‌رقابة ‌عن ‌التشريعية‌إفضلًا ‌السلطتين لى

‌وكذلك‌ ‌عند‌والتنفيذية، لغائها ‌وا  ‌القضاء ‌لرقابة ‌التنفيذية ‌وقرارات‌السلطة يضمن‌بوجه‌خاص‌خضوع‌مراسيم

‌.مخالفتها‌الدستور‌أو‌القانون

فتطبيقه‌يحقق‌مبدأ‌تقسيم‌العمل‌والتخصص،‌الذي‌يؤدي‌إلى‌إتقان‌كل‌إتقان وحسن أداء وظائف الدولة:  .3

 .(2)هيئة‌لوظيفتها‌وحسن‌أدائها

                                                           

‌الإنس‌(1) ‌حقوق ‌إعلام ‌مركز ‌الديمقراطي، ‌النظام ‌في ‌القانون ‌السلطات‌وسيادة ‌بين ‌الفصل ‌رحال، ‌عمر ‌د. ‌يوسف، ‌أيمن ان‌د.
‌.22م،‌ص‌2151:‌فلسطين،والديمقراطية‌"شمس"،‌رام‌الله

‌.598م،‌ص‌2117:‌لبنان،منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت‌د.‌محمد‌رفعت‌عبد‌الوهاب،‌الأنظمة‌السياسية،‌(2)
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‌ ‌التنويه ‌من ‌تلتزم‌‌أنّ‌بولا‌بد ‌سلطة ‌تغيرت‌واتجهت‌إلى‌قيام ‌الفصل‌بين‌السلطات‌قد ‌من‌مبدأ الغاية

بعد‌ما‌كان‌الهدف‌هو‌منع‌قيام‌سلطة‌مستبدة‌مطلقة‌تنتهك‌‌،(1)بصون‌الحقوق‌والحريات‌في‌إطار‌دولة‌القانون

‌.الحقوق‌والحريات

قيام‌دولة‌‌نَّ‌أ‌مفادهاوبعد‌أن‌استعرضنا‌بشكل‌موجز‌مبدأ‌فصل‌السلطات‌يمكننا‌أن‌نخلص‌إلى‌نتيجة‌

‌تتولّ‌ ‌القوانين‌التي‌تحمي‌الحقوق‌والحريات‌وتنظّ‌ديمقراطية ‌التشريعية‌وضع ‌السلطة ‌العام،‌ى‌فيها ‌الشأن ‌إدارة م

‌ ‌فيما ‌تلك‌القوانين، ‌تنفيذ ‌التنفيذية ‌السلطة ‌تنفيذ‌يلتتولى ‌عدم ‌او ‌تنفيذ ‌عن ‌الخلافات‌الناجمة ‌في ‌القضاء فصل

نه‌من‌القيام‌بواجباته‌على‌أكمل‌وجه،‌وله‌من‌السلطات‌ما‌يمكّ‌‌،ستقل‌بصورة‌جديّةب‌وجود‌قضاء‌ميتطلّ‌‌،القانون

‌.(2)السلطاتاً‌أساسياً‌من‌الفصل‌بين‌وهو‌ما‌أصبح‌هدف

 الثانيالفرع 

 مفهوم استقلال القضاء

على‌الحسم‌والانتهاء‌والفصل،‌أو‌بمعنى‌‌لفظ‌يدلُّ‌‌هو‌والقضاء‌في‌اللغة‌،الاستقلال‌وصف‌يتبع‌القضاء

‌.(3)على‌انقطاع‌الشيء‌وتمامه‌والفراغ‌منه‌سواء‌كان‌قولًا‌أو‌فعلاً‌‌آخر‌يدلّ‌

بأنه‌الفقه‌أما‌في‌الاصطلاح‌فالقضاء‌يعني‌فضّ‌الخصومات‌والمنازعات‌على‌وجه‌معيّن،‌وعرّفه‌بعض‌

‌.قول‌ملزم‌يصدر‌عن‌ولاية‌عامة

تكمن‌في‌العملية‌القضائية‌المكوّنة‌من‌التشريع‌والواقعة‌محل‌الخصومة‌والنتيجة،‌وهي‌‌اأما‌وظيفته‌فإنه

‌‌.(4)الحكم‌الذي‌يصدره‌القاضي‌في‌هذا‌النزاع

                                                           

 للمزيد‌انظر: (1)

Christian Hillgruber, the Admission of New States to the international community, European Journal 

of International law, No.9, the European university Institute.1999, pp: 492 - 494. 

م،‌‌2155لبنان،‌،1د.‌عصام‌سليمان،‌القضاء‌الدستوري‌ومبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌الكتاب‌السنوي‌للمجلس‌الدستوري،‌المجلد‌‌(2)
‌.23ص
 .97،‌ص5‌،5898طد.‌اسماعيل‌ابراهيم‌البدوي،‌نظام‌القضاء‌الاسلامي،‌جامعة‌الكويت،‌(‌3)
 .23مرجع‌سابق،‌ص‌دراسة‌مقارنة،‌فهمي‌عمران،‌استقلال‌القضاء،د.‌جابر‌(‌4)
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سواء‌كانت‌هذه‌المنازعات‌‌،أو‌يأتي‌القضاء‌بمعنى‌الجهة‌التي‌تختص‌بفضّ‌المنازعات‌بمقتضى‌القانون

‌.(1).واقعة‌بين‌الأفراد‌أو‌بين‌الأفراد‌والإدارة

‌:أغلب‌التعريفات‌بأنّه‌أفادتوبخصوص‌مدلول‌مبدأ‌استقلال‌القضاء‌فقد‌

تنظم‌علاقة‌السلطة‌القضائية‌بغيرها‌من‌سلطات‌الدولة،‌قائمة‌على‌أساس‌عدم‌التدخل‌من‌قبل‌‌)قاعدة

‌‌.(2)اقي‌السلطات(ة‌عن‌بة‌دستورية‌مستقلّ‌باقي‌سلطات‌الدولة‌في‌أمور‌القضاء،‌وذلك‌بإعطائه‌سلط

‌كان‌التعريف‌ ‌ما ذا ‌الاستقلال‌لاالوا  ‌فإنّ ‌القضائية، ‌يركّز‌على‌استقلال‌السلطة يتوقّف‌عند‌هذا‌‌متقدّم

نما‌يت‌،الحدّ‌ ‌.ةعداه‌إلى‌استقلال‌كل‌قاضٍ‌على‌حدوا 

‌شخصي‌ومفهوم‌موضوعي،‌ ‌مفهوم ‌الدستوري‌إلى‌مفهومين‌أساسيين، ‌في‌الفقه ‌يرتدّ فاستقلال‌القضاء

‌تحقق‌على‌صعيدين‌تحققه‌بالنسبة‌ وتحققه‌للقضاء‌كسلطة‌من‌‌،لقضاء‌كأفرادى‌الإوهو‌لا‌يكون‌كاملًا‌إلا‌إذا

‌ :الدولة‌وهذا‌ما‌نبينّه‌على‌النحو‌الآتي‌سلطات

  :أولًا: المفهوم الشخصي لاستقلال القضاء

يمكننا‌تعريف‌الاستقلال‌الشخصي‌أو‌ما‌يسمّى‌)الاستقلال‌الذاتي‌للقضاة(‌بأنه‌مناخ‌عام‌تربوي‌يتعلّق‌

‌ية.ويرتبط‌بالتعليم‌بصفة‌أساس‌،بتكوين‌القاضي

‌.(3)نفسية‌ذاتية‌أكثر‌من‌تعلقه‌بقواعد‌موضوعية‌قانونية‌وواضح‌من‌هذا‌التعريف‌أنه‌يتعلق‌بأمور

ويمكننا‌تعريف‌الاستقلال‌الشخصي‌من‌منطلق‌العوامل‌المؤثرة‌المحيطة‌بشخص‌القاضي‌بأنه:‌)ضرورة‌

المرفوعة‌أمامه‌بقصد‌‌ىته‌لمهمة‌النظر‌والبحث‌في‌الدعاو‌ل‌حال‌شروع‌القاضي‌بممارسامتناع‌الغير‌عن‌التدخّ‌

‌ .(4)(نصافالعدالة‌والإ‌من‌ثم‌صرفه‌عن‌الاحتكام‌المطلق‌للقانون‌ولما‌تمليه‌عليه‌مقتضياتالتأثير‌عليه‌و‌

                                                           

 .51،‌ص‌5888بيروت:‌لبنان،‌،‌المركز‌العربي‌للمطبوعات،2طد.‌فاروق‌صبحي‌الكيلاني،‌استقلال‌القضاء،‌(‌1)
 .51،‌ص‌5873:‌العراق،ات‌المدنية،‌مطبعة‌العاني،‌بغدادضياء‌شيت‌خطاب،‌الوجيز‌في‌شرح‌القانون‌للمرافع(‌2)
،‌‌2111القاهرة:‌مصر،‌مكتب‌الشروق‌الدولية،‌،5ط‌طارق‌عبد‌الفتاح‌سليم‌البشري،‌القضاء‌المصري‌بين‌الاستقلال‌والاحتواء،(‌3)

 .8ص
 .59،‌ص5885رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌القاهرة،‌‌،دراسة‌مقارنة‌،محمد‌كامل‌عبيد،‌استقلال‌القضاءد.‌‌(4)
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فالتأثير‌قد‌يكون‌من‌أفراد‌عاديين‌تربطهم‌بشخص‌القاضي‌صلة‌القرابة‌أو‌الصداقة‌وقد‌ينشأ‌هذا‌التأثير‌

أو‌من‌القضاة‌أنفسهم‌بسبب‌اختلاف‌المنصب‌الإداري‌‌،لسلطة‌التنفيذية‌أو‌التشريعيةى‌الإمن‌أشخاص‌ينتمون‌

‌ .فيما‌بينهم‌أو‌اختلاف‌مستويات‌محاكمهم

مع‌منحه‌هامشاً‌واسعاً‌‌،ل‌أي‌سلطة‌أخرىدون‌تدخّ‌من‌فالقاضي‌تتحكم‌فيه‌نزاهته‌واجتهاده‌في‌الحكم‌

‌ .(1)من‌الحرية‌لتأدية‌وظيفته‌على‌أكمل‌وجه

د‌في‌مساءلة‌القاضي‌تأديبياً‌ومادياً‌عن‌الأخطاء‌عدم‌التشدّ‌‌ولكي‌يتحقق‌هذا‌الهامش‌من‌الحرية‌يجب

‌.ق‌بالمسؤوليةأثناء‌تأدية‌عمله،‌وأن‌يخضع‌لنظام‌خاص‌فيما‌يتعلّ‌في‌التي‌تصدر‌منه‌

فالقضاة‌بموجب‌المفهوم‌الشخصي‌لاستقلالهم‌يجب‌ألا‌يخضعوا‌في‌ممارستهم‌لعملهم‌لسلطان‌أي‌جهة‌

‌.دون‌أي‌اعتبار‌آخرمن‌أخرى‌وأن‌يكون‌عملهم‌خالصاً‌لإقرار‌الحق‌والعدل،‌خاضعاً‌لما‌يمليه‌القانون‌والضمير‌

كبيرة‌مثل‌عدم‌القابلية‌للعزل‌‌توفير‌ضماناتب‌،وهذا‌ما‌أكدّت‌عليه‌الدساتير‌الحديثة‌وسعت‌إلى‌تحقيقه

‌ ل.وهذا‌ما‌سنتطرق‌إليه‌لاحقاً‌وبالتفصي‌،المالي‌الاستقراروتوفير‌‌،أو‌التعيين‌مدى‌الحياة

 :ثانياً: المفهوم الموضوعي لاستقلال القضاء

‌وعد ‌والتنفيذية ‌التشريعية ‌السلطتين ‌عن ‌وكيان ‌كسلطة ‌القضاء ‌استقلال ‌به ‌لأي‌جهة‌ميقصد ‌السماح

‌المساس‌ ‌يعني‌عدم ‌كما ‌تنظيمها، ‌أو ‌تتعلق‌بشؤونها ‌القضائية ‌اقتراحات‌للسلطة ‌تعليمات‌أو بإصدار‌أوامر‌أو

‌أخرى‌ ‌لجهات ‌الفصل ‌في ‌الاختصاص ‌بتحويل ‌المنازعات ‌في ‌الفصل ‌وهو ‌للقضاء، ‌الأصلي بالاختصاص

دارات‌التنفيذية‌لأن‌ذلك‌يعتبر‌كالمحاكم‌الاستثنائية‌أو‌المجالس‌التشريعية‌أو‌إعطاء‌صلاحيات‌القضاء‌إلى‌الإ

‌‌.(2)عدواناً‌من‌قبلهم‌على‌الولاية‌الثابثة‌للسلطة‌القضائية‌وتخل‌مباشر‌في‌شؤون‌العدالة‌بما‌يقلص‌دورها

‌
                                                           

،‌2159،‌الاسكندرية:‌مصر.‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌5الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌طدلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌د.‌(‌1)
 .92ص
بغداد:‌،‌59‌،2151د.‌خليل‌حميد‌عبد‌الحميد،‌مبدأ‌استقلال‌القضاء‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌مجلة‌كلية‌المأمون‌الجامعية،‌العدد‌(‌2)

 .529صالعراق،‌
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‌مهمين: مبدأين‌إلىونلاحظ‌من‌المعنيين‌السابقين‌أنهما‌يرتكزان‌

 :مبدأ الولاية العامة للقضاء . 1

وشمولها‌لجميع‌القضايا‌ضمن‌‌،ن‌والمعنويينيالأشخاص‌الطبيعي‌ويعني‌سريان‌ولاية‌القضاء‌على‌جميع

‌ ة.حدود‌إقليم‌الدول

‌الكثير‌من‌الاتفاقيات‌الدولية‌ومنها‌‌ولقد‌حرصت‌أغلب‌الدساتير‌على‌النصّ‌ ‌وكرّسته ‌المبدأ على‌هذا

الاتفاقية‌في‌الفقرة‌م‌ونصّت‌5891اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين‌المعقودة‌في‌ميلانو‌عام‌

‌ا‌على‌ما‌يأتي:الثالثة‌منه

سلطة‌القضائية‌الولاية‌على‌جميع‌الوسائل‌ذات‌الطابع‌القضائي،‌كما‌تنفرد‌بسلطة‌البتّ‌فيما‌إذا‌للتكون‌(

‌(.كانت‌أي‌مسألة‌معروضة‌عليها‌للفصل‌فيها‌تدخل‌في‌نطاق‌اختصاصها‌حسب‌التعريف‌الوارد‌في‌هذا‌القانون

 :المساواة أمام القضاء مبدأ . 2

في‌المحاكمة‌العادلة،‌ويعني‌المساواة‌بين‌جميع‌الأفراد‌في‌حماية‌حقوقهم‌المشروعة‌‌يطلق‌عليه‌الحقّ‌

عطاء‌كل‌إنسان‌الحق‌باللجوء‌إلى‌ ‌إلى‌إجراوا  ‌يقع‌عليه‌من‌اعتداء،‌ئالقضاء‌مطمئناً ه‌محاكمة‌عادلة‌لدفع‌ما

‌.الأرض،‌سواء‌أكانوا‌مواطنين‌أم‌أجانبوهذا‌الحق‌يتقرر‌لجميع‌من‌يقيم‌على‌

 لثالفرع الثا

 عناصر استقلال القضاء

‌النصوص‌،القضاء‌سلطة‌مستقلة‌دّ‌عتنصّ‌أغلب‌الدساتير‌على‌ ن‌تشابهت‌لفظاً‌‌،ولكن‌هذه فإنها‌‌،وا 

في‌‌سائل‌أخرى‌في‌سبيل‌إقرار‌ماو‌وهذا‌إن‌دلّ‌على‌شيء‌فإنه‌يدلّ‌على‌وجوب‌إيجاد‌‌،متباينة‌ومختلفة‌تطبيقاً‌

‌ ول.ل‌القضاء‌من‌عدمه‌في‌تجارب‌الدوبالتالي‌تبيان‌استقلا‌،نصوص‌الدستور‌والقوانين‌على‌أرض‌الواقع

التي‌بوجودها‌‌،من‌استقلال‌القضاء‌لابدّ‌من‌تحديد‌عناصره‌أو‌مقوماته‌لذا‌وفي‌سبيل‌تحقيق‌قدر‌عالٍ‌

‌.ستقلاللاا‌ينتفي‌هذاوبعدمها‌‌،نجد‌استقلالاً‌
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 :القضاء سلطة تقف على قدم المساواة مع باقي السلطات في الدولة -أولاً 

القضاء‌سلطة‌من‌سلطات‌الدولة‌الثلاث‌‌عدّ‌يق‌والإعلانات‌الدولية‌تتجه‌لإذا‌كان‌معظم‌الدساتير‌والمواث

القضاء‌‌حسبانساسية‌على‌تأكيد‌هذا‌الاتجاه،‌بفإن‌السبب‌في‌ذلك‌يعود‌إلى‌أن‌سلامة‌المجتمع‌تتوقف‌بصفة‌أ

‌الإداريةس ‌الدولة ‌مرافق ‌من ‌وليس‌مرفقاً ‌أساس‌‌لطة ‌البحث‌عن ‌إلى ‌يقودنا ‌سلطة‌دّ‌عوهذا وتحديد‌‌،القضاء

‌ السلطة.ي‌لمدلول‌ولكن‌لابدّ‌لنا‌قبل‌ذلك‌من‌التصدّ‌‌،ومن‌ثم‌الآثار‌،الفقهية‌سوّغاتالم

ويقصد‌بها‌المكنة‌التي‌يمنحها‌القانون‌لشخص‌ما‌‌،نالت‌فكرة‌السلطة‌اهتماماً‌وتحليلًا‌في‌الفقه‌المقارن

فهي‌من‌ناحية‌حق‌أو‌مكنة‌تتيح‌لصاحبها‌‌،وهي‌ذات‌طبيعة‌مزدوجة‌،لتحقيق‌مصلحة‌الغير‌أو‌مصلحة‌عامة

‌‌.(1)مجالًا‌ينفذّ‌فيه‌إرادته‌ومن‌ناحية‌أخرى‌واجب‌يلتزم‌بأدائه

وعلى‌رأسه‌العميد‌)ديجي(‌‌الفقهبعض‌ف‌،القضاء‌سلطة‌ثالثة‌في‌الدولة‌دّ‌ولقد‌ثار‌خلاف‌فقهي‌حول‌ع

‌مستقلةيرى‌ ‌ثالثة ‌سلطة ‌لا‌يعدّ ‌ليس‌للقانون‌إلا‌مرحلتان،‌‌،أن‌القضاء ‌إذ ‌التنفيذية، ‌من‌السلطة ‌جزءاً بل‌يعدّ

‌.والثانية‌هي‌المرحلة‌التنفيذية‌التي‌تقوم‌بها‌السلطة‌التنفيذية‌،الأولى‌هي‌المرحلة‌التشريعية‌التي‌يقودها‌البرلمان

ن‌اختيار‌موظفين‌ وقيام‌القاضي‌بالحكم‌يدخل‌في‌نطاق‌المرحلة‌التنفيذية‌لأنه‌يطبق‌نصوص‌القانون،‌وا 

‌‌.(2)التنفيذيةخاصين‌للعمل‌القضائي‌ليس‌معناه‌استقلال‌القضاء‌عن‌السلطة‌

‌الضروري‌ .5 ‌من ‌أنه ‌إلى ‌مونتسكيو ‌وعلى‌رأسهم ‌السلطتين‌‌عدّ‌وذهب‌آخرون ‌عن ‌مستقلة ‌سلطة القضاء

‌والتنفيذية ‌بعدل‌وتجرّ‌‌،التشريعية ‌في‌حكمهلأنه‌لا‌يمكن‌للقاضي‌أن‌يحكم ‌يكن‌مستقلًا، ‌لم ‌إذا وهذا‌‌،د

‌‌.(3)ق‌إذا‌كان‌القضاء‌جزءاً‌من‌السلطة‌التنفيذيةالاستقلال‌لا‌يمكن‌أن‌يتحقّ‌

‌

                                                           

 .‌28_29،‌ص2118.‌سورية،‌جامعة‌حلب‌كلية‌الحقوق.‌.رسالة‌دكتوراه‌.دراسة‌مقارنة‌،القضاءاستقلال‌محمد‌باكير‌جمعة،‌د.‌(‌1)
،‌مؤسسة‌زين‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌5،‌ط5مج‌،هبدرخان‌عبد‌الكريم‌إبراهيم،‌المعيار‌المميز‌للعمل‌القضائي،‌رسالة‌دكتورا‌(2)

‌.7ص‌،2122
‌.11مرجع‌سابق،‌ص‌،دراسة‌مقارنة‌،القضاءاستقلال‌‌محمد‌باكير‌جمعة،د.‌‌(3)
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القضاء‌سلطة‌متميزة‌عن‌السلطتين‌التشريعية‌‌عدّ‌والرأي‌الراجح‌والمستقر‌في‌الفقه‌الحديث‌يؤكد‌على‌

 :الآتيفي وحجج نوجز أهمها  سوّغاتموالتنفيذية،‌ويستند‌هذا‌الرأي‌إلى‌

‌التدخّ‌ .1 ‌يستطيع ‌لأن‌الأول‌لا ‌التنفيذية، ‌السلطة ‌رجل ‌القاضي‌عن‌وظيفة ‌لم‌تختلف‌وظيفة ‌في‌نزاع ل

ن‌فعمله‌سلبي،‌في‌حين‌أن‌الثاني‌عمله‌إيجابي‌لأنه‌يقوم‌بتنفيذ‌القانون‌ييعرض‌عليه‌من‌قبل‌الأفراد‌المتقاض

 ‌.تلقائياً‌

ثم‌تقوم‌السلطة‌التنفيذية‌بتنفيذ‌هذا‌الحكم‌واحترامه،‌فحكم‌‌،القاضي‌يصدر‌حكمه‌في‌موضوع‌النزاع‌نَّ‌أ .2

‌‌.(1)عنهاويختلف‌في‌جوهره‌‌،القاضي‌يسبق‌عملية‌التنفيذ

القضاء‌سلطة،‌بل‌أكد‌على‌ضرورة‌مساواتها‌مع‌بقية‌سلطات‌الدولة‌من‌‌دّ‌عولم‌يقف‌الفقه‌الحديث‌عند‌

‌ .الوظيفية‌الناحيةقلالها‌من‌الناحية‌الدستورية،‌وذلك‌لضمان‌است

أول‌ما‌يكون‌داعماً‌لهذه‌المساواة،‌هو‌أن‌تستمد‌السلطة‌القضائية‌وجودها‌وكيانها‌من‌الدستور‌ذاته‌لا‌و‌

‌تكون‌ ‌ومن‌ثم ‌كدعامة‌من‌القوانين‌العادية، ‌والتنفيذية، ‌على‌أعمال‌السلطتين‌التشريعية ‌القضائية ‌السلطة رقابة

‌.ثانية‌لتحقيق‌هذه‌المساواة

‌ ‌التشريعية‌دوراً ‌تمارس‌السلطة ‌في‌تنظيم‌القضاء،‌من‌خلال‌فطالما صدار‌التشريعات،‌وتمارس‌إمهماً

‌الهيئات‌الق ‌بالشؤون‌الإدارية‌لأعضاء ‌المتعلقة ‌مهامها ‌التنفيذية ‌التعاون‌بين‌السلطات‌السلطة ‌فإن‌مبدأ ضائية،

‌.يمنح‌السلطة‌القضائية‌صلاحية‌المراقبة‌على‌ما‌تقوم‌به‌السلطتان‌التشريعية‌والتنفيذية‌من‌مهام

‌تقوم‌به‌من‌أعمال‌إدارية‌تخرج‌بها‌عن‌الحدود‌‌فالسلطة‌القضائية‌هي‌التي‌تحدّ‌ السلطة‌التنفيذية‌فيما

ض‌الأفراد‌عن‌الضرر‌الذي‌يصيبهم‌نتيجة‌تصرفات‌وتعوّ‌‌،قرارات‌باطلة‌المقررة‌لها،‌فتلغي‌ما‌يصدر‌عنها‌من

‌الإدارة‌الخاطئة،‌كما‌أن‌السلطة‌القضائية‌هي‌الحامية‌للدستور،‌حينما‌تتولى‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين،‌فتلغي

‌

                                                           

‌.321د.‌سامي‌جمال‌الدين،‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
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‌للمبادئ‌‌ ‌المخالفة ‌الفردية ‌أو ‌التنظيمية ‌الإدارية ‌الأعمال ‌أو ‌القوانين ‌تنفيذ ‌عن ‌تمتنع ‌أو ‌تبطل أو

‌‌.(1)الدستورية‌الصريحةالدستورية‌العامة‌أو‌للنصوص‌

‌أساسيتان‌‌،أخيراً‌ ‌ضمانتان ‌المستقلة ‌المالية ‌وذمتها ‌القضائية ‌السلطة ‌إدارة ‌أن ‌إلى ‌الإشارة ‌من ‌بد لا

‌.تها‌مع‌باقي‌سلطات‌الدولةلاستقلالها‌ومساوا

ـــد‌ مـــن‌القضـــاة،‌فتســـتقل‌الســـلطة‌‌زمـــلاءهلـــذلك‌يلـــزم‌أن‌تكـــون‌جميـــع‌شـــؤون‌القاضـــي‌الإداريـــة‌والماليـــة‌بي

   .الماليةشؤونهم‌كي‌لا‌ياتي‌التأثير‌على‌رجالها‌من‌باب‌‌،القضائية‌عن‌غيرها‌من‌سلطات‌الدولة

‌:ثانياً: الحياد

‌فيه‌،‌كي‌يتسنى‌له‌البتّ‌المعروض‌عليه‌من‌أية‌مصلحة‌ذاتيةده‌تجاه‌النزاع‌حياد‌القاضي‌يعني‌تجرّ‌

‌.(2)ةبموضوعي

أن‌النزاهة‌والحيدة‌تفترض‌أن‌يكون‌القاضي‌تابعاً‌لسلطة‌مستقلة‌فالاستقلال‌هو‌شرط‌لتحقيق‌من‌ولابد‌

‌.الحياد

‌وموقفاً‌لا‌قيمة‌له،‌ولا‌يمكن‌للهياكل‌الدستورية‌خلق‌هذه‌ فاستقلال‌القضاء‌من‌غير‌عقل‌مستقل‌نهجاً

‌العقلية.الحالة‌الذهنية،‌وكل‌ما‌باستطاعتها‌هو‌دعم‌هذه‌

واسـتطاعتهم‌مقاومـة‌أي‌مـؤثر‌خـارجي‌‌،دهم‌كأشـخاص‌فـي‌ذاتهـمفاختيار‌القضاة‌يجب‌أن‌يركز‌على‌تجرّ‌

‌.د‌عنه‌استقلال‌القضاء‌كسلطة‌وليس‌العكسلهم‌الذاتي‌سيتولّ‌أو‌داخلي،‌لأن‌استقلا

‌:ومن‌ذلك‌،أغلب‌الدساتير‌والقوانين‌على‌حظر‌بعض‌الممارسات‌والانتماءات‌،‌تنصّ‌الحيادولتدعيم‌هذا‌

 :حظر الانتماء إلى الأحزاب السياسية .1

الدولـــة‌تتبنـــى‌نظـــام‌الحـــزب‌الواحـــد‌أو‌الثنائيـــة‌‌ســـواء‌كانـــت‌،السياســـيةلأحـــزاب‌ى‌الـــإلا‌يجـــوز‌انتمـــاء‌القضـــاة‌

أن‌يكـــون‌عليـــه‌هـــذا‌القضـــاء‌مـــن‌حيـــدة،‌فانتمـــاء‌القضـــاة‌‌،‌لأنـــه‌يتنـــافى‌مـــع‌مـــا‌يجـــبالحزبيـــة‌أو‌التعدديـــة‌الحزبيـــة

                                                           

‌.259د.‌ثروت‌بدوي،‌النظم‌السياسية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌.553،‌ص5887د.‌حاتم‌حسن‌موسى‌بكار،‌حماية‌حق‌المتهم‌في‌محاكمة‌عادلة،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية:‌مصر،‌‌(2)



27 
 

 

السياسـي‌إلـى‌أي‌حـزب‌فـي‌الدولـة‌يجعلهـم‌يشـاركون‌فــي‌تكـوين‌الـرأي‌السياسـي‌لـه‌ويلتزمـون‌بقراراتـه‌فيفقـدون‌بــذلك‌

‌‌‌لحيدة.واالاستقلال‌

نهم‌لن‌يكون‌على‌أساس‌يلأحزاب‌السياسية‌له‌مخاطر‌شديدة،‌منها‌أن‌تعيإلى‌اكما‌أن‌انتماء‌القضاة‌

نما‌على‌أساس‌الانتماء‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌فقدان‌ذوي‌الخبرات،‌كما‌أن‌التناوب‌الحزبي‌للحكم‌ الكفاءة‌والصلاحية،‌وا 

استبعاد‌‌بينما‌يتمّ‌‌،للترقية‌إلى‌أعلى‌المناصب‌اً‌مقياسيؤدي‌إلى‌عدم‌استقرار‌القضاء،‌وقد‌يصبح‌الولاء‌الحزبي‌

‌.(1)ن‌عن‌طريق‌العزل‌أو‌الإحالة‌إلى‌التقاعديالآخر‌

 حظر إبداء الأراء السياسية: .2

يحظر‌علـى‌القضـاة‌إبـداء‌الآراء‌السياسـية‌البحتـة‌أو‌إظهـار‌انتمـاءاتهم‌وميـولهم‌السياسـية،‌ولا‌يقصـد‌بـذلك‌

مذهبي‌أو‌السياسي‌ولكن‌لا‌يجوز‌لهم‌التعبير‌عن‌آرائهم‌بوسـائل‌لا‌تتفـق‌مـع‌هيبـة‌منعهم‌من‌الانتماء‌الفكري‌أو‌ال

هــم‌محــل‌استحســان‌مــن‌ؤ‌بحيــث‌تكــون‌آرا‌،لحــوارات‌الإعلاميــةالقضــاة‌وكــرامتهم‌ونــزاهتهم‌كالمنــاظرات‌المفتوحــة‌وا

‌.في‌أحكامهمولا‌يجوز‌للقضاة‌أن‌يجعلوا‌لهذه‌الآراء‌محلًا‌‌،(2)الآخر‌همبعضونقض‌من‌المتابعين‌بعض‌

   :التحرر من تأثير الرأي العام والإعلام .3

ب‌من‌الرأي‌العام‌بطريقة‌تمس‌كرامته‌أو‌تحط‌من‌قـدره،‌وأن‌يـدلي‌بـأي‌تصـريح‌لا‌يجوز‌للقاضي‌أن‌يتقرّ‌

‌.عن‌القضايا‌المنظورة‌أمام‌رجال‌الإعلام

ــأثر‌بــالرأي‌العــام‌المنشــور‌فــي‌الجرائــد‌الرســمية‌أو‌الــرأي‌العــام‌ لجمهــور‌الــذي‌تتناقلــه‌ألســنة‌اوينبغــي‌ألا‌يت

‌ طأ.حتى‌يتجنب‌الوقوع‌في‌الخ

‌،ان‌المتقاضـين‌لـهويجب‌عليه‌ألا‌يخـاف‌مـن‌لـوم‌النـاس،‌إذ‌يسـتحيل‌علـى‌القاضـي‌أن‌يجمـع‌بـين‌استحسـ

‌.يرضي‌العدالة‌واجبه‌كقاضٍ‌و‌

‌
                                                           

‌.25-21فاروق‌صبحي‌الكيلاني،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌الإسكندرية‌(2) ‌المعارف، ‌منشأة ‌مصيرية، ‌لقضية ‌عصرية ‌رؤية ‌القضاء، ‌استقلال ‌يونس، ‌أبو ‌القوي ‌عبد ‌وحيد ‌محمد ،2153‌،

‌.522ص
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 :حظر التحيز لطرف من أطراف الدعوى.4

القضـاة‌أو‌ردهـم‌بطلـب‌مـن‌الخصـوم،‌فـي‌حـالات‌ي‌مـن‌القـوانين‌علـى‌وجـوب‌تنحّـ‌كثير ‌‌لتحقيق‌ذلك‌نصَّ‌

‌.معينة‌كأن‌يكون‌أحد‌الأطراف‌من‌أقارب‌القاضي‌أو‌أصدقائه

نما‌ ‌بين‌الخصوم‌شرط‌أساسي‌للحياد،‌وكذلك‌لا‌يجوز‌للقاضي‌أن‌يحكم‌بعلمه‌الشخصي،‌وا  فالمساواة

ي‌خصماً‌وحكماً‌في‌الوقت‌ينبغي‌أن‌يؤسس‌حكمه‌على‌ما‌هو‌ثابت‌في‌أوراق‌الدعوى،‌ولا‌يجوز‌أن‌يكون‌القاض

‌.لضمانات‌الدفاع‌ولحياده‌اً‌ذاته‌لأن‌في‌ذلك‌هدر‌

  ص:ثالثاً: التخصّ 

ى‌منصب‌القضاء،‌وأن‌يكون‌العمل‌القضائي‌ص‌هو‌أن‌يكون‌القاضي‌مؤهلًا‌علمياً‌وخلقياً‌ليتولّ‌التخصّ‌

والتجربة‌والمزايا‌الشخصية‌ما‌يمكّنه‌من‌مقصوراً‌على‌فئات‌معينة‌ومؤهلة‌تأهيلًا‌قانونياً‌خاصاً،‌ولديه‌من‌الخبرة‌

‌وتطبيقها،‌أمران‌لا‌غنى‌ ‌وتفسيرها أداء‌مهمة‌القضاء‌بكفاءة‌وشرف،‌لأن‌الإحاطة‌بالقوانين‌والقدرة‌على‌فهمها

‌.(1)عنهما‌لنجاح‌القضاء‌بأداء‌رسالته،‌وهي‌تحقيق‌العدالة‌في‌المجتمع

بالمعنى‌الضيق‌فمؤداه‌أن‌يتخصص‌القاضي‌هذا‌هو‌تعريف‌التخصص‌بالمعنى‌الواسع،‌أما‌التخصص‌

في‌فرع‌معين‌من‌فروع‌القانون،‌كالقانون‌المدني‌أو‌الجنائي‌أو‌غيرهما،‌وأن‌يسند‌إليه‌مهمة‌القضاء‌في‌إطار‌ما‌

‌ت.يتعلق‌بهذا‌الفرع‌من‌منازعا

‌ ‌بين ‌نفرّق ‌يجب‌أن ‌‌،تخصيص‌القضاءو‌‌تخصص القضاءكما ‌من‌‌نَّ‌إإذ ‌عنصر ‌الأول: المصطلح

‌قانونيين‌متفرغين‌لهذا‌عناصر‌ا ‌برجال‌شرعيين‌أو ‌الفصل‌في‌القضايا ‌على‌حصر‌ولاية ‌يقوم ستقلال‌القضاء

‌ ة.ولديهم‌من‌المؤهلات‌ما‌يمكّنهم‌من‌أداء‌هذه‌المهم‌،العمل

:‌فيقصد‌به‌تقييد‌القاضي‌أو‌المحكمة‌بالنظر‌في‌فرع‌معين‌تخصيص القضاءأما‌المصطلح‌الثاني‌وهو‌

‌ ‌كالقضايا ‌القضايا، ‌القضائية‌من ‌المشكلات ‌أنواع ‌لتعدد ‌فنتيجة ‌الجزائية، ‌أو ‌العمالية ‌أو ‌التجارية ‌أو المدنية

                                                           

 .512،‌صمرجع‌سابقمقارنة(،‌‌ر‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌)دراسةد.‌دليّ‌(‌1)
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ص‌القاضي‌بالنظر‌في‌نوع‌معين‌من‌هذه‌المشكلات‌حتى‌يسهل‌عليه‌خصّ‌وتعقدها،‌أصبح‌من‌الضروري‌أن‌يُ‌

‌ .(1)فهمها

‌تخصّ‌ ‌هو ‌الدراسة ‌في‌هذه ‌يهمنا ‌وما ‌أما ‌الاستقلال، ‌بمفهوم ‌لارتباطه ‌يتعلق‌ص‌القضاء ‌أمر التخصيص‌فهو

‌ ي.بالتنظيم‌القضائ

‌يتولاّ‌ ‌لمن ‌يلزم ‌لذلك ‌قانونية ‌مهنة ‌القانون‌فالقضاء ‌تعددت‌فروع ‌أن ‌بعد ‌والتخصص‌ولا‌سيما ‌التفرغ ه

‌دراسة‌ ‌يتطلب ‌ذلك ‌بكل ‌الإلمام ‌فأصبح ‌مجال، ‌كل ‌في ‌تصدر ‌التي ‌التشريعات ‌وكثرت ‌موضوعاته وتعددت

‌.لنمو‌الملكة‌القانونية‌والمقدرة‌على‌تطبيق‌القانون‌تطبيقاً‌صحيحاً‌‌متخصصة‌وخبرة‌علمية،‌وهي‌أمور‌لازمة

‌بل‌و‌حومن‌المل ‌التكوين‌القانوني‌بالمعنى‌الضيق، ‌لا‌يقتصر‌على‌مجرد ظ‌أن‌التكوين‌المهني‌للقضاة

‌ ‌القانون‌والقدرة ‌لإجادة ‌والتي‌يجب‌معرفتها ‌له ‌والمساعدة ‌المكملة ‌بغير‌ذلك‌من‌العلوم ‌إلى‌الإحاطة على‌يمتد

‌ ه.حسن‌تطبيق

د‌من‌خبرة‌عملية‌ي‌وظيفة‌القضاء‌التخصص‌الفني‌القائم‌على‌أسس‌نظرية‌وحده،‌بل‌لابولا‌يكفي‌لتولّ‌

‌بو‌ ‌القاضي ‌الأموراسيتدرب ‌تناول ‌في ‌بالمسؤولية ‌الرأي‌والشعور ‌في ‌والاستقلال ‌الحياد ‌على ‌عن‌‌،طتها بعيداً

‌.(2)يالعنصري‌أو‌الإقليمي‌أو‌الطائف‌التعصب

صين‌مؤهلين‌تأهيلًا‌فقد‌اتجهت‌غالبية‌الدول‌المعاصرة‌إلى‌إسناد‌مهمة‌القضاء‌إلى‌رجال‌متخصّ‌لذلك‌

ن‌منها‌ضمير‌القاضي‌وتخلق‌فيه‌القدرة‌على‌الاجتهاد‌فنياً‌خاصاً‌بالعلم‌القانوني‌وسائر‌علوم‌المعرفة‌التي‌يتكوّ‌

‌ ل.والإبداع‌وصولًا‌إلى‌الحقيقة‌وتمييز‌الحق‌عن‌الباط

                                                           

عبدالله‌سعيد‌فهد‌الدوه،‌المحاكم‌الخاصة‌والاستثنائية‌وأثرها‌على‌حقوق‌المتهم‌)دراسة‌تأصيلية‌مقارنة‌بالقوانين‌والمواثيق(‌مكتبة‌د.(1) 
‌.292ص،2152،‌:‌السعوديةالرياض،‌5طالقانون‌والاقتصاد،‌

 .595،‌صجع‌سابقمر‌محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء‌)دراسة‌مقارنة(،‌(‌د.‌2)
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والتي‌نصّت‌على‌أنه‌)يتعين‌‌،على‌ذلك‌المادة‌العاشرة‌من‌الإعلان‌العالمي‌لاستقلال‌القضاءكما‌أكدت‌

‌وحاصلين‌على‌تد ‌من‌ذوي‌الكفاءة ‌أفراداً ‌لشغل‌الوظائف‌القضائية، ‌الاختيار ‌يقع‌عليهم ‌يكون‌من ريب‌أو‌أن

‌ .(1)نمؤهلات‌مناسبة‌في‌القانو‌

‌العملية‌من‌ ‌في‌مختلف‌مراحل‌حياتهم ‌للقضاة ‌التدريب‌والتأهيل‌المستمر ‌على‌أهمية ‌من‌التأكيد ولابد

خلال‌دورات‌سنوية،‌يكون‌الهدف‌منها‌تنشيط،‌وتحديث،‌وتطوير‌معلومات‌القدامى‌منهم‌حتى‌يستطيع‌القضاة‌

التشريعات‌الجديدة،‌فضلًا‌عن‌كشف‌‌قديمهم‌وحديثهم‌مواكبة‌التطورات‌العملية‌في‌مختلف‌فروع‌القانون،‌ومتابعة

أوجه‌النقص‌والقصور‌التي‌قد‌تصيب‌التشريعات‌وذلك‌من‌وقائع‌تسفر‌عنها‌الممارسة‌الفعلية‌في‌المحاكم‌والعمل‌

‌.(2)على‌تداركها

‌بعض‌ ‌تشكيل ‌أن ‌بالذكر ‌الجدير ‌يعومن ‌والاستثنائية ‌الخاصة ‌العادي،‌‌اً‌سلب‌دّ‌المحاكم ‌القضاء لولاية

واغتيال‌لاختصاصه،‌واقتحام‌ميدانه‌ومحرابه،‌وشراكة‌مع‌القضاة‌في‌المداولة‌والحكم‌من‌غير‌القضاة،‌وتشكيل‌

سياسية‌كما‌هو‌الحال‌عند‌تشكيل‌محاكم‌خاصة‌كالمحاكم‌العسكرية،‌ومحاكم‌‌،تلك‌المحاكم‌يكون‌لدوافع‌شتى

لشعبية،‌وقد‌تكون‌تاريخية‌كما‌هو‌الحال‌في‌نظام‌المحلّفين،‌وعلى‌الرغم‌أمن‌الدولة،‌ومحاكم‌العشائر‌والمحاكم‌ا

‌إلى‌جانب‌ ‌في‌غالبية‌دول‌العالم ‌موجودة ‌إلا‌أنها ‌تماماً، ‌استقلال‌القضاء من‌تعارض‌تلك‌المحاكم‌مع‌مفهوم

‌سل ‌بها ‌ارتكاب‌الأفعال‌ويعلم ‌قبل ‌قائمة ‌قوانين ‌من ‌ولايتها ‌المحاكم ‌هذه ‌وتستمد ‌العادي، ‌المخاطبون‌القضاء فاً

‌.(3)بأحكام‌القانون،‌وهي‌مقررة‌في‌الدستور

‌

‌

‌

                                                           

 .28/52/5891،‌أقرته‌الأمم‌المتحدة‌بتاريخ‌5893الإعلان‌العالمي‌حول‌استقلال‌القضاء،‌مؤتمر‌مونتريال‌كندا‌(‌1)
(2)‌‌ ‌أحمد ‌نجيب ‌الجامعي‌‌عبدالد. ‌المكتب ‌الوضعية( ‌والأنظمة ‌الإسلامي ‌بالفقه ‌مقارنة ‌)دراسة ‌القضاء ‌استقلال ‌ضمانات الله،

‌.93،‌ص‌2117الإسكندرية:‌مصر،‌الحديث،
 .511-512د.‌دلير‌صابر‌خوشنار،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌)دراسة‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌3)



31 
 

 

 الفرع الرابع

 أهمية استقلال القضاء
لضمان‌حقوق‌وحريات‌الأفراد‌وحمايتها‌من‌التجاوزات‌التي‌‌،عمدة‌الاساسيةالأ‌حدأاستقلال‌القضاء‌‌دّ‌يع

هذه‌المهام‌الجسيمة‌‌دّ‌تمييز،‌وتع‌دونمن‌والسهر‌على‌احترام‌القوانين‌والتشريعات‌من‌طرف‌الجميع‌‌،قد‌تطالها

‌الحديثة ‌الدولة ‌مقومات ‌الديمقراطي‌،من ‌البناء ‌والتنمية‌،ومرتكزات ‌العدالة ‌لتحقيق ‌عنه ‌محيد ‌لا ،‌(1)ومدخلًا

‌همية‌كبرى‌في‌مجالات‌عدة‌متعلقة‌بالفرد‌والدولة،‌وهذا‌ما‌سنبينه‌وفق‌الآتي:فاستقلال‌القضاء‌له‌أ

 :أولًا: الفرد واستقلال القضاء

‌ذاتها،‌ ‌في ‌القضائية ‌وليس‌للسلطة ‌أصلًا، ‌الأفراد ‌لصالح ‌مقرران ‌ضمانان ‌وحصانته ‌القضاء استقلال

‌بف‌بحسبانهم دارتها ‌وا  ‌العدالة ‌تحقيق ‌عليها ‌يقوم ‌التي ‌الأساسية ‌بالحرية‌عاالركيزة ‌الصلة ‌وثيقة ‌مسألة ‌وهي لية،

‌ .(2)يعني‌القضاءأمر‌يعني‌المواطن‌قبل‌أن‌‌كما‌أنهاوصون‌الحقوق‌العامة‌للأفراد،‌

‌ ‌الممكن ‌من ‌كان ذا ‌)الشعب(‌‌عدّ‌وا  ‌الحق ‌أصحاب‌هذا ‌فإن ‌الإنسان ‌حقوق ‌من ‌حقاً ‌القضاء استقلال

يختلفون‌عن‌أولئك‌الذين‌يمارسون‌الحق‌)القضاة(،‌وبمعنى‌آخر،‌فإن‌القضاة‌يتمتعون‌بالاستقلالية‌ليس‌من‌أجل‌

نما‌من‌أجل‌المجتمع‌الذي‌يخدمونه ‌.أنفسهم‌وا 

‌المجتمع‌تمتعاً‌فاستقلال‌ ‌ولا‌يمكن‌أن‌يتمتع‌افراد ‌للحقوق‌والحريات‌السياسية، ‌جوهرية القضاة‌ضمانة

بها‌‌اً‌منصوصاً‌عليها‌ومعترف‌،‌حتى‌ولو‌كان3حقيقياً‌بتلك‌الحقوق‌والحريات‌في‌ظل‌غياب‌سلطة‌قضائية‌مستقلة

‌.في‌الدستور‌والقوانين

                                                           

مبدأ‌المساواة‌ومبدأ‌الكبير،‌طارق،‌التاغي،‌الحسين،‌العلالي،‌غريبة،‌أعلال،‌بدر،‌أهجطان،‌ياسن،‌والتليدي،‌نعيمة‌وآخرون،‌‌(1)
 .52استقلال‌القضاء‌كأحد‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌كلية‌العلوم‌القانونية،‌جامعة‌عبد‌المالك‌السعدي،‌طنجة،‌)د.ت.(‌ص

‌.199د.‌سامي‌جمال‌الدين،‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
(3  ( Dimitrina Petrova:Strenghthing the Rule of Law in Bulding Democratic Societies: Human 

Rights in the Administration of Justice,UN Office of the high Commissioner for human rights, 

Seminar on the INterdependence between Democray and Human rights,Geneva,25-

26Nov.2002,no.2.2.B. 
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جانب‌السلطة‌من‌ممارسة‌أي‌من‌هذه‌الحقوق‌وتفسير‌ذلك‌أن‌الفرد‌لو‌تعرض‌للاضطهاد‌أو‌منع‌من‌

‌بأية‌ ‌يرفع‌المنع‌غير‌آبهٍ ‌والذي‌بدوره ‌المطالبة‌برفع‌المنع‌عنه، ‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌أو ‌كان‌بإمكانه والحريات،

‌.(1)اعتبارات‌ماعدا‌إحقاق‌الحق‌ورفع‌الظلم‌الذي‌وقع

ن‌ولقد‌حظي‌استقلال‌القضاء‌بـاعتراف‌عـالمي‌بـه‌كمبـدأ‌عـام‌يجـب‌علـى‌ الدولـة‌احترامـه‌وعـدم‌خرقـه،‌ودوِّ

‌.هذا‌الاعتراف‌في‌العديد‌من‌الوثائق‌والمعاهدات‌والإعلانات‌الدولية

‌لكل‌إنسان،‌في‌‌فالإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌ينصّ‌ ‌الصدد‌في‌المادة‌العاشرة‌منه‌على‌أنه‌" هذا

‌وعلنياً،‌على‌قدم‌المساواة‌التامة‌مع‌الآخرين،‌الحق‌في‌أن‌تنظر‌قضيته‌محكمة‌مس ‌منصفاً تقلة‌ومحايدة،‌نظراً

ه‌إليه ‌.(2)للفصل‌في‌حقوقه‌والتزاماته‌وفي‌أية‌تهمة‌جزائية‌توجَّ

دون‌استقلال‌القضاء‌من‌المطلب‌الأهم‌والأسمى‌لحقوق‌الإنسان‌أن‌تتحقق‌‌ولا‌يمكن‌للعدالة‌التي‌تعدّ‌

أن‌يكون‌القضاء‌بيد‌قضاة‌قادرين‌بالفعل‌مة‌لتحقيق‌العدل‌والمساواة‌بين‌المتقاضين،‌فيجب‌همضمانة‌‌الذي‌يعدّ‌

‌.(3)دون‌أي‌تعرض‌لضغوط‌عليهم‌في‌عملهممن‌ون‌تدخل‌من‌جانب‌أي‌سلطة‌أو‌من‌د‌،على‌الحكم‌بالعدل

‌العدل‌في‌المجتمع‌ظهر‌خطر‌ ‌إقامة ‌في‌سبيل ‌التام ‌على‌النحو ‌المنوط‌بهم ‌الدور ‌القضاة ‌يؤدِّ ومالم

العدالة‌‌–فقد‌الناس‌الثقة‌في‌قضائهم‌انساقوا‌إلى‌أخذ‌حقوقهم‌بيدهم‌حقيقي‌تمثل‌في‌الإفلات‌من‌العقاب،‌ومتى‌

‌.(4)مع‌ما‌يترتب‌عليها‌من‌فوضى‌حقيقية‌–الخاصة‌

‌السياسية،‌ ‌كان‌القضاء‌مستقلًا‌وغير‌خاضع‌للسلطة فمحاكمة‌الأفراد‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌عادلة‌إلا‌إذا

سيطراً‌عليه‌من‌قبل‌مُ‌‌،‌وعلى‌العكس،‌لو‌كان‌القضاءيصبح‌وسيلة‌بيد‌تلك‌السلطة‌للإيقاع‌بالمعارضين‌لها‌لاكي

وكل‌من‌لا‌يكون‌موالياً‌‌،السلطة‌لأصبح‌عندئذٍ‌وسيلة‌للقهر‌وتصفية‌الخصوم‌السياسيين‌والمصلحين‌الاجتماعيين

                                                           
(1)Robert  S.Barker,Govenment Accountability and its Limits Issues of Democracy, Electronic 

Journals of the U.S. information Agency,Vol.5 No.2,August 2000,p10 - 11.                                                                                                                                                              
‌بتاريخ‌‌(2) ‌باريس ‌في ‌المتحدة ‌الأمم ‌تبنته ‌الذي ‌الإعلان ‌تمثل ‌دولية ‌حقوقية ‌وثيقة ‌هو ‌الإنسان ‌لحقوق ‌العالمي الإعلان

‌م.51/52/5829
،‌مصر:‌د.‌طلعت‌يوسف‌خاطر،‌استقلال‌القضاء،‌حق‌الإنسان‌في‌اللجوء‌إلى‌قضاء‌مستقل،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌المنصورة‌(3)
‌.1م،‌ص5‌،2152ط
‌المغرب،‌‌(4) ‌المواثيق‌والمعاهدات‌الدولية‌والعمل‌القضائي، ‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌على‌ضوء ‌العادلة ‌المحاكمة ‌يونس‌العياش، د.

‌.79م،‌ص‌2152الرباط:‌المغرب،‌،2المعهد‌العالي‌للقضاء،‌سلسلة‌رسائل‌نهاية‌تدريب‌الملحقين‌القضائيين،‌عدد
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‌أبسط‌مبادئ‌‌،لتلك‌السلطة ‌الباطلة‌ومحاكمتهم‌في‌محاكمات‌صورية‌لا‌تتوافر‌فيها وذلك‌بتلفيق‌مختلف‌التهم

‌.(1)المحاكمة‌العادلة

فالرقابة القضائية فالقضاء‌المستقل‌هو‌الضامن‌للحقوق‌وحريات‌الأفراد‌في‌مواجهة‌السلطة‌التنفيذية،‌

اء‌إلى‌جهة‌مستقلة‌تتمتع‌بضمانات‌حقيقية‌من‌أجل‌تعطيهم‌سلاحاً‌بمقتضاه‌يستطيعون‌الالتج‌على أعمال الإدارة

‌.(2)المقررة‌خالفة‌للقواعد‌القانونيةالإلغاء‌أو‌التعديل‌أو‌التعويض‌عن‌الإجراءات‌التي‌اتخذتها‌السلطة‌التنفيذية‌الم

‌جانب‌السلطة‌ ‌من ‌اعتداء ‌أو ‌أي‌خرق ‌في‌مواجهة ‌للأفراد ‌الضامن ‌هو ‌المستقل ‌القضاء ‌فإن وكذلك

‌ ‌ولا‌شأن‌لها‌‌إنه،‌إذالتشريعية، ‌ومجردة ‌عامة ‌قواعد ‌هي‌المسؤولة‌عن‌وضع ‌السلطة ‌من‌أن‌هذه على‌الرغم

‌وذك‌ ‌وحرياتهم، ‌على‌حقوق‌الأفراد ‌أن‌تكون‌مصدر‌اعتداء ‌السلطة ‌يمكن‌لهذه بالتطبيق‌في‌الحالات‌الفردية،

‌ينصّ‌ فراد،‌فيمكن‌للمشرع‌الدستور‌على‌حق‌من‌حقوق‌الأ‌بخروجها‌عن‌الأحكام‌العامة‌للدستور،‌وذلك‌عندما

‌الحقوق ‌هذه ‌من ‌الحدّ ‌يتضمن ‌قانون ‌أو ‌تشريع ‌إصدار ‌طريق ‌عن ‌عليها ‌يعتدي ‌أو ‌ينتهكها ‌أن أو‌‌،العادي

‌.سواء‌أكانت‌مصادرة‌كلية‌أم‌جزئية‌،أو‌مصادرتها‌،الانتقاص‌منها

وذلك‌برد‌تلك‌ياتهم‌يستطيع‌القاضي‌الدستوري‌حماية‌حقوق‌الأفراد‌وحر‌‌وبالرقابة على دستورية القوانين

‌.،‌فالرقابة‌القضائية‌لا‌تكون‌منتجة‌وفعالة‌إلا‌بوجود‌قضاء‌مستقل‌ونزيه(3)دستوريةغير‌‌دهاالقوانين‌وع

الاستثمار‌في‌بلد‌يكون‌‌في‌وأخيراً‌فإن‌لاستقلال‌القضاء‌أهميته‌لجذب‌المستثمر‌الأجنبي‌الذي‌يرغب‌بدون‌تردد

‌يهتمون‌بالقواعد‌ ‌العالم ‌فإن‌المشرعين‌في‌أنحاء ‌ولهذا ‌القانونية‌محمية، ‌وتكون‌فيه‌حقوقه ‌القضاء‌مستقل، فيه

‌.الناظمة‌للقضاء‌من‌أجل‌تحقيق‌الرقي‌الاجتماعي‌والاقتصادي

‌

‌
                                                           

محمد‌قادر،‌استقلال‌القضاء‌كونه‌ركيزة‌من‌ركائز‌المحاكمات‌العادلة،‌)دراسة‌مقارنة‌في‌القانون‌الوضعي‌والشريعة‌‌د.‌زركار(‌1)
‌.222م،‌ص‌2118الموصل:‌العراق،،‌38،‌عدد55مجلد‌‌الإسلامية(،‌مقال‌منشور‌في‌مجلة‌الرافدين‌للحقوق،

‌.29م،‌ص2‌،2153،‌ط:‌الأردنبالدولة‌القانونية،‌دار‌النفائس،‌عمان‌د.‌منير‌حميد‌البياتي،‌النظام‌السياسي‌الإسلامي‌مقارناً‌‌(2)
‌.552،‌صمرجع‌سابقة‌مقارنة،‌دراس‌،دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائيةد.‌‌(3)
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  :تقلال القضاءاسالدولة و ثانياً: 

والضــمان‌الأساســي‌‌الديمقراطيةةة وسةةيادة القةةانوندعــائم‌‌ىحــدإالقضــاء‌المســتقل‌‌عــدّ‌لا‌يختلــف‌اثنــان‌فــي‌

‌.لتحقيقها‌في‌المجتمعات‌والنظم‌السياسية‌المعاصرة

بحيــث‌تتفــق‌غالبيــة‌المجتمعــات‌والــدول‌فــي‌مختلــف‌أنحــاء‌العــالم‌علــى‌أن‌اســتقرار‌المجتمــع‌والحفــاظ‌علــى‌

رسـاء‌قواعـد‌أمنه‌لن‌يدوم‌إلا‌بتهيئـة‌وتـوفير‌الشـروط‌الأساسـية‌فيمـا‌يتعلـق‌بنظـام‌ حكـم‌مبنـي‌علـى‌أسـاس‌القـانون‌وا 

‌.المساواة‌والعدالة

‌الدولة‌في‌عدة‌محاور‌وفق‌الآتي:‌فيويتمثل‌أثر‌استقلال‌القضاء‌

 علاقة استقلال القضاء بدولة القانون: -1

‌(‌في‌إطار‌علاقة‌استقلال‌القضاء‌بدولة‌القانون:Alfred denningقال‌السير‌)

‌‌.(1)‌في‌أيديهم‌فلن‌تقوم‌لدولة‌البوليس‌قائمة‌في‌انكلترا()طالما‌أمسك‌القضاة‌الميزان‌

ة‌بين‌دولة‌القانون‌والقضاء‌المستقل،‌إذ‌يقطع‌الأخير‌الطريق‌وهذا‌القول‌يفصح‌عن‌وجود‌علاقة‌حتميّ‌

التي‌غالباً‌ما‌لى‌النيل‌من‌الحريات‌العامة‌والحقوق‌إالسلطة‌في‌محاولاتهم‌الرامية‌‌على‌الحكام‌أو‌القابضين‌على

لى‌الآلية‌الكفيلة‌بابقائهم‌في‌سدة‌الحكم،‌كما‌أنه‌يقصر‌مسألة‌تحقيق‌العدل‌إهدافهم‌للوصول‌أتكون‌في‌متناول‌

ة،‌به‌من‌الحيدة‌والنزاه‌نلما‌يمتازو‌‌،دون‌غيرهم‌للقيام‌بهذه‌المهمةمن‌والمساواة‌بين‌الناس‌على‌القضاة‌فقط،‌

له‌إلى‌جهاز‌ضعيف‌هزيل‌لتحوّ‌‌،سيطر‌فيه‌الحكومة‌على‌مقدرات‌القضاءالذي‌تويعكس‌هذا‌القول‌الوجه‌الآخر‌

غير‌قادر‌على‌الاضطلاع‌بمهمته،‌إذ‌يظهر‌الجاتب‌الآخر‌للدولة‌الذي‌تنتهك‌فيه‌الحقوق‌وتستباح‌الحريات‌على‌

‌وهو‌مايسمى‌بدولة‌البوليس.‌،يد‌الحكومة

وصولًا‌إلى‌‌،القانون‌من‌تحديد‌مفهوم‌الدولةولا‌بد‌لنا‌قبل‌البدء‌في‌إظهار‌العلاقة‌بين‌القضاء‌ودولة‌

‌تعريف‌مصطلح‌دولة‌القانون.

                                                           

‌.11،‌ص5899،‌مصر،‌العدد‌الثالث‌،مجلة‌القضاةاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌‌،محمد‌عصفور‌(1)
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لقد‌اختلـف‌الفقـه‌السياسـي‌والقـانوني‌فـي‌تعريـف‌الدولـة،‌تبعـاً‌للجانـب‌المـراد‌إبـرازه‌فـي‌التعريـف،‌ففـي‌الفقـه‌

تنظـيم‌خـاص‌"‌بأنهـا‌)جماعـة‌مـن‌الأفـراد‌تسـتقر‌علـى‌إقلـيم‌معـين‌تحـت‌Carred Milberg"‌الفرنسي‌عرفها‌الفقيـه

‌"‌بأنها:Hinsleyوفي‌الفقه‌الإنكليزي‌عرفها‌الفقيه‌"‌تتمتع‌بالإكراه(‌يعطي‌جماعة‌معينة‌فيه‌سلطة‌عليها

‌‌.(1))مؤسسة‌سياسية‌يرتبط‌فيها‌الأفراد‌من‌خلال‌تنظيمات‌متطورة(

‌الفقه‌العربي‌فقد‌عرفها‌الدكتور‌محسن‌خليل‌بأنها:في‌أما‌

وتخضــع‌فــي‌تنظــيم‌شــؤونها‌‌،قليمــاً‌جغرافيــاً‌معينــاً‌إتقطــن‌علــى‌وجــه‌الــدوام‌والاســتقرار‌)جماعــة‌مــن‌الأفــراد‌

‌‌.(2)لسلطة‌سياسية‌يرتبط‌بها‌الأفراد‌من‌خلال‌تنظيمات‌متطورة(

‌عناصـر‌ثلاثـةه‌الإنجليـزي‌حـول‌وجـود‌ويبدو‌من‌خلال‌التعـاريف‌المتقدمـة‌أن‌الفقـه‌العربـي‌يتفـق‌مـع‌نظيـر‌

‌أساسية‌للدولة‌وهي:

‌التنظيم‌السياسي.و‌الرقعة‌الجغرافية،‌و‌التجمع‌الآدمي،‌

قــائم‌علــى‌التمييــز‌بــين‌فئتــين‌فــي‌التنظــيم‌السياســي‌وهمــا‌فئــة‌الحكــام‌والمحكــومين.‌فأمــا‌التعريــف‌الفرنســي‌

‌الدولة‌لا‌تقوم‌إلا‌إذا‌وجدت‌السلطة.‌على‌أنّ‌وبالرغم‌من‌الاختلاف‌في‌تعريف‌الدولة‌إلا‌أن‌الفقه‌متفق‌

أن‌تكون‌لهم‌إرادة‌يحكمون‌من‌لسلطة‌تمارس‌من‌خلال‌فرد‌أو‌مجموعة‌أفراد‌)هيئة(‌فلا‌بد‌ولما‌كانت‌ا

‌الكلمة‌الأخيرة،‌ما‌تضعه‌ عطائها ‌السلطة‌وا  السلطة‌من‌قواعد‌ملزمة‌هذه‌الأمة‌بها،‌وخير‌ضمان‌لتحقيق‌إرادة

ونية‌تحت‌تهديد‌العقوبات‌التي‌لأعضاء‌الفئة‌الاجتماعية،‌وما‌تقيمه‌من‌قواعد‌سلوك،‌أي‌ما‌تقيمه‌من‌قواعد‌قان

‌.سلوك‌الأفراد‌وتفرض‌طاعتها‌عليهم‌فيتنصّ‌عليها‌القواعد،‌وبذلك‌تستطيع‌السلطة‌أن‌تؤثر‌

‌بوس ‌يحكمون ‌فالحكام ‌الحكم ‌وسائل ‌أنجع ‌من ‌الحاضر ‌الوقت ‌في ‌أصبح ‌قد ‌الوضعي طة‌افالقانون

‌والق ‌مصيري‌بين‌السلطة ‌فهناك‌تلازم ‌قانونية، ‌من‌قواعد ‌تعبّ‌‌،انون‌الوضعيمايصدرونه ر‌عن‌نفسها‌فالسلطة

                                                           

‌ط‌(1) ‌والتوزيع، ‌للنشر ‌الثقافة ‌دار ‌الدستوري، ‌والقانون ‌السياسية ‌النظم ‌في ‌الوسيط ‌الخطيب، ‌أحمد ‌نعمان ‌5د. ‌عمان، ،2112‌،
‌.52ص
‌.22،‌ص5873د.‌محسن‌خليل،‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌جزء‌أول،‌بيروت:‌لبنان،‌دار‌الهضة‌العربية،‌‌(2)
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القانون‌هو‌الثوب‌‌أنَّ‌واعد‌قانونية،‌وعليه‌يمكن‌القول‌طة‌ما‌تضعه‌من‌قاها‌تعبر‌عن‌قوتها‌بوسنّ‌إطته،‌أي‌اسبو‌

‌‌.(1)الذي‌ترتديه‌قوة‌الإرغام‌المادية‌في‌المجتمعات

والقانون،‌إلا‌أن‌مدلول‌دولة‌القانون‌يبقى‌وبالرغم‌من‌الاتفاق‌على‌هذه‌المقدمة‌حول‌العلاقة‌بين‌السلطة‌

‌‌لكثير‌من‌الآراء.‌محلاً‌

‌متعلق ‌يرون‌الأمر ‌الألمان ‌والحرية‌اً‌فالفقهاء ‌السلطة ‌بين ‌ثنائية ‌بين‌والتي‌تُ‌‌،بوجود ‌في‌المواجهة ترجم

‌الدولة‌والقانون.

‌الدولة‌القانونية‌هي:‌أنّ‌للقول‌" F. G. Stahlوذهب‌الفقيه‌"

وتحدد‌مجالات‌النشاط‌‌،وحدود‌هذا‌النشاط‌،عن‌طريق‌القانون‌وسائل‌مباشرة‌نشاطها)الدولة‌التي‌تعين‌‌

‌‌الفردي‌الحرّ(.

‌الإنكلوسكسون ‌الفقه ‌ا‌يأما ‌القواعد ‌حكم ‌و‌فيتحدث‌عن ‌الحقوق، ‌هيمنة ‌أي‌عن ‌القواعد‌تدرّ‌لقانونية، ج

‌القانونية.

‌للقانون‌ ‌)خضوع‌الدولة ‌بأنها ‌الدكتور‌"ثروت‌بدوي" ‌يعرّفها ‌سواء‌من‌بينما في‌جميع‌مظاهر‌نشاطها،

‌‌.(2)‌حيث‌الإدارة‌أو‌القضاء‌أو‌التشريع(

فخضوع‌جميع‌سلطات‌الدولة‌لأحكام‌القانون‌القائم‌هو‌ما‌يميز‌الدولة‌القانونية‌وسلطاتها‌عن‌الحكومات‌

‌الأخرى‌كالحكومة‌البوليسية.

ضى‌القواعد‌القانونية‌التي‌شرعت‌ففي‌دولة‌القانون‌لا‌تستطيع‌أي‌سلطة‌أن‌تتعامل‌مع‌الأفراد‌إلا‌بمقت

‌تمّ‌ ‌والتي‌من‌خلالها ‌الكافة، ‌بها ‌وعلم ‌السلطات‌‌وبيانتحديد‌حقوق‌الأفراد‌‌سلفاً ‌التي‌تعتمدها الوسائل‌القانونية

                                                           

مؤسسة‌زين‌‌دراسة‌مقارنة،‌بيروت:‌لبنان،‌تقلال‌النظام‌القضائي‌وأثره‌في‌نظام‌دولة‌القانون،زهرة‌الفتلاوي،‌اسعبد‌ال‌د.‌أحمد‌(1)
‌.521،‌ص2159،الحقوقية

‌.528-529د.‌ثروت‌بدوي،‌النظم‌السياسية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
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لتحقيق‌أهدافَها‌في‌مجمل‌المرافق‌العامة،‌فضلًا‌عن‌أن‌السلطات‌مقيدة‌في‌نشاطها‌بالسعي‌لخدمة‌الصالح‌العام‌

‌‌.(1)تلك‌الغايةى‌لإللأفراد‌باعتمادها‌الوسائل‌المشروعة‌للوصول‌

‌وموجّ‌ ‌ضمان ‌الفوأهم ‌القضائية ‌الرقابة ‌وجود ‌هو ‌القانون ‌لدولة ‌القوان‌،علةاه ‌دستورية ‌على ين‌فالرقابة

‌أي‌ ‌كان ‌إذا ‌ما ‌لتقرير ‌أعمالها ‌دستورية ‌ورقابة ‌والتنفيذية ‌التشريعية ‌السلطتين ‌مواجهة ‌القضائية ‌السلطة تعطي

‌أو‌أي‌عمل‌حكومي‌متعارضاً‌مع‌الدستور‌أو‌متوافقاً‌معه.‌،تشريع‌أصلي‌أو‌فرعي

‌قرارات‌الإدارة ‌التحقق‌من‌مشروعية ‌غايتها ‌على‌الإدارة ‌القضائية ‌الرقابة ‌أن ‌تعوّ‌ف‌،كما ‌أو ض‌تبطلها

‌الأفراد‌والهيئات‌عن‌الضرر‌الذي‌يصيبهم‌من‌جراء‌عدم‌مشروعيتها.

‌ ‌القضائية ‌)الرقابة( ‌المراجعة ‌على ‌قادرة ‌القضائية ‌السلطة ‌تكون ‌أن ‌تصور ‌يمكن ‌ولا دون‌ضمان‌من

‌لا‌سلطان‌عليه ‌من‌إعطاء‌رأي‌مهني، ‌التي‌تمكنها ‌الأولية ‌الحصانة ‌تمنحها ‌فالاستقلالية ‌فيه‌غير‌استقلالها، ا

‌بإحدى‌السلطتين‌التشريعية‌أو‌ ‌ملحقاً ‌سياسياً لا‌فإنها‌ستكون‌جهازاً ‌فيه‌تحقيق‌العدل،‌وا  سلطان‌القانون،‌رائدها

‌‌التنفيذية.

العــيش‌فــي‌فــي‌أنـه‌إذا‌رغبــت‌ (James Harrington) واسـتناداً‌إلــى‌مــا‌ســلف‌يـرى‌جــيمس‌هــارينغتون

ة‌مصـيرية‌فـي‌فـرض‌الحـاكم‌المطلـق،‌ينبغـي‌أن‌يكـون‌للقضـاة‌سـلطمجتمع‌تحكمـه‌سـيادة‌حكـم‌القـانون‌ولـيس‌حكـم‌

‌النزاعات‌بين‌المواطنين‌والدولة،‌وتبقى‌الضوابط‌والموازين‌مهمة‌كالعادة.‌ضتلك‌الأحكام،‌وف

‌.فالقضاء‌إذن‌يلعب‌دوراً‌ريادياً‌لفرض‌سيادة‌القانون،‌وهو‌ضروري‌لوجودها‌وتثبيت‌جذورها

‌ ‌النظام ‌جوهر ‌القضائية ‌الدسفالسلطة ‌النظام ‌لهذا ‌يمكن ‌بحيث‌لا ‌تمارس‌أتوري، ‌سلطة ‌بدون ‌يقوم ن

قد‌هذا‌ليس‌هناك‌أكثر‌قوة‌من‌القضاء‌المستقل‌لضمان‌حكم‌القانون‌في‌الدولة،‌فإذا‌فُ‌‌هلأن‌،وظيفتها‌باستقلالية

                                                           

‌.522سابق،‌صد.‌أحمد‌عبد‌الزهرة‌الفتلاوي،‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌وأثره‌في‌نظام‌دولة‌القانون،‌مرجع‌‌(1)
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‌،خطائهمالاستقلال‌فلن‌يبقى‌في‌الدولة‌قانون،‌وليس‌هناك‌أكثر‌قدرة‌من‌القضاء‌المستقل‌على‌تبصير‌الحكام‌بأ

‌.(1)وردهم‌إلى‌جادة‌المشروعية

 :استقلال القضاء تدعيم للديمقراطية والنظام السياسي -2

بما‌يؤدي‌إليه‌من‌اختيار‌الحاكم‌‌،يشكل‌تطبيق‌النظام‌الديمقراطي‌ضمانة‌من‌ضمانات‌الدولة‌القانونية

‌تلك‌ ‌على‌الحكام، شراف‌دائمين‌من‌قبل‌الأمة‌وممثليها ‌يتضمن‌من‌رقابة‌وا  ‌وبما ‌من‌قبل‌الشعب، ‌حراً اختياراً

‌للقانون ‌التي‌تؤدي‌إلى‌خضوع‌الحكام ‌فيه‌من‌‌،الرقابة ‌ما ‌وفي‌هذا ‌إلى‌حق‌الشعب‌في‌عزل‌الحاكم، إضافة

‌.تعمال‌الشعب‌لهذا‌الحقتطويع‌الحكام‌للقانون،‌خشية‌اس

‌السلطة‌ ‌مصدر ‌ ‌الشعب‌ ‌من ‌يجعل ‌الديمقراطي ‌الحكم ‌كان ذا ‌وا  ‌الشعب، ‌حكومة ‌تعني والديمقراطية

‌الديمقراطية‌ ‌بنظام ‌النظام ‌فيسمى ‌بنفسه، ‌السلطة ‌يمارس ‌قد ‌الشعب، ‌أي ‌فإنه، ‌الدولة، ‌في ‌السيادة وصاحب

اشرونها‌باسمه،‌ويقومون‌بأعباء‌المباشرة،‌أو‌بالحكومة‌المباشرة،‌وقد‌يختار‌الشعب‌لممارسة‌السلطة‌نواباً‌عنه‌يب

‌قد‌ الحكم‌نيابة‌عنه،‌وتسمى‌هذه‌الصورة‌من‌صور‌الديمقراطية‌بالحكومة‌النيابية‌أو‌الديمقراطية‌النيابية،‌وأخيراً

يقوم‌نظام‌خليط‌من‌النظامين‌معاً،‌أو‌وسط‌بينهما،‌فتكون‌هناك‌هيئة‌نيابية‌منتخبة‌من‌الشعب،‌تتولى‌السلطة‌

دون‌أن‌يكون‌لتلك‌الهيئة‌النيابية‌حق‌من‌ب‌في‌بعض‌الأمور‌العامة،‌يتولاها‌بنفسه‌مباشرة،‌مع‌الرجوع‌إلى‌الشع

‌.الفصل‌فيها

‌والتنفيذية‌ ‌التشريعية ‌الدولة ‌وظائف ‌بنفسه ‌الشعب ‌يمارس ‌أن ‌تستلزم ‌المباشرة ‌الديمقراطية ‌كانت ذا وا 

‌من‌أعمال‌وقرار‌ ‌تستلزمها ‌فإن‌ممارسة‌الوظيفة‌الإدارية‌وما ‌ذلك‌أن‌والقضائية، ‌يكون‌مستحيلًا، ‌يكاد ات‌يومية

‌.مجموع‌المواطنين‌يعجزون‌أن‌يباشروا‌مجتمعين‌الوظيفة‌الإدارية

لديمقراطية‌النيابية‌التي‌ينيب‌فيها‌الشعب‌ممثليه‌إلى‌اومن‌هنا‌فقد‌أخذت‌الديمقراطية‌المباشرة‌الطريق‌

‌.(2)سمه‌ونيابة‌عنهاممارسة‌السلطة‌ليقرروا‌بعد‌ذلك‌بفي‌

                                                           

‌.228ستقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌صلاد.‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌‌(1)
‌.355-317،‌صمرجع‌سابقمنير‌حميد‌البياتي،‌النظام‌السياسي‌الإسلامي‌مقارناً‌بالدولة‌القانونية،‌‌(2)
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‌ ذا فإن‌وجود‌قضاء‌مستقل‌‌،كانت‌الممارسة‌الديمقراطية‌تسمح‌بخلق‌فضاء‌مناسب‌لبناء‌قضاء‌قويوا 

‌.وترسخ‌المساواة‌أمام‌القانون‌،يشكل‌من‌جانبه‌دعامة‌متينة‌للممارسة‌الديمقراطية

ة‌هناك‌علاقة‌قوية‌متبادلة‌بين‌إصلاح‌القضاء‌والممارسة‌الديمقراطية؛‌فالديمقراطية‌تظل‌بحاجة‌ماس‌،إذاً‌

إلى‌قضاء‌مستقل‌قادر‌على‌مقاربة‌مختلف‌القضايا‌والملفات‌بنوع‌من‌الجرأة‌والنزاهة‌والموضوعية؛‌بعيداً‌عن‌أي‌

تدخل‌قد‌تباشره‌السلطات‌الأخرى؛‌مثلما‌يظل‌القضاء‌من‌جانبه‌بحاجة‌إلى‌شروط‌موضوعية‌وبيئية‌سليمة‌مبنية‌

قيق‌العدالة‌المنشودة؛‌بعيداً‌عن‌أي‌استهتار‌وانحراف‌على‌الممارسة‌الديمقراطية‌تعزز‌من‌مكانته‌وتسمح‌له‌بتح

‌.(1)بالقوانين

‌رئيس‌وبحسبان ‌الديمقراطية‌من‌أن‌الانتخاب‌أداة ة‌في‌تحقيق‌التداول‌على‌السلطة‌ومؤشر‌على‌وجود

عدمه،‌اتجهت‌أغلب‌الدول‌إلى‌إسناد‌مهمة‌الإشراف‌على‌الانتخابات‌إلى‌السلطة‌القضائية‌في‌الدولة‌والتي‌عادة‌

‌ ‌الدولة، ‌في ‌الأخرى ‌السلطات ‌باقي ‌عن ‌واستقلالها ‌حياديتها ‌الدستور ‌يكفل ‌أعضا‌إذما ‌من‌ؤ‌يتمتع ‌بالعديد ها

دون‌شبهة‌التأثير‌أو‌المحاباة‌أو‌التحيز‌لأحد‌أطراف‌من‌هم،‌يلإنهم‌من‌أداء‌المهام‌الموكولة‌الضمانات‌التي‌تمكّ‌

‌لإجراء‌ ‌ملائماً ‌الثقة‌المتبادلة‌بين‌جمالعملية‌الانتخابية،‌مما‌يوفر‌مناخاً يع‌العملية‌الانتخابية‌في‌أجواء‌تسودها

‌ .(2)نزاهة‌العملية‌الانتخابيةفي‌الأطراف‌مما‌ينعكس‌على‌الثقة‌

ل‌والمستقل‌هو‌القادر‌على‌ضمان‌نزاهتها‌ومرورها‌في‌جو‌سليم‌وبنَّاء؛‌من‌خلال‌معاقبة‌عافالقضاء‌الف

‌.دة‌الجماهيرواحترام‌إرا‌،وتكريس‌تكافؤ‌الفرص‌،المفسدين

‌الحدّ‌ ‌هذا ‌عند ‌تقف ‌لا ‌القضاء ‌استقلال ‌أهمية ‌نفسها،‌إن ‌التنفيذية ‌السلطة ‌إلى ‌ضرورته ‌تصل ‌بل ،

وانتشار‌الطمأنينة‌بين‌المواطنين،‌فالنظام‌السياسي‌يخطئ‌إن‌لم‌‌،فاستقلال‌القضاء‌يضمن‌لها‌استقرار‌المجتمع

‌على‌ ‌المحافظة ‌أجل ‌من ‌بل ‌فقط، ‌للدستور ‌مخالفته ‌منطلق ‌من ‌ليس ‌القضاء، ‌شؤون ‌في ‌التدخل ‌عن يكف

                                                           

‌القضاء‌(1) ‌استقلالية ‌التكويني، ‌الديمقراطية،والا‌ادريس ‌نحو ‌‌نتقال ‌بتاريخ ‌منشور ‌الجزيرة‌‌2/9/2151مقال ‌مركز ‌موقع على
 .29/3/2121تمت‌المشاهدة‌بتاريخ‌‌://www.studies.aljazeera.net//للدراسات،‌على‌الموقع

هيدي،‌أحلام‌بن‌حجاز،‌الإشراف‌القضائي‌على‌الانتخابات‌مذكرة‌تكميلية‌لنيل‌شهادة‌الماستر،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌العربي‌بن‌م‌(2)
‌.55،‌ص2159الجزائر،:‌البواقيأم‌
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مصالحه،‌لأن‌القضاء‌في‌حقيقته‌صمام‌الأمان‌لأي‌نظام،‌وبدونه‌تقرع‌أجراس‌الإنذار‌لأول‌خلل‌وتكون‌مخاطر‌

‌.ظام‌كله‌متوقعة‌في‌أي‌لحظةاحتراق‌الن

‌العصر‌ ‌وفي ‌آجلًا، ‌أم ‌عاجلًا ‌فسوف‌ينهار ‌صالحاً ‌يكن ‌لم ‌إذا ‌الحكم ‌نظام ‌أن ‌تؤكد فتجارب‌الدول

الحديث‌أصبح‌الحكم‌الرشيد‌هو‌المعيار‌الذي‌يعتمد‌عليه‌في‌تقييم‌أنظمة‌الحكم‌المختلفة،‌ويقاس‌الحكم‌الرشيد‌

امة‌في‌البلد‌كماً‌ونوعاً‌ومدى‌انتشار‌الفساد‌المالي‌والإداري‌ومستوى‌بعدد‌من‌المعايير‌منها‌مستوى‌الخدمات‌الع

‌ ‌في‌صنع ‌والمشاركة ‌السياسية ‌المشاركة ‌ونسبة ‌الفساد، ‌الرقاهذا ‌والمساالقرارات، ‌للقائمينءبة ‌دفة‌‌لة على‌إدارة

‌إذا‌كان‌البلاد،‌مدى‌علو‌القانون‌وسيادته،‌ويجمع‌فقهاء‌القانون‌والعلوم‌السياسية‌على‌أن‌أهم‌معيا ر‌لتقييم‌ما

نظام‌الحكم‌السائد‌هو‌من‌النوع‌الصالح‌الرشيد‌من‌عدمه‌هو‌ما‌إذا‌كان‌القضاء‌مستقلًا‌أم‌انه‌مسيطَر‌عليه‌من‌

‌.(1) قبل‌الحكومة‌أو‌الحزب‌الحاكم‌في‌البلد

  

                                                           

 .221د.‌زركار‌محمد‌قادر،‌استقلال‌القضاء‌كونه‌ركيزة‌من‌ركائز‌المحاكمة‌العادلة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
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 الثانيالمطلب 

 استقلال القضاء فيتأثير سلطات الدولة 
السلطات‌العامة‌في‌الدولة‌ويبين‌كيفية‌تكوينها‌إلا‌أنه‌‌الدستور‌هو‌الذي‌يحدد‌اختصاص‌كل‌سلطة‌من

‌إلى‌الدور‌التكميلي‌الذي‌يقوم‌به‌ ‌التفصيلات‌والتنظيم‌للمشرع،‌واستناداً ‌إجمالية‌تاركاً يعالج‌هذه‌الأمور‌بصورة

بتعيين‌‌القانون‌للدستور‌يكون‌للمشرع‌العادي‌سلطة‌تنظيم‌جهات‌القضاء‌وبيان‌كيفية‌تشكيلها‌والإجراءات‌الخاصة

‌ونقلهم ‌وعزلهم‌(1)القضاة ‌ونقلهم ‌وترقيتهم ‌القضاة ‌تعيين ‌أمر ‌الدول ‌تتولى‌في‌غالبية ‌التنفيذية ‌السلطة ‌أن ‌كما ،

‌الوسائل‌أن‌تؤثر‌في‌عمل‌القضاء‌وفي‌ وكذلك‌التفتيش‌على‌أعمالهم‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تستطيع‌السلطات‌بهذه

‌ين:‌ياستقلال‌القضاء‌من‌خلال‌الفرعين‌الآت‌فية‌شؤون‌قضاته،‌وعليه‌سنبين‌بعض‌صور‌تأثير‌سلطات‌الدول

 الفرع الأول

‌تقييد السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء

فقد‌توصلنا‌إلى‌حقيقة‌مفادها‌أن‌النظرة‌الواقعية‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌‌بيانه‌في‌المطلب‌الأول‌وفقاً‌لما‌سبق

ى‌لإالسلطات‌تفرض‌إيجاد‌نوع‌من‌التعاون‌والتوازن‌فيما‌بينها،‌على‌الرغم‌من‌اختلاف‌درجته‌من‌نظام‌دستوري‌

الذي‌على‌نحو‌يؤدي‌إلى‌إهدار‌استقلالها‌‌،آخر‌شريطة‌عدم‌تدخل‌أية‌سلطة‌في‌شؤون‌وأعمال‌السلطات‌الأخرى

‌.نه‌المشرع‌بمبادئ‌وقواعد‌دستوريةحصّ‌

‌العمل‌ ‌على ‌كبير ‌تأثير ‌لها ‌ويكون ‌القضائية ‌السلطة ‌شؤون ‌في ‌بقوة ‌تتدخل ‌التنفيذية ‌السلطة ‌أن إلا

‌:أسباب‌عديدة‌منهاإلى‌القضائي‌ويعود‌ذلك‌

‌سبق‌كانت‌تعن‌التشريأ ‌فيما ‌التنفيذية‌اً‌القضاء‌جزء‌دّ‌عات‌الدستورية ‌يش‌،من‌السلطة تركان‌في‌لأنهما

تطبيق‌القوانين‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التشريعية،‌ولا‌يزال‌جانب‌من‌الفقه‌يؤيد‌هذا‌الاتجاه‌الذي‌بقيت‌بعض‌آثاره‌

                                                           

،‌2113سيبان‌جميل‌مصطفى‌الأتروشي،‌مبدأ‌استقلال‌القضاء،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الموصل،‌كلية‌القانون،(1) 
‌.23ص
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،‌وهي‌(1)في‌التشريعات‌النافذة،‌كما‌أن‌اختصاص‌السلطة‌التنفيذية‌إيجابي‌من‌خلال‌إصدار‌القرارات‌التنظيمية

امتلاكها‌قوة‌الدولة‌السياسية‌ى‌لإنظراً‌‌،أكثر‌انتهاكاً‌لحقوقهم‌وحرياتهم‌السلطة‌الأكثر‌احتكاكاً‌بالمواطنين‌وبالتالي

‌.(2)والاقتصادية‌والاجتماعية

‌ ‌بحاجة ‌المختلفة ‌من‌الهيئات‌القضائية ‌والقرارات‌الصادرة ‌أن‌الأحكام ‌التنإلى‌كما ‌السلطة فيذية‌معاونة

نفيذ‌تلك‌الأحكام‌والقرارات‌القضائية‌تقلل‌من‌قيمة‌ن‌المماطلة‌والتأخير‌والامتناع‌عن‌تإلتدخل‌حيز‌النفاذ،‌وعليه‌ف

‌.تلك‌الأحكام‌والقرارات‌بل‌وتبطلها‌وتعيق‌تحقيق‌العدالة‌في‌المجتمع‌وتهدر‌استقلال‌السلطة‌القضائية

أن‌السلطة‌التنفيذية‌مظهر‌جبروت‌الدولة‌الذي‌يطيح‌عند‌اللزوم‌بكل‌مفاهيم‌‌الفقه‌يرىلذلك‌فإن‌بعض‌

‌‌.(3)ذاتهصل‌بين‌السلطات‌بل‌وبمبدأ‌المشروعية‌استقلال‌القضاء‌والف

‌:الآتيفي‌من‌خلالها‌المساس‌بكيان‌القضاء‌‌ويمكننا‌بيان‌المداخل‌التي‌تستطيع‌السلطة‌التنفيذية

 :الاستقلال الشخصي للقضاة فيالتأثير  -أولاً 

بعيداً‌عن‌يشمل‌الاستقلال‌الشخصي‌مجموعة‌من‌العوامل‌التي‌تساعد‌على‌ضمان‌أن‌القاضي‌يعمل‌

وتهيئة‌المناخ‌المناسب‌‌،تأثير‌أي‌مصادر‌خارجية،‌ويقتضي‌ذلك‌توفير‌أكبر‌قدر‌من‌الاستقرار‌والطمأنينة‌للقضاة

‌.على‌أكمل‌وأتم‌صورة‌،الذي‌يمكنهم‌من‌أداء‌رسالتهم‌الجليلة

‌وتعيينهم ‌اختيارهم ‌على‌الأخص‌في‌مسألة ‌القضاة ‌في‌شؤون ‌التنفيذية ‌السلطة ‌تدخل ‌وتتجلى‌مظاهر

‌.النظام‌المالي‌للقضاة‌فيونقلهم‌وعزلهم،‌وحتى‌تأديبهم‌في‌بعض‌الأحيان،‌وكذلك‌التأثير‌

ن‌وراء‌هذا‌التدخل‌أسباب‌عديدة‌ترجع‌إلى‌التنظيم‌الدستوري‌والقضائي‌داخل‌الدولة‌ومن‌أهمها ‌:وا 

‌

                                                           

نما‌بناء‌على‌الدعاو‌‌،لأن‌المحاكم‌لا‌تتصدى‌من‌تلقاء‌نفسها‌للفصل‌في‌المنازعات‌،سلبيف(‌أما‌اختصاص‌القضاء‌1) التي‌ترفع‌‌ىوا 
 وفقاً‌للإجراءات‌التي‌يحددها‌القانون‌الصادر‌من‌السلطة‌التشريعية.‌،إليها‌من‌قبل‌الأفراد‌أو‌الهيئات

 .211مرجع‌سابق،‌ص،‌قلال‌السلطة‌القضائيةلاست(‌د.‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌2)
 .219سابق،‌صالمرجع‌ال،‌(‌د.‌دلير‌صابر‌خوشناو3)
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‌ ة:تغلغل أعضاء السلطة التنفيذية داخل المجالس القضائي -1 

‌ ‌القانونية ‌الأنظمة ‌القضاة،‌في ‌جانب ‌إلى ‌التنفيذية ‌السلطة ‌أعضاء ‌من ‌المجلس ‌فيها ‌يتكون التي

ويكون‌وزير‌العدل‌نائباً‌عنه،‌مما‌يعني‌أن‌القرارات‌‌،رئيس‌الجمهوريةفي‌‌وبالأخص‌عندما‌تناط‌رئاسة‌المجلس

عليه‌قوانين‌‌وهذا‌ما‌تنصّ‌‌،المجلسفي‌سلطة‌التنفيذية‌من‌خلال‌ممثليها‌التي‌تصدر‌بهذا‌الإطار‌تشترك‌فيها‌ال

‌‌.(1)العربيةالسلطة‌القضائية‌في‌أغلب‌الدول‌

وزيـر‌العـدل‌نائبـاً‌لـرئيس‌المجلـس‌‌عـدّ‌ولقد‌أثبتت‌التجربة‌العلمية‌أن‌بعض‌الدول‌التي‌تنص‌قوانينهـا‌علـى‌

‌.‌‌(2)ةللمجلس،‌وبالتالي‌للسلطة‌القضائيالرئيس‌الفعلي‌‌عدّ‌القضائي‌حصل‌فيها‌أن‌وزير‌العدل‌

‌فيوهذا‌ما‌حصل‌في‌سورية،‌إذ‌يرأس‌فيها‌وزير‌العدل‌المجلس‌القضائي‌منذ‌أربعة‌عقود،‌مما‌يؤشر‌

‌‌.(3)التنفيذيةدون‌أدنى‌شك‌للسلطة‌من‌تبعية‌هذا‌المجلس‌

‌منتم ‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء ‌فإن‌مجمل‌أعضاء ‌في‌العراق، ‌فالتجارب‌و‌أما ‌القضائية، ن‌إلى‌السلطة

أعضاء‌السلطة‌التنفيذية‌في‌المجالس‌القضائية‌هو‌من‌أهم‌الوسائل‌التي‌تساعدها‌للتأثير‌الدولية‌أكدت‌أن‌تغلغل‌

‌.في‌الشؤون‌المالية‌والإدارية‌للقضاة

‌المداخل‌للتأثير‌في‌الاستقلال‌الشخصي‌‌:(4)العدلتبعية التفتيش القضائي لوزارة -2 ‌التبعية‌من‌أهم إن‌هذه

‌:بأنه‌،أو‌ما‌يسمى‌الإشراف‌العدلي‌في‌بعض‌القوانين‌،للقضاة‌ويعرف‌التفتيش‌القضائي

‌أي‌ ‌وتقييمه ‌القضائية ‌عمل‌السلطة ‌بتنفيذ‌إمراقبة ‌القضاة ‌مدى‌قيام ‌على‌مراقبة ‌ينصب‌في‌جوهره نه

‌أدائهم ‌وتقييم ‌القوانين ‌‌أحكام ‌القضاة؛ ‌أعمال ‌على ‌التفتيش‌القضائي ‌إلى‌و‌ويتضمن ‌تؤدي ‌التي ‌البيانات جمع

                                                           

((1‌‌ ‌بغداد، ‌النهرين، ‌جامعة ‌دكتوراه، ‌القانون‌رسالة ‌في‌دولة ‌الحكومة ‌عن ‌القضاء ‌استقلال ‌أثر ‌عدنان‌عاجل‌عبيد، م،‌2117د.
‌.98ص
‌.81سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌د.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أثر‌استقلال‌القضاء‌عن‌الحكومة‌في‌دولة‌القانون،‌2)
‌.85،‌ص‌المرجع‌نفسه‌(‌د.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،3)
وفقاً‌لقانون‌الإشراف‌العدلي‌‌"التفتيش‌القضائيـ‌"أطلق‌المشرع‌العراقي‌مصطلح‌الإشراف‌العدلي‌على‌ما‌أسماه‌المشرع‌السوري‌ب‌(4)

 م.5878(‌لسنة‌522رقم‌)
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عداد‌البيانات‌اللازمة‌عنهم،‌كما‌يختصّ‌‌،ومدى‌حرصهم‌على‌أداء‌مهامهم‌،اءتهمالوقوف‌على‌درجة‌كف بتلقي‌‌وا 

‌‌.(1)الشأنراه‌من‌مقترحات‌بهذا‌يوتقديم‌ما‌‌،سير‌العمل‌في‌المحاكمالشكاوى‌التي‌تقدم‌ضد‌القضاة‌ويراقب‌

ففي‌سورية‌قضاة‌إدارة‌التفتيش‌مرتبطون‌بـوزير‌العـدل‌ورئـيس‌مجلـس‌القضـاء‌الأعلـى‌ومسـؤولون‌أمامهمـا‌

‌‌.(2)الأعمالعن‌سير‌

صــلاحيات‌بهــذا‌المســتوى‌‌،وهــو‌عضــو‌تنفيــذي‌،ولا‌يمكــن‌الحــديث‌عــن‌ســلطة‌قضــائية‌يملــك‌فيهــا‌الــوزير

‌ .ل‌القضاء‌من‌سلطة‌مستقلة‌إلى‌جهاز‌تابع‌لوزارة‌العدلتحوّ‌

علـى‌صـلاحيات‌‌نصّ‌م‌عندما‌2113(‌لعام‌31وحسناً‌فعل‌المشرع‌العراقي‌في‌أمر‌سلطة‌الائتلاف‌رقم‌)

بعـاد‌أي‌دور‌لـوزارة‌العـدل‌فـي‌الإشـراف‌‌،ضـمنها‌الإشـراف‌العـدلي‌علـى‌الجهـاز‌القضـائيمـن‌المجلس‌القضائي‌و‌ وا 

‌‌.(3)أحكامهوتعليق‌القوانين‌التي‌تتعارض‌مع‌

لتفتيش‌القضائي‌إلى‌جهات‌خارجة‌عن‌السلطة‌القضـائية‌يكـون‌عـاملًا‌لإضـعافها‌إسناد‌ا‌ويبدو‌للباحثة‌أنَّ‌

هدار‌استقلاله ‌ ا.وا 

‌:التحكم بالمقدًّارات المالية -ثانياً 

السـيطرة‌‌اتلقى‌الموارد‌الكافية،‌فلـيس‌لـديهتشكو‌معظم‌السلطات‌القضائية‌في‌المنطقة‌العربية‌من‌أنها‌لا‌ت

ة‌أكثــر‌صــالتــي‌تكــون‌غائ‌-تكــون‌وزارة‌العــدلكثيــراً‌مــا‌‌-علــى‌الســلطة‌التنفيذيــة‌وتعتمــد‌،التامــة‌علــى‌هــذه‌المــوارد

‌‌‌.(4)الداخليةبكثير‌مما‌ينبغي‌في‌المسائل‌

                                                           

‌.595،‌ص‌قسابالمرجع‌الد.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،‌‌(1)
‌.وتعديلاته‌5895/‌لسنة‌89الصادر‌بالمرسوم‌/‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري52(‌راجع‌المادة‌)2)
م‌الإشراف‌على‌جهاز‌5893(‌لسنة‌29سلطة‌القضائية‌رقم‌)(‌من‌قانون‌ال13/5(‌في‌العراق‌منح‌المشرع‌العراقي‌بموجب‌المادة‌)3)

ووسع‌صلاحية‌وزير‌‌،الذي‌جاء‌أكثر‌تفصيلا5878‌‌ً(‌لسنة‌591التفتيش‌القضائي‌لوزير‌العدل‌وكذلك‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌رقم‌)
،‌مهاة‌التي‌تتعارض‌مع‌أحكوعطل‌القوانين‌السابق‌2113(‌لسنة‌31ثم‌صدر‌أمر‌سلطة‌الائتلاف‌رقم‌)‌،العدل‌في‌الإشراف‌العدلي

‌.متوافقاً‌مع‌أمر‌سلطة‌الائتلاف‌2159لسنة‌‌28ثم‌صدر‌قانون‌هيئة‌الإشراف‌القضائي‌رقم‌
 (4)  Adel Omar Sehrif and Nathan Brown, “Independence of Judiciary in the Arab World”. A research 

paper presented to the Program (affiliated to the UNDP) of Management of Governance in the Arab 

World, Translated to Arabic by Aziz AlNesser Ismail.p2.  
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‌السلطة‌‌،ومن‌الثابت‌وجود‌علاقة‌حتمية‌بين‌كفالة‌رواتب‌القضاة‌وكفايتها واستقلال‌القضاء،‌وسيطرة

الأمور‌بأيديها‌وسيطرتها‌على‌القضاة‌سيطرة‌كاملة،‌فما‌‌التنفيذية‌على‌تلك‌الرواتب‌يعني‌بالضرورة‌مسكها‌لزمام

تنطق‌به‌طبيعة‌البشر‌هو‌أن‌السيطرة‌على‌وسيلة‌الإنسان‌في‌الوجود‌أو‌العيش‌ترتفع‌بحيث‌تكون‌سيطرة‌فوق‌

‌‌.(1)إرادته

وبالتالي‌إن‌إناطة‌اقتراح‌الموازنة‌بوزير‌العدل‌يعني‌هيمنة‌وزارة‌العدل‌على‌رواتب‌القضاة‌وفقاً‌لما‌تراه‌

‌على‌الجهاز‌القضائي،‌بوضع‌الدرجات‌لمن‌ترغب‌في‌ ‌لفرض‌سيطرتها ‌لمصلحتها،‌وتتخذ‌من‌ذلك‌أداة محققاً

‌‌(2)ذلك.ترفيعهم،‌وحجبها‌عمن‌لا‌تريد‌لهم‌

القضائي‌عندئذ‌مقصوراً‌على‌مجرد‌إبداء‌الرأي‌الخاص‌بتقديرات‌الموازنة‌بالسلطة‌ويكون‌دور‌المجلس‌

ومع‌‌،استقلال‌السلطة‌القضائية‌فيمما‌يؤثر‌بشكل‌سلبي‌‌،القضائية،‌دون‌أن‌يكون‌له‌دور‌في‌إعدادها‌وتنفيذها

‌(3)المالية.نهم‌ها‌شؤو‌نضممن‌و‌‌،أن‌تكون‌مسؤولة‌عن‌شؤون‌القضاة‌في‌المجالس‌القضائيةالحكمة‌من‌تشكيل‌

لذلك‌فإن‌وضع‌ميزانية‌مستقلة‌للقضاء‌يشكل‌إحدى‌الضمانات‌المهمة‌لمبدأ‌استقلال‌القضاء،‌فكلما‌كان‌

‌ (4).التنفيذيةت‌الضغوط‌والتأثيرات‌في‌عمل‌السلطة‌القضائية‌من‌جانب‌السلطة‌هناك‌استقلال‌مالي‌قلّ‌

على‌‌ت‌المادة‌الثالثة‌منهنصّ‌‌إذ،‌(5)بيروتمنها‌إعلان‌‌،على‌ذلك‌العديد‌من‌المواثيق‌الدولية‌دولقد‌أكّ‌

‌كبند‌الآتي ‌الموازنة ‌هذه ‌وتدرج ‌ومؤسساته، ‌فروعه ‌كافة ‌شاملة ‌للقضاء ‌مستقلة ‌ميزانية ‌تكفل ‌أن ‌الدولة ‌)على :

‌(.مستقل‌من‌بنود‌موازنة‌الدولة‌وتحدد‌بناءً‌على‌مشورة‌المجالس‌القضائية‌العليا‌داخل‌الهيئات‌القضائية

                                                           

‌.82ر‌استقلال‌القضاء‌عن‌الحكومة‌في‌دولة‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أث‌(1)
‌.259،‌استقلال‌القضاء‌)دراسة‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌صجمعةباكير‌(‌د.‌محمد‌2)
‌.88سابق،‌ص‌المرجع‌العدنان‌عاجل‌عبيد،‌د.‌(‌3)
السلطات،‌المركز‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌،‌دور‌القضاء‌الدستوري‌في‌إرساء‌مبدأ‌الفصل‌بين‌الدلوي‌(‌محمد‌صالح‌صابر4)
‌.578م،‌ص‌5‌،2121ط
(5/‌ ‌فقرة ‌أولًا ‌الثالثة: ‌المادة ‌في‌2( ‌والمنعقد ‌كانون‌أول‌بشأن‌العدالة ‌أعمال‌المؤتمر‌العربي، ‌إعلان‌بيروت‌الذي‌صدر‌نتيجة :/

‌.5888بيروت،‌حزيران‌سنة‌
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‌ ‌القضائية‌وكفالة‌رواتب‌القضاة،‌ولقد ‌السلطة ‌بشأن‌موازنة ‌بأشكال‌مختلفة تعاملت‌التشريعات‌المقارنة

وكذلك‌فعل‌المشرع‌السوري‌‌،قام‌بإلحاق‌القضاء‌بوزارة‌العدل‌في‌الشؤون‌المالية‌(1)فقانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني

‌العدل ‌بوزارة ‌والمالية ‌الإدارية ‌بمفاصله ‌القضاء ‌ألحق ‌جدولاً‌ورس‌،الذي ‌يحدد‌‌اً‌ملحق‌م ‌القضائية ‌السلطة بقانون

‌.(2)رواتب‌وامتيازات‌القضاة

‌:(3)على‌أن‌/1/‌ر‌فقرةمكر‌/‌77ئية‌المصري‌نص‌في‌المادة/ن‌قانون‌السلطة‌القضاأفي‌حين‌

‌ببداية‌السنة‌المالية‌للدولة‌وتنتهي‌بنهايتهيكون‌ال) ،‌اللقضاء‌والنيابة‌العامة‌موازنة‌سنوية‌مستقلة،‌وتبدأ

‌كاف،‌ ‌بوقت ‌المالية ‌السنة ‌بدء ‌قبل ‌الموازنة ‌مشروع ‌المالية، ‌وزير ‌مع ‌بالاتفاق ‌الأعلى، ‌مجلس‌القضاء ويُعِد

‌إلى‌وزير‌ ‌مشروع‌الموازنة ‌ويقدم ‌واحداً، ‌المشروع‌إدراج‌كل‌من‌الإيرادات‌والمصروفات‌رقماً ويراعى‌في‌إعداد

‌ .المالية

‌ ‌اعتماد ‌الأعلى‌فور ‌توزيع‌ويتولى‌مجلس‌القضاء ‌المالية، ‌وزير ‌وبالتنسيق‌مع ‌للدولة، ‌العامة الموازنة

‌الت ‌للقواعد ‌طبقاً ‌على‌أبواب‌ومجموعات‌وبنود ‌العامة ‌والنيابة ‌القضاء ‌لموازنة ي‌تتبع‌في‌الاعتمادات‌الإجمالية

‌ة.الموازنة‌العامة‌للدول

‌في‌القوانين‌وال ‌لوزير‌المالية ‌موازنة‌ويباشر‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌السلطات‌المخولة لوائح‌بشأن‌تنفيذ

‌لوزير‌ ‌رئيس‌المجلس‌السلطات‌المخولة ‌يباشر ‌كما ‌لها، ‌الاعتمادات‌المدرجة ‌في‌حدود ‌العامة ‌والنيابة القضاء

 .التنمية‌الإدارية‌ولرئيس‌الجهاز‌المركزي‌للتنظيم‌والإدارة

‌في‌ ‌العامة ‌القضاء‌والنيابة ‌الأعلى‌الحساب‌الختامي‌لموازنة ‌مجلس‌القضاء ‌ثم‌ويُعِد ‌المقررة، المواعيد

‌ة.ب‌الختامي‌للموازنة‌العامة‌للدوليحيله‌رئيس‌المجلس‌إلى‌وزير‌المالية‌لإدراجه‌ضمن‌الحسا

                                                           

 .5893ة‌/‌لسن511(‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌رقم‌/1)
(‌تقصد‌الباحثة‌بالقضاء‌في‌هذا‌الصدد‌القضاء‌العادي‌لأن‌القضاء‌الإداري‌له‌نظام‌خاص‌ليس‌هو‌محل‌دراستنا‌هذه‌لعدم‌وجود‌2)

 ارتباط‌بين‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وعمل‌أو‌تنظيم‌القضاء‌الإداري.
 .2158/‌لسنة‌77المعدل‌بالقانون‌/‌5872/‌لسنة‌29(‌أضيفت‌هذه‌المادة‌بموجب‌التعديل‌رقم‌/3)
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وتسري‌على‌موازنة‌القضاء‌والنيابة‌العامة‌والحساب‌الختامي‌لها‌فيما‌لم‌يرد‌عليه‌نص‌في‌هذا‌القانون‌

‌الحساب‌الختامي‌للدولة(.أحكام‌القوانين‌المنظمة‌للخطة‌العامة‌والموازنة‌العامة‌و‌

أنــاط‌بمجلــس‌القضــاء‌الأعلــى‌صــلاحية‌اقتــراح‌مشــروع‌الموازنــة‌الســنوية‌‌(1)العراقــين‌الدســتور‌إوكــذلك‌فــ

‌.للسلطة‌القضائية‌الاتحادية،‌وعرضه‌على‌مجلس‌النواب‌للموافقة‌عليه

اقتةةراأ أو  وتلاحةةظ الباحثةةة أنةةه لا دور لمجلةةس القضةةاء الأعلةةى فةةي الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية فةةي

 .إعداد موازنة السلطة القضائية، مما يعني الهيمنة الكاملة لوزارة العدل في الشؤون المالية للقضاء

 :عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية -ثالثاً 

إن‌تنفيذ‌أحكام‌القضاء‌وقراراته‌يكون‌عن‌طريق‌السلطة‌التنفيذية،‌وهو‌مظهر‌من‌مظاهر‌التعاون‌بين‌

‌سلطة‌قضائية‌مستقلة‌تتمتع‌أحكامها‌السلطتين‌التنفيذية‌ ‌بوجود والقضائية،‌وفي‌الوقت‌ذاته‌اعتراف‌من‌الإدارة

‌ا.وقراراتها‌بقوة‌الأمور‌المقضي‌به

‌المختصة‌هو‌عنوان‌الحقيقة ‌النهائي‌الصادر‌من‌الجهات‌القضائية ‌واجبة‌‌،فالحكم ‌قانونية وهو‌قاعدة

‌ال ‌تنفيذ ‌هو ‌الأصيل‌للإدارة ن‌الالتزام ‌وا  ‌امتنعت‌عن‌تنفيذ‌الاتباع، ‌إذا ‌لذلك‌فإن‌الإدارة ‌الواسع، قانون‌بمفهومه

‌بتنفيذ‌ ‌القضاء‌هو‌التزام ‌بأحكام ‌فالالتزام ‌قانونية‌ملزمة، ‌قاعدة ‌القضائي‌تكون‌قد‌خالفت‌أو‌عطَّلت‌حكم الحكم

‌.(2)القانونأحكام‌

كثير‌من‌المشكلات،‌الر‌والحقيقة‌أن‌تنفيذ‌الأحكام‌الصادرة‌عن‌القضاء‌العادي‌لصالح‌أفراد‌آخرين‌لا‌يثي

طة‌موظفيها‌من‌محضرين‌ورجال‌اسلى‌معاونة‌الأفراد‌في‌التنفيذ‌بو‌سلطة‌عامة،‌ع‌بوصفهاويقتصر‌دور‌الدولة،‌

‌ م.متى‌طلب‌ذلك‌الصادر‌لصالحه‌الحك‌السلطة‌العامة‌الذين‌يقومون‌بإجراءات‌التنفيذ‌الجبري

‌ ‌بالغة ‌صعوبة ‌فيواجه ‌الإدارية، ‌الأحكام ‌تنفيذ ‌أما ‌أن‌الإدارة ‌الدعوى‌–مرجعها ‌في هي‌‌-وهي‌خصم

لا‌يجوز‌التنفيذ‌الجبري‌في‌مواجهة‌الإدارة،‌إضافة‌إلى‌التطبيق‌الحرفي‌‌إذالقائمة‌على‌تنفيذ‌الحكم‌الصادر‌فيها،‌
                                                           

 .2111ثالثاً/‌من‌الدستور‌العراقي‌النافذ‌لسنة‌‌-85(‌المادة‌/1)
‌.219(‌د.‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2)
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‌والذي‌بموجبه‌لا‌يجوز‌للقضاء‌أن‌يواجه‌الإدارة‌أو‌يأمرها‌بإتيان‌،لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطتين‌التنفيذية‌والقضائية

‌أو‌بالإحجام‌عنه،‌ ‌لمصلحة‌الإدارة،‌‌نَّ‌إ‌إذأمر‌ما ‌المبدأ ‌أدت‌إلى‌أن‌مال‌هذا القضاء‌يحكم‌ولا‌يدير،‌بصورة

‌أو‌ ‌صريحة ‌بصورة ‌أحكامه ‌تنفيذ ‌الامتناع‌عن ‌في‌صورة ‌القضاة ‌في‌أعمال ‌تتدخل ‌التي بحيث‌أصبحت‌هي

‌ .(1)ةضمني

 :العفو الخاص-رابعاً 

تنفيذ‌عقوبـة‌إزاء‌شـخص‌صـدر‌ضـده‌حكـم‌مبـرم‌إنهـاءً‌كليـاً‌أو‌جزئيـاً،‌أو‌اسـتبدال‌التـزام‌بلتزام‌لاهو‌إنهاء‌ا

‌‌.(2)الجمهوريةآخر‌به‌موضوعه‌عقوبة‌أخرى،‌وذلك‌بناءً‌على‌مرسوم‌صادر‌عن‌رئيس‌

لتمتــع‌‌"العفو‌الحكــوميـ"وعلــى‌هــذا‌فــإن‌العفــو‌الخــاص‌ســلطة‌تقديريــة‌لــرئيس‌الدولــة‌فيكــون‌جــائزاً‌تســميته‌بــ

‌.التنفيذية‌بحرية‌كاملة‌في‌اتخاذه‌السلطة

‌العقوية ‌أسباب‌انقضاء ‌من ‌غيره ‌عن ‌تميزه ‌الخاص‌سمات ‌شخصي‌،وللعفو ‌إلى‌‌،فهو ‌أثره ‌يمتد فلا

لين‌في‌الجريمة،‌كما‌أنه‌يشمل‌العقوبات‌الأصلية‌فقط،‌فيقضي‌بإبدالها،‌أو‌إسقاط‌مدتها،‌أو‌الشركاء‌أو‌المتدخّ‌

‌أو‌جزئياً،‌ ‌كلياً وبالمقابل‌فإن‌العفو‌الخاص‌لا‌يشمل‌العقوبات‌الفرعية‌أو‌الإضافية‌والتدابير‌الاحترازية‌تخفيفها

‌،المقضي‌بها‌إلا‌بموجب‌نص‌صريح‌في‌المرسوم‌الذي‌يمنحه،‌ولا‌يجوز‌للمحكوم‌عليه‌أن‌يرفض‌الاستفادة‌منه

 ‌.(3)الجريمةمن‌‌ويعتبر‌المحكوم‌عليه‌كأنه‌نفذ‌العقوبة،‌التعويض‌عن‌الضرر‌الذي‌أصابه‌،فهو‌منحة

ولكنه‌لا‌يسقط‌الحكم،‌ويعني‌‌،فهو‌يسقط‌العقوبةبصدد‌بيان‌طبيعة‌العفو‌الخاص‌‌ديجي‌العميدويقول‌

‌التنفيذ ‌بوقف ‌المتعلقة ‌الأحكام ‌لتطبيق ‌يستمر ‌الحكم ‌مفعول ‌أن ‌النافذ‌،ذلك ‌الحكم ‌الاعتبار‌،ووقف عادة ‌،وا 

العفو‌عن‌العقوبة‌ذو‌طبيعة‌إدارية‌‌أنّ‌حقوق‌المجني‌عليه‌في‌‌فيكما‌لا‌يكون‌له‌أثر‌‌،واعتياد‌الإجرام‌،والتكرار
                                                           

‌دراسة1) ‌عن‌القضاء‌الإداري‌والحلول‌المقترحة، ‌الصادرة ‌الأحكام ‌كريم‌خميس‌خصباك،‌مشكلات‌تنفيذ ‌د. ‌للمشاركة‌في‌‌( مقدمة
‌.5ص‌أيلول،‌م،‌2152،أبو‌ظبي،‌الأمارات‌العربية‌المتحدة‌،ي‌الدول‌العربيةالمؤتمر‌الثاني‌لرؤساء‌المحاكم‌الإدارية‌ف

‌.911،‌ص‌5892(‌د.‌محمود‌نجيب‌حسني،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌اللبناني‌)القسم‌العام(‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌2)
‌الم ‌عبد ‌ماهر ‌الكتب‌وكذلك‌د. ‌دار ‌)بحث‌مقارن(، ‌الوضعي ‌والقانون ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌في‌ضوء ‌العقوبة ‌عن ‌العفو ‌عبود، جيد

‌.255،‌ص‌2117العلمية،‌بيروت،‌
‌.711،‌ص‌2153(‌د.‌عبود‌السراج،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌العام،‌منشورات‌جامعة‌دمشق،‌كلية‌الحقوق،‌3)
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أكثر‌منه‌قضائية،‌لأن‌العفو‌من‌حيث‌الموضوع‌عمل‌إداري‌بدليل‌أن‌الحاكم‌لا‌يتدخل‌عند‌إصدار‌العفو‌عن‌

‌يكون‌عمل‌ ‌وبهذا ‌قانوني، ‌لأسباب‌وظروف‌حسمت‌تعديل‌حكم ‌مبني‌على‌مراعاة ‌تدخله نما ‌وا  ‌قانونية، مسألة

ن‌عمله‌لا‌يمس‌الحكم‌القض‌،ولكنه‌يمارسه‌بصفة‌سياسية‌اً‌ملًا‌إدارياً‌بحتالرئيس‌ع ‌.(1)ائيوليس‌إدارية،‌وا 

‌ثار‌ ‌كان‌‌تولقد ‌إذا ‌الممنوحة‌لرئيس‌الدولة‌وفيما ‌التقديرية بشأن‌العفو‌الخاص‌إشكالية‌تتعلق‌بالسلطة

صلاحية‌التعقيب‌والتعديل‌على‌الأحكام‌كونه‌يمنح‌رئيس‌الدولة‌ل‌،العفو‌الخاص‌يناقض‌استقلال‌السلطة‌القضائية

‌ة.القضائي

‌:هذا‌الصدد‌إلى‌اتجاهينفي‌فانقسم‌الفقه‌القانوني‌الجنائي‌

‌بين‌العفو‌الخاصالاتجاه الأول ‌يرى‌أن‌هنالك‌تعارضاً ‌الفصل‌بين‌السلطاتو‌‌،: ‌من‌‌،مبدأ ‌يمثل‌اعتداءً لأنه

،‌ويمكن‌الاستعاضة‌عنه‌بالأنظمة‌العقابية‌الأخرى‌السلطة‌التنفيذية‌على‌الاختصاصات‌الأصلية‌للسلطة‌القضائية

والتي‌تمنح‌القاضي‌سلطة‌تقديرية‌في‌مراعاة‌الظروف‌المحيطة‌بالجريمة‌أو‌بشخصية‌الجاني‌كنظام‌إيقاف‌التنفيذ‌

‌الذي‌يشمل‌جميع‌ ‌العام ‌العفو ‌بتقرير ‌يمكن‌تجاوزه ‌كما ‌القانونية، والإفراج‌الشرطي‌والظروف‌المخففة‌والأعذار

‌‌.(2)تمييزدون‌من‌ومين‌المحك

فهو‌علاج‌‌المناداة‌بتبني‌نظام‌العفو‌الخاص‌:‌فهو‌على‌العكس‌من‌الرأي‌الأول‌يذهب‌إلىالاتجاه الثانيأما‌

‌السلطتلبعض‌الح ‌علاجها ‌عن ‌تعجز ‌التي ‌القضائية‌االات ‌الأخطاء ‌لإصلاح ‌وسبيل ‌والقضائية، ‌التشريعية ن

ب‌بعض‌العقوبات‌القاسية‌كالإعدام،‌وأداة‌لتحقيق‌التواؤم‌وسبيل‌لتجنّ‌ووسيلة‌لمكافأة‌المحكوم‌عليه‌لحسن‌سلوكه‌

والانسجام‌بين‌المشاعر‌العامة‌وتطبيق‌القانون،‌فهو‌أمر‌تحتمه‌الضرورة‌على‌كل‌الحكومات،‌فلا‌حرج‌منه‌مادام‌

‌تحكماً‌ ‌لا‌يستعمل‌سلطته ‌‌،رئيس‌الدولة ‌يسترشد نما ‌القاضي‌فهو‌‌ذاتها‌بالتقديراتوا  ‌المشرع‌أو ‌بها التي‌يأخذ

                                                           

 .229لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌د.دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌1)
‌.257مرجع‌سابق،‌ص‌‌أثر‌استقلال‌القضاء‌عن‌الحكومة‌في‌دولة‌القانون،‌عبيد،‌عاجلعدنان‌د.‌(‌2)
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‌التنفيذ ‌أن‌مصلحة‌المجتمع‌تكمن‌في‌عدم ‌يتراءى‌له وهو‌يقدر‌ذلك‌بوصفه‌ممثلًا‌عن‌الدولة‌‌،يمارسه‌عندما

‌.(1)يةبمجموعها‌وليس‌بصفته‌رئيساً‌للسلطة‌التنفيذ

هن من النص على أن الرأي الأخير هو السائد إذ لا يكاد يخلو دستور في العصر الرا ،وترى الباحثة

حق رئيس الدولة في إصدار العفو الخاص، كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلطة القضائية لم تحتج أو 

 .قبول وتأييد ضمني له نزلةتعترض عليه ويعد ذلك بم

كما‌وصفه‌المشرع‌الدستوري‌‌،الدستور‌الفرنسي‌على‌انفراد‌رئيس‌الجمهورية‌بمنح‌العفو‌الخاص‌نصّ‌لقد‌

ويمنح‌الأخير‌الرأي‌بناء‌على‌توصية‌‌،،‌ولكنه‌أوجب‌على‌الرئيس‌أخذ‌رأي‌مجلس‌القضاء‌الأعلى(2)‌لهبأنه‌حق‌

‌.من‌وزير‌العدل

أي‌دور‌لمجلــس‌القضــاء‌فيمــا‌يتعلــق‌‌لــم‌يعــطفوالعراقــي‌‌،واللبنــاني‌،لمصــريوكــذلك‌ا‌،أمــا‌المشــرع‌الســوري

‌ .(3)صالعفو‌الخاببيان‌الرأي‌حول‌منح‌

‌مؤلفة‌العفو‌الخاص‌في‌وزارة‌العدلقضائية‌تسمى‌لجنة‌لجنة‌وتجدر‌الإشارة‌في‌هذا‌الصدد‌إلى‌وجود‌

،‌(4)خبرة‌وأقدمية‌حسب‌التسلسل‌الوظيفي‌الهرمي‌في‌وزارة‌العدل(‌يقضاة‌من‌المرتبة‌الأولى‌)قضاة‌ذو‌من‌خمسة‌

لها،‌ويجري‌تعيينهم‌وفق‌مرسوم‌يصدر‌عن‌رئيس‌الجمهورية‌كما‌يتمّ‌تعيين‌أحد‌أعضاء‌اللجنة‌الخمسة‌كرئيس‌

تباشر‌اللجنة‌مهامها‌واختصاصها‌عندما‌تحال‌إليها‌أحكام‌الإعدام‌النهائية‌و‌،‌بصفته‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

                                                           

‌.892مرجع‌سابق،‌ص‌‌شرح‌قانون‌العقوبات‌اللبناني،‌،حسني(‌د.‌محمود‌نجيب‌1)
(2) Constitution du 4 octobre 1958, ARTICLE 17 : Le Président de la République ale droit de faire 

grace à titre individuel. 

)لرئييس‌الجمهورية‌بعد‌أخذ‌رأي‌مجلس‌الوزراء‌‌على‌أن‌نصتالتي‌‌2158/‌من‌الدستور‌المصري‌وتعديلاته‌لغاية‌511(‌المادة/3)
‌العفو‌عن‌العقوبة‌أو‌تخفيفها(.

‌اللبناني‌11وكذلك‌المادة/ ‌الدستور ‌من /‌ ‌على‌أن‌نصت‌التي‌وتعديلاته‌5829لسنة ‌أما ‌الخاص‌بمرسوم( ‌العفو ‌)يمنح ‌الدستور:
:‌)يتولى‌رئيس‌الجمهورية‌الصلاحيات‌الآتية:‌أولًا_‌إصدار‌العفو‌الخاص‌منه‌على‌أن/‌73فنصت‌المادة‌/2111م‌االعراقي‌النافذ‌لع

‌بالحق‌الخاص‌والمح ‌يتعلق ‌ما ‌باستثناء ‌من‌رئيس‌مجلس‌الوزراء ‌المالي‌بتوصية ‌والإرهاب‌والفساد ‌الدولية ‌بإرتكاب‌الجرائم كومين
:)‌يمنح‌رئيس‌الجمهورية‌العفو‌الخاص‌على‌أن‌نصت‌2152من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌‌519المادة‌‌توالإداري،‌وكذلك‌نص

‌وله‌الحق‌برد‌االأعتبار(.
‌.5811لسنة‌‌552/‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌السوري‌رقم‌218المادة/‌(4)
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)المبرمة(،‌الصادرة‌عن‌القضاء‌العادي‌)محكمة‌الجنايات(،‌وذلك‌بعد‌تصديق‌القرارات‌من‌قبل‌محكمة‌النقض‌

‌فيهلت‌ية،السور‌ ‌الكلمة‌‌،بدي‌رأيها ‌كان‌رأيها‌سواء‌بالسلب‌أو‌الإيجاب‌فهو‌رأي‌استشاري‌محض،‌وتعود ومهما

‌.(1)هفي‌منح‌العفو‌الخاص‌أو‌حجب‌لرئيس‌الدولة‌الأخيرة

‌)محكمـــة‌الإرهـــاب‌الاســتثنائية‌كالمحـــاكم‌قـــرارات‌الإعــدام‌الصـــادرة‌عــن‌المحـــاكم‌الأخــرىإلــى‌أمّــا‌بالنســـبة‌

والمحــاكم‌العســكرية‌والمحــاكم‌الميدانيــة(‌فــلا‌تتمتــع‌هــذه‌اللجنــة‌بــأي‌ســلطة‌أو‌اختصــاص‌فيمــا‌يتعلــق‌بــاقتراح‌العفــو‌

‌.(2)عن‌أحكام‌الإعدام

وترى الباحثة أنه بالرغم من غياب النص في التشريع السوري على وجوب أخذ رأي مجلس القضةاء الأعلةى قبةل 

مةا أن ك ،كونةه يترأسةه، لما يمنع قانوناً أن يستشةير الةرئيس هةذا المجلةسإصدار العفو الخاص، إلا أنه لا يوجد 

   .هذا الشأنفي ه الرأي القانوني ئالمجلس هو الأقدر على إعطا

 الفرع الثاني

 تقييد السلطة التشريعية لاستقلال القضاء

‌ ‌والمرافق ‌العلاقات ‌تنظم ‌التي ‌القوانين ‌بوضع ‌المخوَلة ‌الهيئة ‌هي ‌التشريعية والمؤسسات‌السلطة

‌.الاجتماعية،‌وهي‌من‌يراقب‌السلطات‌الحكومية‌ويحاسبها‌بشأن‌تطبيق‌هذه‌القوانين

ولا‌يمكن‌اعتبارها‌تنظيماً‌دستورياً‌فحسب،‌بل‌هي‌تفاعل‌مع‌حاجات‌المجتمع‌التي‌تعبر‌عنها‌الأحزاب‌

‌عن‌توجيه‌مس ‌فضلًا ‌فيه، ‌واستشراف‌التحولات‌الجارية ‌والأفراد، ‌حتى‌والنقابات‌والصحافة ‌وترشيد‌حركتها، ارها

‌.(3)والتنمية‌وتحقق‌مصالحها‌في‌الرقي‌،وأمنها‌،واستقرارها‌،تحافظ‌على‌الأمة

                                                           

الجمهورية‌‌رئاسةل‌التابعة‌المتخصصة،‌هيئة‌الموسوعة‌العربية‌عربيةد.‌منال‌مروان‌منجد،‌العفو،‌مقال‌منشور‌في‌الموسوعة‌ال‌(1)
‌.311،‌ص5‌،2155،‌ط53،‌مجلدالعربية‌السورية

‌.في‌وزارة‌العدل‌السوريّة”‌لجنة‌العفو‌الخاص“،‌القاضي‌بإعادة‌تشكيل‌2122لعام‌‌/519/انظر‌المرسوم‌(2)
(3)‌‌ ‌الأردن،‌طاسماعيل‌حسن‌حفيان، ‌العالمي‌للفكر‌الإسلامي، ‌المعهد ‌التشريعية، ‌السلطة ‌ووظيفة ‌الاجتهاد م،‌5‌،2151مؤسسة

‌.23-22ص

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
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‌التقاضي‌‌  ‌مراحل ‌وتبين ‌اختصاصاته، ‌وتحدد ‌القضاء، ‌تنظم ‌التي ‌القوانين ‌التشريعية ‌السلطة تضع

القوانين‌الواجب‌تطبيقها‌على‌المنازعات‌المعروضة‌أمام‌القضاء،‌كما‌أن‌بعض‌الدساتير‌‌ودرجاته،‌وكذلك‌تسنّ‌

سمحت‌للسلطة‌التشريعية‌ممارسة‌بعض‌الاختصاصات‌التي‌تدخل‌في‌صلب‌عمل‌السلطة‌القضائية،‌لذلك‌فإن‌

‌.ل‌السلطة‌التشريعية‌في‌شؤون‌السلطة‌القضائية‌تبقى‌مسألة‌نظرية‌بحتةمسألة‌عدم‌تدخّ‌

يجوز‌لهذه‌السلطة‌أن‌تتصدى‌للفصل‌في‌الخصومات‌القضائية‌أو‌إصدار‌تشريع‌يكون‌الغرض‌منه‌فلا‌

‌التدخّ‌ ‌أو ‌القضاء، ‌أمام ‌مطروحة ‌معينة ‌قضية ‌في ‌الفصل ‌وجه ‌من‌تحديد ‌حسمه ‌قد ‌القضاء ‌يكون ‌فيما ل

المنوطة‌بها،‌في‌حين‌‌حدود‌سلطتها‌في‌التشريع‌والرقابة‌وغيرها‌من‌الوظائف‌المنازعات،‌فالسلطة‌التشريعية‌تلتزم

لقضاء،‌ويرافقه‌منح‌القضاء‌سلطة‌ماهو‌دستوري‌من‌تشريعات‌ى‌الإأن‌أمر‌الفصل‌في‌المنازعات‌هو‌أمر‌عائد‌

‌.(1)تصدر‌عن‌السلطة‌التشريعية

وعليه‌فإن‌إمكانية‌تجاور‌السلطة‌التشريعية‌على‌حدود‌السلطة‌القضائية‌وتـدخلها‌فـي‌أعمالهـا‌يأخـذ‌صـوراً‌

‌:بحثها‌كالآتيمتعددة،‌يمكن‌

 :تنظيم المشرع لشؤون السلطة القضائية -أولاً 

إن‌قواعد‌الدستور‌هي‌قواعد‌عامة،‌ولا‌تتعرض‌للجزئيات‌فيما‌يتعلق‌بتشكيلات‌واختصاصات‌كل‌سلطة‌

‌الرئيس ‌الأطر ‌وضع ‌تقف‌عند ‌بل ‌لهمن‌سلطات‌الدولة، ‌المشرع‌اة ‌إلى ‌التفصيلات‌والآليات‌التطبيقية ‌تاركةً ،

‌قانون‌بشأنها.العادي‌لسن‌

‌القضائية‌نصّ‌لذلك‌ ‌بتنظيم‌شؤون‌السلطة ‌التشريعية ‌على‌تفويض‌السلطة ‌دساتير‌دول‌العالم ت‌معظم

‌ ‌والجهات ‌اختصاص‌المحاكم ‌القوانين‌(2)‌القضائيةوتحديد ‌من ‌القضائية ‌للسلطة ‌المنظمة ‌القوانين ‌واعتبرت ،

                                                           
) 1( David pimental, Brain Anderson, Judicial Independence In post conflict Iraq: Establishing the 

rule of law in an Islamic Constitutional Democracy,Washington int`l L.Rev.29 (2013_2014) p.36_37.  

‌)السلطة‌القضائية‌مستقلة‌وتتولاها‌المحاكم‌على‌اختلاف‌:/‌على‌أن2111/‌من‌الدستور‌العراقي‌لسنة‌/97كما‌نصت‌المادة‌/(‌2)
‌وكذلك‌أن ‌للقانون( ‌وفقاً ‌وتصدر‌أحكامها ‌ودرجاتها، ‌ودرجاتها‌89/‌المادة‌نصتواعها ‌وأنواعها ‌القانون‌تكوين‌المحاكم ‌على‌)ينظم /

تتولاها‌المحاكم‌على‌اختلاف‌‌)السلطة‌القضائية‌على‌أن:5829/‌من‌الدستورالنافذ‌لسنة‌21واختصاصاتها(،‌وفي‌لبنان‌نصت‌المادة‌/
‌.درجاتها‌واختصاصاتها‌ضمن‌نظام‌ينص‌عليه‌القانون‌ويحفظ‌بموجبه‌للقضاة‌والمتقاضين‌الضمانات‌اللازمة(
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جراءات تكون  الأساسية‌)المكملة‌للدستور( وهي قوانين من نوع خاص تصدرها السلطة التشريعية وفق شروط وا 

جراءات القوانين العادية لتنظم من خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في  في الغالب مغايرة لشروط وا 

 جوهرها.

‌بنظ ‌لاتصالها ‌نظراً ‌الحكم‌في‌فقوانين‌السلطة‌القضائية‌تنظم‌مسائل‌تعد‌دستورية‌من‌حيث‌طبيعتها ام

‌.(1)الدولة‌وتنظيم‌عمل‌وتسيير‌السلطات‌العامة‌فيها

‌:على‌أن‌32المادة‌منه‌في‌‌الدستور الفرنسينص‌‌إذ

‌:يأتالقانون‌القواعد‌المتعلقة‌بما‌ي‌يحدد)

نشاء‌الهيئات‌القضائية‌- ‌تحديد‌الجنايات‌والجنح‌وكذلك‌العقوبات‌المقررة‌بشأنها؛‌والإجراءات‌الجزائية؛‌والعفو؛‌وا 

‌...…(2))  الجديدة‌والقانون‌الأساسي‌لأفراد‌السلطة‌القضائية

/‌ ‌نص‌المادة ‌استلزم ‌ومنها‌29ولقد ‌الأساسية ‌القوانين ‌لإقرار ‌إجراءات‌خاصة ‌الفرنسي ‌الدستور ‌من /

قانون‌السلطة‌القضائية،‌تختلف‌عن‌إجراءات‌القوانين‌العادية‌سواء‌عند‌مناقشتها‌في‌مجلسي‌النواب‌أو‌الموافقة‌

(‌يوماً‌بين‌إيداع‌51عليها‌من‌قبلهما‌أو‌قبل‌إصدارها‌ويمكن‌حصر‌هذه‌الإجراءات‌في‌ضرورة‌مرور‌فترة‌زمنية‌)

‌الاتفاق‌بين‌المجلسين‌على‌ ‌في‌حال‌عدم مشروع‌القانون‌الأساسي‌وبين‌مناقشته‌وتطلب‌أغلبية‌خاصة‌لإقراره

‌.‌(3)نص‌موحد‌للقانون‌وضرورة‌موافقة‌المجلس‌الدستوري‌قبل‌إصداره

‌:أنه‌2152لسنة‌‌النافذ السوري‌الدستورمن‌/‌531نصت‌المادة/كما‌

‌(.ويبين‌قواعد‌الاختصاص‌لدى‌مختلف‌المحاكم‌،ينظم‌القانون‌الجهاز‌القضائي‌بجميع‌فئاته‌وأنواعه‌ودرجاته)

‌/‌منه‌على‌أن:522في‌المادة/‌31/7/2157ولقد‌أكد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الشعب‌الجديد‌الصادر‌في‌

                                                           

‌.213،‌ص2125سورية،‌‌دمشق:‌،5د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌القانون‌الدستوري‌المقارن،‌ط‌(1)
(2)  Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 

ARTICLE 34: La loi fixe les règles concernant : 

la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 

pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. 

 .221-258سابق،‌صالمرجع‌المصطفى‌البحري،‌د.‌حسن‌‌3))
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‌يقر‌المجلس‌القوانين‌الأساسية‌بموافقة‌الأغلبية‌المطلقة‌لعدد‌أعضائه.‌-2)

‌يقصد‌بالقوانين‌الأساسية‌القوانين‌الناظمة‌للانتخابات‌والأحزاب‌والسلطة‌القضائية..........(‌-3

نين‌العادية‌قانون‌السلطة‌القضائية‌من‌القوانين‌الأساسية‌إلا‌أنه‌ساوى‌بينه‌وبين‌القوا‌عدّ‌فالمشرع‌السوري‌أيضاً‌

‌.‌(1)من‌حيث‌المرتبة‌القانونية‌وميزه‌باجراءات‌خاصة‌من‌حيث‌إقراره‌فقط

‌الدساتير‌-‌المصري‌الدستورن‌إف‌وكذلك أحال‌تنظيم‌القضاء‌على‌قانون‌السلطة‌‌-شأنه‌شأن‌غالبية

‌ ‌الدستوري، ‌المشرع ‌حددها ‌التي ‌للمبادئ ‌وفقاً ‌و‌القضائية ‌دستور ‌تقي‌2152ضمن أن‌‌فعدّ‌‌،المشرع‌دينصوصاً

القوانين‌المتعلقة‌بالسلطة‌القضائية‌والهيئات‌القضائية‌هي‌من‌القوانين‌المكملة‌للدستور‌ومما‌يقتضي‌معه‌موافقة‌

‌أوجب‌المشرع‌المصري‌الأخذ‌برأي‌الهيئة‌أو‌الجهة‌القضائية‌في‌ ثلثي‌أعضاء‌البرلمان‌المصري‌لتشريعها‌كما

في‌مجلس‌النواب‌وذلك‌إمعاناً‌منه‌في‌توفير‌الضمانات‌اللازمة‌‌مشروعات‌القوانين‌المنظمة‌لشؤونها‌قبل‌تشريعها

 ‌.(2)لاستقلال‌السلطة‌القضائية

تنبه‌إلى‌أن‌الإحالة‌على‌القانون‌العادي‌قد‌تتيح‌للمشرع‌‌الدستوري‌في‌غالبية‌الدول‌قدويبدو‌أن‌المشرع‌

بإجراءات‌‌ظيم‌القضاءنقوانين‌تلذلك‌أحاط‌‌إمكانية‌استخدام‌سلطاته‌التشريعية‌للتأثير‌في‌مدى‌استقلال‌القضاء،

‌خاصة‌عند‌إقرارها.

‌لشؤون‌السلطة‌القضائية‌ليست‌حرّة‌من‌كل‌كما‌أ ن‌إعطاء‌هذه‌الوكالة‌للسلطة‌التشريعية‌في‌تنظيمها

قيد،‌فهي‌مقيدة‌بمواد‌الدستور‌وكذلك‌المبادئ‌الدستورية‌المقررة،‌سواء‌المنصوص‌عليها‌صراحة،‌أو‌في‌الأصول‌

‌المساواة‌وحقوق‌الأفراد‌الأساسية‌كحق‌التقاضي‌‌رية‌المستقرة‌في‌الضمير‌الإنساني،الدستو‌ ومن‌هذه‌القيود‌مبدأ

رغم‌ذلك‌فإن‌للسلطة‌التشريعية‌أساليب‌‌والحق‌في‌اللجوء‌إلى‌القاضي‌الطبيعي،‌وكذلك‌استقلال‌القضاء‌وحياده؛

السلطة‌القضائية‌والذي‌من‌شأنه‌المساس‌يم‌تنظفالتدخل‌في‌طتها‌أن‌تنفذ‌إلى‌قدس‌القضاء،‌اعدة‌تستطيع‌بوس

‌:ومظاهر‌متعددة‌اً‌باستقلالها،‌يأخذ‌صور‌

                                                           

‌.259د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌القانون‌الدستوري‌المقارن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
 .2152/‌من‌دستور‌جمهورية‌مصر‌العربية‌لسنة‌591(‌المادة/2)
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 :الإلغاء التشريعي للمحاكم -1

‌فيوسائل‌التي‌تستطيع‌من‌خلالها‌السلطة‌التشريعية‌التأثير‌الالإلغاء‌التشريعي‌للمحاكم‌من‌أخطر‌‌دّ‌يع

‌سياساته‌ ‌تتعارض‌مع ‌يجدها ‌قد ‌بل ‌لدى‌البرلمان، ‌القبول ‌تلقى ‌لا ‌أحكاماً ‌بعض‌المحاكم ‌تصدر ‌فقد القضاء،

إلغائها،‌ونقل‌اختصاصاتها‌إلى‌محاكم‌أخرى‌قائمة،‌أو‌محاكم‌بواتجاهاته،‌فيعهد‌إلى‌التخلص‌من‌هذه‌المحاكم‌

‌لهذا‌الغرض،‌أو‌يقوم‌البرلمان‌بإلغاء‌المحكمة بهدف‌التخلص‌من‌‌،وجيزة‌مدةعادة‌تشكيلها‌بعد‌وا ‌‌،يتم‌إنشاؤها

‌‌.(1)أعضائها

ولا‌يشترط‌في‌هذه‌الصورة‌من‌صور‌التدخل‌أن‌تكون‌المحكمة‌المحدثة‌استثنائية‌بل‌تتحقق‌هذه‌الحالة‌

‌.بمجرد‌إحداث‌محكمة‌بأعضاء‌جدد‌في‌إطار‌الولاية‌العامة‌للقضاء‌الطبيعي

مساساً‌سافراً‌باستقلال‌السلطة‌القضائية،‌واعتداءً‌منه‌‌دّ‌ن‌تعه‌التوجهات‌من‌قبل‌البرلماولا‌شك‌في‌أن‌هذ

‌بهدف‌ ‌عامة‌مجردة ‌من‌أن‌يصدر‌قواعد ‌فبدلًا ‌سلطته، ‌متجاوزاً ‌وبالتالي‌يعد ‌الفصل‌بين‌السلطات، على‌مبدأ

‌القضاء ‌تنظيم ‌بعض‌‌،تعديل ‌أصدرته ‌حكم ‌بمناسبة ‌ذلك ‌يكون ‌كأن ‌معين، ‌ولسبب ‌بعينها ‌قضية ‌يتناول فإنه

‌القضاء‌أو‌حماية‌استقلاله ‌ليست‌تنظيم ‌والغاية‌منها ‌التوصّ‌‌،المحاكم، نما ‌أو‌ى‌لإل‌وا  ‌فيها، تغيير‌وجهة‌الحكم

ان،‌قد‌لا‌تتوافق‌في‌السياسية‌التي‌هي‌من‌شأن‌البرلم‌التقديراتخراجها‌من‌اختصاص‌محكمة‌من‌المحاكم،‌لأن‌إ

‌.(2)ت‌القانونيةمع‌التقديراأحيان‌كثيرة‌

ر،‌وفيه‌تجاوز‌وانحراف‌في‌سلطة‌المشرع‌لأنه‌قصد‌إصدار‌ إن‌هذا‌التدخل‌من‌قبل‌المشرع‌غير‌مبرَّ

‌.قرار‌إداري‌في‌صورة‌تشريع‌صوري‌فهو‌باطل

                                                           

‌.527م،‌ص‌5‌،2111(‌د.‌عادل‌الطبطبائي،‌الحدود‌الدستورية‌بين‌السلطتين‌التشريعية‌والقضائية،‌جامعة‌الكويت،‌ط1)
‌.529سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌د.‌عادل‌الطبطبائي،‌2)
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/‌ ‌حدث‌في‌مصر‌عام ‌تشكيل‌مجل‌إذ‌،/5811ومن‌قبيل‌ذلك‌ما ‌الذي‌صدر‌قانون‌بإعادة س‌الدولة

‌في‌الجمعية‌العمومية‌لمجلس‌الدولة‌ضد‌عزل‌الدكتور‌عبد‌ استهدف‌إخراج‌عدد‌من‌المستشارين‌الذين‌صوتوا

‌‌.(1)عزلهفي‌الرزاق‌السنهوري‌من‌رئاسته‌للمجلس‌الذي‌كانت‌الدولة‌ترغب‌

‌5995يات‌المتحدة‌الأمريكية‌عام‌يمكن‌أن‌نذكر‌تلك‌المحاولة‌التي‌جرت‌في‌الولا‌،ومن‌الأمثلة‌كذلك

(Dred Scot) ‌قضيةكجزء‌من‌المخطط‌للهجوم‌على‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بسبب‌حكمها‌في‌
اقترح‌‌اعندم‌(2)

أحد‌أعضاء‌مجلس‌الشيوخ‌أن‌تبحث‌لجنة‌القضاء‌في‌الكونغرس‌في‌مدى‌ملاءمة‌إلغاء‌المحكمة‌العليا‌القائمة‌

‌ولكن‌تبين‌أن‌العديد‌من‌أعضاء‌الكونغرس‌لم‌ ‌حسب‌نصوص‌الدستور، ‌منها ‌بدلًا ‌جديدة نشاء‌محكمة‌عليا وا 

‌ .(3)سوف‌تكون‌محل‌شكيكونوا‌على‌استعداد‌لقبول‌هذا‌الاقتراح‌العنيف‌لأن‌دستوريته‌

 :الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم -2

القضـاء‌الطبيعـي‌‌بحسـبانهاإن‌المحاكم‌التابعـة‌للسـلطة‌القضـائية‌لهـا‌الولايـة‌العامـة‌للفصـل‌فـي‌المنازعـات‌

‌المشـرع‌بإمكانـه‌التـدخّ‌ القضـائية‌عـن‌طريـق‌ل‌فـي‌أعمـال‌السـلطة‌لالتجاء‌الأفراد‌إليها‌لـرد‌حقـوقهم‌المسـلوبة،‌إلا‌أنَّ

‌:عديدة‌أبرزها‌اً‌التشريع‌وذلك‌بالتعديل‌في‌قوانين‌اختصاص‌المحاكم،‌وهذا‌التدخل‌يأخذ‌صور‌

 :التحصين التشريعي للقرارات الإدارية -أ

يقصـــد‌بالحصــــانة‌التشـــريعية‌أو‌القانونيــــة‌للقـــرارات‌الإداريــــة‌إضــــفاء‌المشـــرع‌صــــفة‌القطعيـــة‌علــــى‌بعــــض‌

هنـا‌المنـع‌إلـى‌الإدارة،‌وبـذلك‌يـتم‌‌ع‌القضاء‌من‌البحث‌في‌مـدى‌مشـروعيتها،‌وقـد‌يمتـدّ‌القرارات‌الإدارية،‌بحيث‌يمن

                                                           

(‌للمزيد‌راجع‌ميسر‌ياسين،‌من‌السنهوري‌باشا‌إلى‌السلطة‌القضائية‌أبرز‌معارك‌القضاء‌في‌ستة‌عقود،‌مقال‌منشور‌على‌بوابة‌1)
‌www. Elwatannews. Comالوطني‌الإلكترونية:‌
‌.87ص‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌عصفور،،‌وكذلك‌محمد‌51/2/2121تمت‌المشاهدة‌بتاريخ‌

أحد‌أسباب‌إندلاع‌الحرب‌الأهلية‌بسبب‌العبيد:‌قضت‌المحكمة‌العليا‌أن‌‌5917قضية‌"‌دريد‌سكوت‌ضد‌ستاند‌فورد"‌تاريخ‌‌(2)
بغد‌النظر‌عما‌إذا‌كانوا‌‌دستور‌الولايات‌المتحدة‌لم‌يكن‌يقصد‌به‌تضمين‌الجنسية‌الأمريكية‌للأشخاص‌المنحدرين‌من‌أصول‌إفريفية

ت‌مستعبدين‌أو‌أحراراً،‌وبالتالي‌فأن‌الحقوق‌والإمتيازات‌التي‌يمنحها‌الدستور‌للمواطنين‌الأمريكيين‌لا‌يمكن‌أن‌تنطبق‌عليهم،‌كما‌منع
والجنوب‌ومن‌ثم‌المحكمة‌العليا‌الكونجرس‌من‌حظر‌الاستعباد‌في‌أماكن‌تحت‌سيطرته‌هذا‌القرار‌أدى‌إلى‌تفاقم‌النزاع‌بين‌الشمال‌

‌إلى‌الحرب‌الأهلية.
 .529سابق،‌ص‌‌مرجع‌،الحدود‌الدستورية‌بين‌السلطتين‌التشريعية‌والقضائية‌(‌د.‌عادل‌الطبطائي،3)
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مصادرة‌حق‌الأفراد‌في‌التقاضي‌وفي‌الطعن‌بمثل‌هذه‌القرارات،‌ممـا‌يُخـل‌بقدسـية‌حـق‌التقاضـي‌المكفـول‌بموجـب‌

‌‌.(1)الوطنيةمواثيق‌الدولية‌والدساتير‌ال

‌ ‌القوانين‌‌نصّ‌يوقد ‌لكن ‌فيها، ‌الطعن ‌من ‌الإدارية ‌القرارات ‌تحصين ‌جواز ‌عدم ‌على بعض‌الدساتير

‌النص.المشرعة‌في‌ظل‌هذه‌الدساتير‌سرعان‌ما‌تخرق‌هذا‌

النص‌في‌‌)يحظره‌/‌منه‌على‌أن15‌ّنص‌في‌المادة‌/‌2152النافذ‌لعام‌‌الجمهورية العربية السوريةفدستور‌

‌ ء(.قرار‌إداري‌من‌رقابة‌القضامل‌أو‌القوانين‌على‌تحصين‌أي‌ع

‌للنص‌المذكور‌فإن‌هناك‌كثير‌ من‌القوانين‌التي‌صدرت‌في‌ظل‌الدستور‌السابق‌تعارضت‌في‌‌اً‌وخلافاً

نصوصها‌وأحكامها‌مع‌النص‌الدستوري‌المستحدث،‌وبقيت‌هذه‌النصوص‌بدون‌تعديل‌فحظرت‌نصوصها‌النظر‌

‌ء.في‌بعض‌القرارات‌الإدارية‌من‌قبل‌القضا

في‌نصها‌‌5821/‌لعام‌531/‌من‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌رقم‌/91مثلة‌على‌ذلك‌أن‌المادة‌/ومن‌الأ

الأصلي‌كانت‌تجيز‌لمجلس‌الوزراء‌أن‌يقرر‌صرف‌الموظفين‌من‌الخدمة‌إذا‌كانوا‌من‌المرتبة‌الممتازة‌أو‌الأولى‌

‌ا.ولأسباب‌يعود‌إليه‌تقديره‌،عدا‌القضاة‌،أو‌الثانية

‌/‌صدر‌3/7/5828وبتاريخ‌ ‌التشريعي‌رقم ‌/33المرسوم ‌الذي‌عدل‌نص‌المادة ‌وأباح‌لمجلس‌91/ /

‌.الوزراء‌صرف‌الموظفين‌من‌أية‌مرتبة‌كانوا‌بمرسوم‌لا‌يقبل‌أي‌طريقة‌من‌طرق‌الطعن‌أو‌المراجعة

أصدرت‌المحكمة‌العليا‌عدداً‌من‌الأحكام‌التي‌ألغت‌فيها‌بعض‌مراسيم‌الصرف‌‌5812وفي‌مطلع‌عام‌

بتعديل‌‌59/5/5812/‌تاريخ‌91لأنها‌لم‌تتضمن‌أـسباب‌الصرف،‌فصدر‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌/من‌الخدمة،‌

‌تحتى‌لو‌كان‌،من‌طرق‌الطعن‌أو‌المراجعة‌اً‌ها‌بعد‌التعديل‌أنها‌لا‌تقبل‌طريقبحيث‌أضحى‌نصّ‌‌،/91المادة‌/

‌ال ‌بأن‌مراسيم ‌الثانية ‌وقضى‌التعديل‌في‌مادته ‌من‌الأسباب، ‌الصرف‌خالية ‌النوع‌مراسيم صرف‌التي‌من‌هذا

                                                           

‌الاقتصادية‌1) ‌للعلوم ‌تشرين ‌جامعة ‌مجلة ‌في ‌منشور ‌مقال ‌مقارنة(، ‌)دراسة ‌الإدارية ‌القرارات ‌حصانة ‌إشكالية ‌حبيب، ‌دانيال )
‌.522م،‌ص‌25‌/2158/،‌مجلد‌/3العدد‌/والقانونية،‌
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‌تصدر‌مجدداً‌ ‌العليا ‌من‌قبل‌المحكمة ‌وهذا‌‌،وسبق‌إلغاؤها ‌الملغاة، ‌المراسيم ‌من‌تاريخ‌صدور ويسري‌مفعولها

‌.(1)لاستقالة‌من‌مناصبهمى‌الإأدى‌ببعض‌قضاة‌المحكمة‌العليا‌‌ما‌دفعالأمر‌

التي‌حصنت‌المرسوم‌الصادر‌‌5893/‌لعام‌21المادة‌السابعة‌من‌قانون‌الاستملاك‌رقم‌/‌وكذلك‌نصّ‌

‌القضابالاستملا ‌رقابة ‌من ‌العامة ‌للمنفعة ‌ك ‌جاءء، ‌‌إذ ‌اقتراح‌‌)يتمفيها: ‌على ‌بناء ‌يصدر ‌بمرسوم الاستملاك

‌لا‌يقب ‌الاستملاك‌مبرماً ‌ويكون‌مرسوم ‌العام، ‌النفع ‌يتضمن‌التصريح‌عن‌وجود ل‌أي‌طريق‌من‌طرق‌الوزير،

‌المراجعة(.الطعن‌أو‌

 :إنشاء المحاكم الاستثنائية -ب

‌الذي‌يعني‌أن‌ ‌القضاء‌الطبيعي، ‌القضائية‌في‌التشريع‌الحديث،‌مبدأ ‌للنظم ‌المبادئ‌الأساسية من‌أهم

وبصرف‌النظر‌عن‌موضوع‌‌،تكون‌جهة‌القضاء‌واحدة‌لكافة‌المواطنين‌بصرف‌النظر‌عن‌جنسياتهم‌ومراكزهم

‌ ع.النزا

إلا‌أن‌الدول‌قد‌تلجأ‌إلى‌إنشاء‌محاكم‌استثنائية‌في‌أوقات‌الأزمات‌التي‌تمر‌بها‌الدولة‌والطفرات‌غير‌

‌خارجي‌ ‌داخلي‌أو ‌من‌أي‌تهديد ‌العام ‌ونظامها ‌وكيانها ‌الدولة ‌الحفاظ‌على‌سلطة ‌منها ‌الغاية ‌وتكون العادية،

عن‌بطء‌إجراءات‌التقاضي‌وغير‌ذلك‌من‌الذرائع‌والتصدي‌لبعض‌المسائل‌التي‌تستوجب‌المعالجة‌بسرعة،‌بعيداً‌

‌:التي‌تعلن‌عنها‌السلطة‌السياسية،‌ولذلك‌فقد‌عرّفت‌المحاكم‌الاستثنائية‌بأنها

‌ولا‌‌مالمحاك)‌ ‌بموجب‌نص‌قانوني‌خاص، التي‌تُشكل‌في‌ظروف‌استثنائية‌وتختص‌بالفصل‌في‌أمور‌معينة

‌.(2)(تتصف‌بصفة‌الدوام‌ولا‌الاستمرار،‌لأنها‌تزول‌بزوال‌الظرف‌الاستثنائي

‌عرّ‌ ‌بعضكما ‌‌الفقه‌فها ‌)تلك‌المحاكم ‌والتي‌تُشكل‌من‌‌–الهيئات‌‌–بأنها: ذات‌الاختصاص‌المحدد

‌وتمارس‌وظيفتها‌ ‌من‌ولايته، ‌الطبيعي‌قدراً ‌يسلب‌القضاء ‌وعلى‌نحو ‌كانت، ‌وسيلة ‌بأية عناصر‌غير‌قضائية

                                                           

‌‌.11،‌ص‌5879،‌شباط‌،1ع‌،‌محامون‌السوريةمقال‌منشور‌في‌مجلة‌ال‌،(‌نصرت‌منلا‌حيدر،‌تعطيل‌تنفيذ‌الأحكام‌القضائية1)
جامعة‌‌،‌رسالة‌ماجستير،2111(‌سجى‌فاتح‌حسين،‌النظام‌الدستوري‌للسلطة‌القضائية‌الاتحادية‌في‌دستور‌جمهورية‌العراق‌لسنة‌2)

‌.33،‌ص‌2152بصرة،‌كلية‌القانون،‌العراق،‌
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‌ب ‌أمامها ‌المتقاضون ‌يُحاط ‌ولا ‌العامة، ‌العادية ‌المحاكم ‌أمام ‌المتبعة ‌الإجراءات ‌عن ‌تختلف ذات‌بإجراءات

رة‌أمام‌المحاكم‌الأخيرة‌‌–الضمانات‌الإجرائية‌والموضوعية‌ ‌.‌(1)‌العامة(‌–المقرَّ

‌ ‌فيه‌صعوبة ‌بالمعنى‌الدقيق، ‌الاستثنائية، ‌أن‌تعريف‌المحاكم ‌إلىوالحقيقة ‌ذهاب‌بعض‌الفقه ‌إلى‌حد

‌نّ‌ا ‌مفهوم‌هذه‌المحاكم،‌و‌لها‌تحديد‌القول‌بعدم‌إمكانية‌إيجاد‌تعريف‌جامع،‌أو‌تحديد‌معايير‌كافية‌يمكن‌من‌خلا

‌‌.(2)عدمهما‌وجد‌من‌معايير‌إنما‌هي‌أدوات‌مساعدة‌للتعرف‌على‌مدى‌وجود‌قضاء‌استثنائي‌من‌‌كلّ‌

وتمثل‌المحاكم‌الخاصة‌أو‌الاستثنائية‌اعتداءً‌صارخاً‌على‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌وذلك‌لخضوعها‌

خضوعاً‌تاماً‌للسلطة‌التنفيذية،‌من‌خلال‌اختصاصها‌بتعيين‌أعضاء‌هذه‌المحاكم،‌وكذلك‌تحكُّمها‌بكل‌ما‌يصدر‌

‌ ‌بتعديلها ‌سواء ‌من‌أحكام، ‌وتعرف‌المحاأعنها ‌أو‌تصديقها، لغائها ‌النصّ‌وا  ‌من‌خلال ‌الاستثنائية على‌عدم‌‌كم

ن‌ذلك‌يضيع‌عليهم‌إمكانية‌تصحيح‌إما‌يهدد‌حقوق‌المحكوم‌عليهم،‌إذ‌وهو‌‌،قابلية‌الأحكام‌الصادرة‌منها‌للطعن

‌ .الأخطاء‌التي‌تشوب‌أحكام‌هذه‌المحاكم،‌وهذا‌كله‌يؤدي‌إلى‌إضعاف‌هيبة‌القضاء‌العادي

‌للمحاكم‌العادية،‌وتختلف‌إجراءات‌التقاضي‌أمامها‌من‌‌فضلًا‌عن‌ذلك‌فإن‌هذه‌المحاكم‌تؤسَّس خلافاً

‌ .حيث‌الضمانات‌الدستورية‌والقانونية‌للمتقاضين

‌:ولقد‌سادت‌المحاكم‌الاستثنائية‌في‌الدول‌العربية،‌وخاصة‌في‌حالات‌إعلان‌الطوارئ

أوامـر‌سـلطة‌الطـوارئ‌‌ى‌النظـر‌فـي‌مخالفـات:‌أخذ‌المشرع‌بنظـام‌المحـاكم‌الاسـتثنائية‌التـي‌تتـولّ‌مصر ففي

ــة‌بموجــب‌أتشــكيل‌محــاكم‌‌تــمَّ‌‌إذويترتــب‌علــى‌مخالفتهــا‌توقيــع‌العقوبــات‌التــي‌تفرضــها‌هــذه‌الســلطة‌ رار‌قــمــن‌الدول

‌.5819/‌لسنة‌592رئيس‌الدولة‌رقم‌/

‌اً‌:‌شهد‌النظام‌القانوني‌في‌العراق‌العديد‌من‌المحاكم‌الخاصة‌أو‌الاستثنائية‌التي‌سلبت‌جزءالعراق وفي 

من‌اختصاص‌القضاء‌العادي،‌ومن‌هذه‌المحاكم‌على‌سبيل‌المثال‌محكمة‌أمن‌الدولة‌التي‌أنشئت‌بموجب‌‌اً‌كبير‌

                                                           

‌.99،‌ص‌مرجع‌سابق‌ى‌حقوق‌المتهم،(‌د.‌عبد‌الله‌سعيد‌فهد‌الدوه،‌المحاكم‌الخاصة‌والاستثنائية‌وأثرها‌عل1)
‌.91(‌د.‌عبد‌الله‌سعيد‌فهد‌الدوه،‌المرجع‌السابق،‌ص‌2)
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لتحل‌هذه‌المحكمة‌محلها‌‌،والغاية‌منها‌كانت‌إلغاء‌المحاكم‌الخاصة‌في‌العراق‌،/2113/‌لعام‌/5القانون‌رقم‌/

‌.(1)‌في‌النظر‌في‌مجموع‌اختصاصات‌المحاكم‌الملغاة

مشكَّلة‌تشكيلًا‌قضائياً،‌وتطبق‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌المتبعة‌‌محكمة‌أمن‌الدولة‌العراقيةوبالرغم‌من‌

‌العادية، ‌المحاكم ‌تعد ‌‌أمام ‌هو ‌المحكمة ‌هذه ‌وجود ‌أن ‌أهدر‌‌إلا ‌المشرع ‌أن ‌كما ‌للقضاء، ‌العامة ‌الولاية على

منع‌‌2111تور‌جمهورية‌العراق‌لعام‌،‌علماً‌أن‌دس(2)ضمانات‌التقاضي‌على‌درجتين‌عندما‌جعل‌قراراتها‌قطعية

‌.(3)إنشاء‌مثل‌تلك‌المحاكم

من‌أن‌الدساتير‌المتعاقبة‌أكدت‌على‌أن‌القضاء‌سلطة‌مستقلة،‌‌على‌الرغم:‌فسورية وكذلك‌الأمر‌في

‌كثير‌ ‌أصدر ‌المشرع ‌أن ‌إلا ‌المساواة، ‌مبدأ ‌وضوح ‌جهات‌‌اً‌ورغم ‌بها ‌تختلف ‌التي ‌الاستثنائية ‌التشريعات من

‌ ة.الاختصاص‌للفصل‌في‌المسألة‌الواحدة،‌باختلاف‌السياسة‌التشريعي

‌التشريعي‌رقم‌ ‌بموجب‌المرسوم ‌المُحدَثة ‌العسكرية ‌الميدان ‌المثال‌محاكم ‌على‌سبيل ‌المحاكم ومن‌هذه

اختصاص‌المحاكم‌العسكرية‌التي‌يقرر‌القائد‌التي‌تختص‌في‌الجرائم‌الداخلة‌في‌‌57/9/5899/‌تاريخ‌518/

/‌32العام‌للجيش‌والقوات‌المسلحة‌إحالتها‌إليها،‌وقد‌توسَّعت‌دائرة‌اختصاصها‌بموجب‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌/

‌الزماني‌يشمل‌أوقات‌السلم‌،5/7/5871تاريخ‌ ‌على‌أوقات‌الحرب،‌‌،وأصبح‌اختصاصها بعد‌أن‌كان‌مقصوراً

‌.صي‌يشمل‌المدنيين‌والعسكريينكما‌أن‌اختصاصها‌الشخ

/‌ ‌التشريعي‌رقم ‌المرسوم ‌صدر ‌لعام‌32ومؤخراً ‌الميدان‌ا2123/ ‌الذي‌قضى‌بإلغاء‌محاكم لعسكرية‌م

‌حالة‌القضايا‌التي‌كانت‌منظورة‌أمامها‌إلى‌القضاء‌العسكري.وا ‌

:‌فنجده‌ضيّق‌من‌نطاق‌القضاء‌الاستثنائي‌في‌حالة‌إعلان‌الطوارئ‌أو‌الأحكام‌التشريع الفرنسيما‌أ

أنه‌ألغى‌محكمة‌أمن‌الدولة‌بموجب‌قانون‌على‌الرغم‌من‌العرفية،‌وجعله‌خاضعاً‌لرقابة‌محكمة‌النقض‌الفرنسية،‌

                                                           

‌لى‌موقع‌التشريعات‌والقوانين‌العراقية‌على‌الرابط:م،‌منشور‌ع‌2113/‌لسنة‌5(‌قانون‌محكمة‌أمن‌الدولة‌رقم‌/1)
‌Http: wiki.clorar-aliraq. Net/Iraq laws/Law/ 15205. Html. 

‌.2113/‌لسنة‌5(‌من‌القانون/2،9،7ر‌المواد‌)انظ‌(2) 
 واستثنائية(.)يحظر‌إنشاء‌محاكم‌خاصة‌:‌هعلى‌أن2111‌ّ/‌من‌دستور‌جمهورية‌العراق‌النافذ‌لسنة‌81(‌نصت‌المادة‌/3)
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ضراراَ‌بأمن‌الدولة5895أغسطس‌‌2 يختص‌بنظرها‌‌،م،‌وأصبحت‌الجنايات‌والجنح‌التي‌ترتكب‌وتمثل‌مساساً‌وا 

وفي‌وقت‌السلم‌‌،القضاء‌العادي،‌ويختص‌القضاء‌العسكري‌في‌حالة‌الطوارئ‌والأحكام‌العرفية‌بنظر‌تلك‌الجرائم

‌.(1)فإن‌المحكمة‌الدائمة‌للقوات‌المسلحة‌لا‌تعمل،‌وتختص‌محاكم‌القانون‌العام‌بنظر‌تلك‌الجرائم

تقييد إعطائها صلاحيات للنظر الاستثنائية والخاصة و ء المحاكم من إنشا ضرورة الحدّ  وترى الباحثة

ل تعدياً واضحاً على استقلال السلطة القضائية، ولو كان ن إنشاء هذه المحاكم يشكّ إالقضايا، إذ  في مختلف

بعة فيها لا تضمن الاستقلال الشخصي ن إجراءات التقاضي المتّ إا ينتمون إلى السلك القضائي، إذ أعضاؤه

 ين فيها.للقضاة العامل

 :العمل القضائي فيتأثير المشرع  -ثانياً 

هناك‌بعض‌الحالات‌يتدخل‌فيها‌المشرع‌في‌صميم‌عمل‌القاضي،‌ويحل‌نفسه‌محله‌ويجبره‌على‌اتخاذ‌

‌السلطة‌التشريعية‌بأعمال‌قضائية‌من‌حيث‌طبيعتها‌ ‌أو‌قد‌تقوم مسلك‌معين‌وهو‌جالس‌على‌منصة‌القضاء،

‌:ومن‌أهم‌هذه‌الحالاتبتفويض‌من‌المشرع‌الدستوري‌

 :التعرض التشريعي للأحكام النهائية -1

‌لتأثير‌المشرع‌ ‌الأخطر ‌هي‌الصورة ‌باستقلال‌القضاء‌‌،عمل‌القضاء‌فيهذه ‌ومساساً ‌وضوحاً وأكثرها

وتحاول‌المساس‌بها‌وتغيير‌حجيتها،‌‌،وبمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌إذ‌تتصدى‌السلطة‌التشريعية‌للأحكام‌النهائية

وتكمن‌خطورة‌هذه‌الصورة‌في‌أن‌جميع‌محاولات‌المشرع‌السابقة‌تتم‌قبل‌صدور‌الحكم،‌إلا‌أن‌هذه‌الصورة‌تتم‌

‌.بعد‌صدور‌الحكم‌النهائي

‌إلغاء‌ ‌شأنها ‌من ‌قوانين ‌لإصدار ‌التشريع ‌في ‌حقها ‌وراء ‌تستتر ‌أن ‌التشريعية ‌السلطة ‌من فلا‌يستساغ

‌الق ‌بذاتهاأحكام ‌على‌أحكام ‌القوانين‌صراحةً ‌انصبت‌هذه ‌سواء ‌تعطيلها، ‌أو ‌أعطيت‌وصف‌القوانين‌‌،ضاء أو

‌‌.(2)الماضيالتفسيرية،‌لكي‌يسوغ‌هذا‌التفسير‌سريانها‌بأثر‌رجعي‌على‌

‌:وهناك‌تطبيقات‌عملية‌عديدة‌على‌هذا‌التعرض‌في‌التشريعات‌المقارنة

                                                           

‌.222مرجع‌سابق،‌ص‌لى‌حقوق‌المتهم،المحاكم‌الخاصة‌والاستثنائية‌وأثرها‌ع‌د.‌عبد‌الله‌سعيد‌فهد‌الدوه،‌(1)
‌الحقوق‌للبحوث‌القانونية‌2) ‌مجلة ‌دور‌القضاء‌في‌تكوين‌مجلس‌الشعب‌والرقابة‌على‌صحة‌عضويته، ‌سامي‌جمال‌الدين، ‌د. )

‌.31م،‌ص‌223‌،5881عدد‌السكندرية،‌لإوالاقتصادية،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌ا
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السلطة‌اللائحية‌الذاتية‌)‌التي‌‌الحكومة‌استخدمت‌5819ديسمبر‌سنة‌‌29:‌صدر‌قانون‌في‌ففي فرنسا

بتعديل‌نظام‌رفع‌‌5818تموز‌‌3من‌دستور‌الجمهورية‌الخامسة(‌في‌إصدار‌مرسوم‌بتاريخ‌‌73زودتها‌بها‌المادة‌

الحكومة‌‌نَّ‌أل‌يجب‌أن‌يكون‌له‌أثر‌رجعي،‌ولو‌أنه‌لكي‌يحدث‌هذا‌المرسوم‌أثره‌الكام‌وتبين‌،الأجرة‌الثلاثينية

ت‌إلى‌البرلمان‌أداري،‌ولكي‌تتجنب‌الحكومة‌ذلك‌لجامت‌بذلك‌لتعرض‌تصرفها‌للبطلان‌من‌جانب‌القضاء‌الإق

المادة‌في‌دخل‌ضمن‌نطاق‌اختصاصها‌المحدد‌ت‌الذي‌أضفى‌هذا‌الأثر‌الرجعي‌على‌الرغم‌من‌أن‌الإيجارات‌لا

‌.(1)من‌الدستور‌32

‌:م‌5891/‌لعام‌527التشريعي‌رقم‌//‌من‌المرسوم‌5:‌جاء‌في‌المادة‌/في سوريةو 

خلافاً‌لكل‌تشـريع‌نافـذ‌تخضـع‌العقـارات‌المسـتملكة‌لرفـع‌منسـوب‌تخـزين‌الميـاه‌فـي‌بحيـرة‌قطينـة‌لاقتطـاع‌)

ــــه‌فــــي‌المــــادة‌السادســــة‌مــــن‌قــــان ــــاريخ‌272ون‌الاســــتملاك‌رقــــم‌/الربــــع‌المجــــاني‌المنصــــوص‌علي ‌9/9/5828/‌ت

‌(2)(.رت‌بشأنه‌أحكام‌قضائيةوتعديلاته،‌ولا‌تدفع‌قيمة‌هذا‌الربع‌ولو‌صد

ت‌على‌السماح‌باقتطاع‌ثلث‌التي‌نص5818‌‌ّ/‌لعام‌57/‌من‌قانون‌التقسيم‌القديم‌رقم‌/1وكذلك‌المادة‌/

‌للطرق‌والساحات‌العامة‌والحدائق‌العامة‌والمنشآت‌العامة‌مجاناً،‌وصدرت‌عدة‌مراسيم‌ العقارات‌المراد‌تقسيمها

فطعن‌أصحاب‌العلاقة‌فيها،‌فصدرت‌عدة‌أحكام‌قضائية‌بإلغائها‌إلا‌أن‌المشرع‌‌،أجازت‌اقتطاع‌أكثر‌من‌الثلث

/‌ ‌التشريعي‌رقم ‌بالمرسوم ‌السابقة، ‌للمادة ‌تعديلًا ‌تاريخ‌598أصدر ‌النصف،‌‌25/7/5871/ ‌اقتطاع ‌فيه أجاز

‌ ه:ونص‌في‌مادته‌الثانية‌على‌أن

‌القانون) ‌صدور ‌من ‌اعتباراً ‌نافذاً ‌التشريعي ‌المرسوم ‌هذا ‌/‌يعد ‌57رقم ‌في ‌أثر‌52/5/5818/ ‌ولا ،

‌(3)(5/52/5898للأحكام‌القضائية‌القطعية‌الصادرة‌خلافاً‌لذلك‌إلا‌في‌حدود‌ما‌نفذ‌منها‌فعلًا‌لغاية‌

                                                           

 .583مرجع‌سابق،‌ص‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌محمد‌عصفور،‌أشار‌إليه‌د. (1)
(2‌ ‌أشار‌إليه )‌ ‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د. ‌استقلال‌القضاء‌)دراسة ‌باكير‌جمعة، ‌وكذلك‌نصرت‌منلا99محمد ‌مدى‌‌، حيدر،

‌.221م،‌ص5879(‌51‌،55دستورية‌القوانين‌التي‌تحجب‌حق‌التقاضي،‌مجلة‌المحامون،‌عدد‌)
‌.75سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌د.‌محمد‌باكير‌جمعة،‌3)
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أن‌هذه‌القوانين‌التي‌تتضمن‌تعطيل‌الأحكام‌القضائية‌أو‌وقف‌تنفيذها‌تتنافى‌مع‌المبادئ‌الدستورية‌في‌ولا‌شك‌

‌ ة.لا‌شخصية‌محدد‌،التشريعات‌عامة‌مجردةالتي‌تقتضي‌أن‌تكون‌

‌النقض‌في‌قرارها ‌أكدته‌محكمة ‌ما ‌وهذا ‌في‌عمل‌القضاة ‌التشريعات‌تتضمن‌تدخلًا ‌أن‌مثل‌هذه ‌كما

إن‌الدستور‌لئن‌أجاز‌إصدار‌تشريعات‌بمفعول‌رجعي‌عند‌الاقتضاء،‌إلا‌أنه‌لم‌يُجز‌أن‌تمتد‌‌(أن:‌جاء‌فيه‌الذي

والتي‌‌،المقضية‌التي‌تثبت‌للأحكام‌الصادرة‌قبل‌صدور‌التشريع‌ذي‌المفعول‌الرجعيهذه‌الرجعية‌إلى‌قوة‌القضية‌

قررت‌حقوقاً‌لأصحابها‌تنفيذاً‌للقوانين‌الشرعية،‌بحسبان‌أن‌السلطة‌التي‌تملك‌حق‌التشريع‌بإصدار‌تشريع‌مفعول‌

إنما‌يعد‌نيلًا‌من‌القوانين‌إيّاها‌رجعي‌ينسحب‌أثره‌إلى‌الأحكام‌القضائية‌المكتسِبة‌الدرجة‌القطعية‌الصادرة‌قبله،‌

‌.(1)(وانتقاصاً‌من‌حقوق‌السلطة‌القضائية‌ومن‌مبدأ‌فصل‌السلطات‌الذي‌كفله‌الدستور‌وصانه

ثبات المشرع للجرائ2-   م:القرائن القانونية وا 

القرينة‌دليلًا‌استنتاجياً‌ووسيلة‌إثبات‌غير‌مباشرة‌لا‌يقع‌الإثبات‌بها‌على‌الواقعة‌محل‌النزاع‌بصورة‌‌دّ‌تع

نما‌يرد‌الإثبات‌على‌واقعة‌أخرى‌معلومة‌مرتبطة‌بها‌بشكل‌وثيق،‌ يترتب‌على‌إثبات‌الواقعة‌الثانية‌‌إذمباشرة،‌وا 

ستنتج‌من‌القرينة‌صحة‌الواقعة‌المتنازع‌عليها،‌وهي‌أقل‌المعلومة‌ثبوت‌الواقعة‌الأولى‌المجهولة‌محل‌النزاع،‌وي

لأنها‌تعتمد‌على‌الاستنتاج‌الذي‌كثيراً‌ما‌يجانبه‌الصواب،‌فالإنسان‌كثيراً‌‌،ضماناً‌من‌غيرها‌من‌وسائل‌الإثبات

‌يخط ‌إلا‌من‌خلال‌‌،في‌استنتاجه‌ئما ‌المشرع‌الإثبات‌بالقرينة ‌يسمح ‌لم ‌وفي‌ولهذا نص‌صريح‌في‌القانون،

‌.(2)لك‌في‌حالات‌ومسائل‌قليلة‌الأهميةسوغ‌ذوال‌تأح

الواقعة‌التي‌نص‌عليها‌القانون‌ثابتة،‌فليس‌له‌‌دّ‌وأن‌يع‌،ن‌على‌القاضي‌أن‌يلتزم‌بالقرينة‌القانونيةويتعيّ‌

ن‌عدم‌الأخذ‌بهذه‌القرينة‌من‌قبل‌المحكمة وتكليف‌من‌جاءت‌لمصلحته‌إثبات‌الوقائع‌‌،سلطة‌تقديرية‌في‌ذلك،‌وا 

‌.يتعين‌نقضه،‌و‌التي‌استنبطها‌المشرع‌من‌وقائع‌أخرى،‌يجعل‌حكمها‌مخالفاً‌للقانون

                                                           

‌.211م،‌ص‌‌5872،‌منشور‌في‌مجلة‌القانون‌العام،‌987،‌أساس‌الدعوى‌332(‌قرار‌صادر‌عن‌محكمة‌النقض‌السورية،‌رقم‌1)
ني،‌مقال‌منشور‌رضوان‌عبيدات‌وأحمد‌أبو‌شنب،‌حجية‌القرائن‌القانونية‌البسيطة‌في‌الإثبات‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الأرد‌(2)

‌.211صالجامعة‌الأردنية،‌م،‌2153/،‌5،‌عدد‌/‌2:في‌مجلة‌دراسات‌علوم‌الشريعة‌والقانون،‌مج
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للقرينة‌القانونية،‌هذا‌على‌عكس‌المشرع‌‌جامعاً‌‌إن‌معظم‌التشريعات‌وخاصة‌منها‌العربية‌لم‌تعط‌تعريفاً‌

‌اللبناني‌ال ‌على‌لالفرنسي‌والمشرع ‌في‌نصوص‌خاصةذين‌حرصا ‌تعريف‌للقرينة ‌تنظيمهما‌‌،إعطاء وذلك‌عند

‌من‌القانون‌المدني‌الفرنسي/‌5328/لقرينة‌الإثبات‌في‌القانون‌المدني،‌فنجد‌المشرع‌الفرنسي‌عرفها‌في‌المادة‌

 ‌.(1)(النتائج‌التي‌يستخلصها‌القانون‌أو‌القاضي‌من‌واقعة‌معلومة‌لمعرفة‌واقعة‌مجهولة)ها‌بأن

‌ ‌اللبناني ‌المشرع ‌فأما ‌مادته ‌في ‌الجديد ‌اللبناني ‌الفرنسي ‌المحاكمات ‌قانون ‌في بقوله:‌‌/228/عرفها

هي‌نتائج‌تستخلص‌بحكم‌القانون‌أو‌تقدير‌القاضي‌من‌واقعة‌معروفة‌للاستدلال‌بها‌على‌واقعة‌غير‌‌)القرائن

 .معروفة(

‌ى:تنقسم‌القرائن‌القانونية‌إلو‌

‌ .:‌وهي‌القرائن‌التي‌يسمح‌المشرع‌بإسقاط‌دلالتها‌بإقامة‌الدليل‌العكسي)بسيطة( قرائن قانونية غير قاطعة -أ 

الأحـوال‌نقـض‌دلالتهـا‌بإثبـات‌وهي‌القرائن‌القانونية‌التي‌لا‌يجيز‌المشرع‌بأي‌حال‌من‌‌قرائن قانونية قاطعة: -ب 

‌ .(2)‌هاعكس

‌الذي‌ ‌حارس‌الشيء ‌مسؤولية ‌)في‌القانون‌المدني‌السوري( ‌القاطعة ‌على‌القرائن‌القانونية ومن‌الأمثلة

‌.(3)‌للغيرتتطلب‌حراسته‌عناية‌خاصة،‌إذا‌سبب‌هذا‌الشيء‌ضرراً‌

‌سبّ‌ ‌الذي ‌البناء ‌حارس ‌مسؤولية ‌بتهدمهوكذلك ‌للغير ‌ضرراً ‌من‌‌إذ‌،ب ‌الخطأ ‌وقوع يفترض‌المشرع

‌العكس ‌إثبات ‌يقبل ‌لا ‌الخطأ ‌وهذا ‌دفع‌‌،الحارس، ‌سبيل ‌في ‌للحارس ‌يجوز ‌ولا ‌بإثباته، ‌المضرور ‌يكلف ولا

                                                           
(1) «Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le majéstrat tire d'un point fait connu 

à un fait inconnu » 

،‌رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌،‌هيئة‌الموسوعة‌العربية،‌المجلد‌الثانيلقانونية‌المتخصصة(‌د.‌محمد‌سامر‌القطان،‌القرائن،‌الموسوعة‌ا2)
 .25م،‌ص5‌،2151طالسورية،‌

‌م.‌5828لسنة‌‌92من‌القانون‌المدني‌السوري‌رقم‌‌/578/(‌المادة3)
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المسؤولية‌عن‌نفسه‌أن‌يثبت‌أنه‌قام‌بواجب‌العناية‌بالشيء،‌لأن‌هناك‌التزاماً‌قانونياً‌على‌كل‌حارس‌بأن‌يُبقي‌

‌.(1)الالتزام‌هو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌وليس‌ببذل‌عنايةالشيء‌تحت‌سلطته‌الفعلية‌وهذا‌

:‌أقام‌المشرع‌في‌قانون‌الأحزاب‌السياسية‌قرينة‌قانونية‌قاطعة‌بأن‌يكون‌رئيس‌الحزب‌مسؤولًا‌وفي مصر

وبالرغم‌من‌أن‌المشرع‌لم‌يحدد‌نوع‌مسؤولية‌رئيس‌الحزب‌هل‌‌(2)مع‌رئيس‌تحرير‌صحيفة‌الحزب‌عما‌ينشر‌فيها

‌المرة‌هي ‌القانونية‌هذه ‌للقرينة ‌إلا‌أن‌إقراره ‌أم‌جنائية، قرينة‌قاطعة‌لا‌يستطيع‌إثبات‌‌أنها‌هي‌مسؤولية‌مدنية

رتبط‌عكسها‌إلا‌من‌ناحية‌ارتباطها‌برئيس‌تحرير‌صحيفة‌الحزب،‌وعليه‌فهي‌نوع‌من‌المسؤولية‌بطريق‌القياس‌ت

‌بمسؤولية‌رئيس‌التحرير‌دون‌غيرها ‌وعدماً ‌تنطوي‌على‌‌إذ‌،وجوداً ‌فهي‌مسؤولية ‌وتزول‌بزوالها، تنهض‌معها

‌. (3)الإخلال‌بأصل‌البراءة،‌فضلًا‌عن‌مخالفة‌مبدأ‌شخصية‌المسؤولية

،‌(4)‌ةالسياسـي/‌مـن‌قـانون‌الأحـزاب‌22ر‌فـي‌المـادة‌/كِـويوجد‌لهذا‌النص‌ما‌يشابهه‌في‌التشـريع‌العراقـي‌ذُ‌

‌ ا(.ة‌الحزب‌هو‌المسؤول‌عما‌ينشر‌فيهيكون‌رئيس‌تحرير‌صحيفة‌أو‌مجل)‌:التي‌نصت‌على‌أنه

مـن‌‌،عمـا‌ينشـر‌فـي‌الصـحيفة‌أو‌المجلـة‌وجعله‌مسـؤولاً‌‌،فالمشرع‌قد‌أقرّ‌قرينة‌قاطعة‌بحق‌رئيس‌التحرير

‌.(5)‌غير‌أن‌يعطي‌له‌فرصة‌إثبات‌العكس،‌والمشرع‌بذلك‌خالف‌المبادئ‌الدستورية‌المتعلقة‌بحرية‌الفكر‌والتعبير

المعنيـة‌على‌القرائن‌القانونية‌القاطعـة‌فهـو‌يقـوم‌بعملـه‌هـذا‌مقـام‌الجهـة‌القضـائية‌‌إذاً‌فالمشرع‌عندما‌ينصّ‌

تـــدخلًا‌فـــي‌العمـــل‌القضـــائي‌وتجـــاوزاً‌لضـــوابط‌المحاكمـــة‌العادلـــة‌المُنصًـــفة‌التـــي‌كفلهـــا‌‌دّ‌بإثبـــات‌المســـؤولية‌ممـــا‌يعـــ

‌ ر.الدستو‌

يجةةب أن يكةةون ضةةمن القيةةود  ،وبةةالأخص القاطعةةة ،فالباحثةةة تةةرى أن إنشةةاء المشةةرع للقةةرائن القانونيةةة

 .الدستورية، وأن تكون الغاية منها تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح الأفراد المتنازعين

                                                           

‌من‌القانون‌المدني‌السوري.‌/579/(‌راجع‌المادة‌1)
 م.5878/‌لسنة‌39ل‌بالقانون‌رقم‌/دّ‌عوالم‌5877/‌لسنة‌21(‌من‌قانون‌الأحزاب‌السياسية‌المصري‌رقم‌/51/2(‌المادة‌)2)
 .395الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌صد.‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌‌(3)
‌م.‌2151/‌لسنة‌39(‌قانون‌الأحزاب‌السياسية‌العراقي‌رقم‌/4)
‌م.2111/‌من‌الدستور‌العراقي‌الدائم‌لسنة‌22/‌والمادة‌/39(‌المادة‌/5)
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 إصدار العفو العام )الشامل(:  3-

ولــيس‌العفــو‌الــذي‌يصــدر‌عــن‌الســلطة‌‌،والمقصـود‌بهــذا‌الصــدد‌العفــو‌الــذي‌يصــدر‌عــن‌السـلطة‌التشــريعية

‌.التنفيذية

بحيــث‌يصــبح‌لــه‌حكــم‌‌،الاصــطلاح‌القــانوني‌يعنــي:‌تجريــد‌الفعــل‌مــن‌صــفته‌الإجراميــةوالعفــو‌العــام‌فــي‌

الأفعال‌التي‌لم‌يجرمها‌الشارع‌أصلًا،‌وعليه‌فـإن‌هـذا‌النـوع‌مـن‌العفـو‌يمحـو‌عـن‌الفعـل‌الـذي‌وقـع‌صـفته‌الجنائيـة،‌

‌.(1)‌أو‌يعطل‌تطبيق‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌عن‌الفعل‌الذي‌يشمله

مـا‌بعـد‌الحكــم،‌وفـي‌الحـالتين‌يمحــو‌كـل‌مـا‌وقــع‌قبلـه،‌وقـد‌يصــدر‌فـالعفو‌الشـامل‌يصــدر‌ إمـا‌قبـل‌الحكــم‌وا 

قبــل‌رفــع‌الــدعوى‌أو‌بعــدها،‌فيتعــين‌عندئــذ‌علــى‌المحكمــة‌أن‌تحكــم‌بانقضــائها،‌ســواء‌كانــت‌منظــورة‌أمــام‌محكمــة‌

‌ ض.الدرجة‌الأولى‌أو‌الثانية،‌أو‌أمام‌محكمة‌النق

بقـانون‌صـادر‌عـن‌السـلطة‌التشـريعية،‌والحكمـة‌مـن‌ذلـك‌أن‌ممثلـي‌‌والعفو‌العام‌وفقاً‌لما‌ذكر‌لا‌يكون‌إلا

تشـــريعياً‌بـــالعفو‌عـــن‌الجـــرائم‌‌ضـــمير‌الـــرأي‌العـــام،‌فيتخـــذون‌إجـــراءً‌الشـــعب‌يعرفـــون‌حاجـــات‌البلـــد،‌ومـــا‌يـــدور‌فـــي‌

امــة‌لا‌تتفــق‌والمصــلحة‌الع‌لتقــديراتلاعتبــاراتٍ‌متعــددة‌يقــدرونها،‌ولكــن‌مــن‌الخطــورة‌بمكــان‌أن‌يُتخــذ‌قــانون‌العفــو‌

‌.(2)‌الأمكنةمثل‌ازدياد‌عدد‌السجناء‌أو‌ضيق‌

‌:(3)‌الشاملولقد‌أقرّتَ‌غالبية‌الدساتير‌حق‌السلطة‌التشريعية‌في‌منح‌العفو‌

قــانون‌يقــره‌أغلبيــة‌أعضــاء‌مجلــس‌‌ون:‌نــص‌علــى‌أن‌العفــو‌الشــامل‌لايكــون‌إلا‌بقــانالنافةةذ المصةةري الدسةةتور‌-

وهـو‌‌(4)‌الحاضـرينالنواب‌فالأغلبية‌المطلوبة‌هي‌الأغلبية‌العددية‌لأعضاء‌مجلـس‌النـواب‌ولـيس‌أغلبيـة‌الأعضـاء‌

الدسـتورية‌العليـا‌المصـري‌أجـاز‌الـدفع‌بعـدم‌دسـتورية‌‌ةأن‌قـانون‌المحكمـ‌اكمـ‌،ما‌يدل‌على‌خصوصية‌قـانون‌العفـو

                                                           

‌.379-371جع‌سابق،‌ص‌(‌د.‌دلير‌صابر‌خوشناو،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌مر‌1)
‌.271-298(‌د.‌عادل‌الطبطبائي،‌الحدود‌الدستورية‌بين‌السلطتين‌التشريعية‌والقضائية‌)دراسة‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌ص2)
،‌2152/‌من‌الدستور‌المصري‌لسنة‌511المعدل،‌وكذلك‌المادة‌/‌5829/‌من‌دستور‌جمهورية‌لبنان‌لسنة‌13(‌انظر‌المادة‌/3)

 .5819من‌الدستور‌الفرنسي‌لسنة‌‌/32وكذلك‌المادة/
‌.2158/‌من‌الدستور‌المصري‌المعدل‌لسنة‌511المادة/‌(4)
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ن‌أفــي‌حــال‌مخالفتــه‌لنصـوص‌ومبــادئ‌وضــوابط‌الدســتور‌وهــذه‌الرقابـة‌ترجــع‌أهميتهــا‌وقيمتهــا‌إلــى‌‌(1)‌العفــوقـانون‌

‌.قد‌أتى‌ليبطل‌أحكام‌قضائية‌اكتسبت‌درجة‌البتات‌قانون‌العفو

اختصاصـــات‌مجلـــس‌المشـــرع‌الدســـتوري‌ضـــمن‌ذكـــر‌العفـــو‌العـــام‌‌:(2)2212الدسةةةتور السةةةوري النافةةةذ لسةةةنة  -

يصـدر‌مـن‌‌تشـريعي‌أو‌بمرسـوم‌،السوري‌يكون‌إما‌بقـانون‌يصـدق‌عليـه‌مجلـس‌الشـعبفالعفو‌في‌التشريع‌ ب،الشع

‌.(3)رئيس‌الدولة

 :(4)/‌من‌قانون‌العقوبات‌السوري511وكذلك‌نصت‌عليه‌المادة‌/

‌ إضافية(.يُسقط‌كل‌عقوبة‌أصلية‌كانت‌أو‌فرعية‌أو‌‌ة‌وهوصدر‌العفو‌العام‌عن‌السلطة‌التشريعيي (

‌في‌ إلى‌تنظيمه‌بل‌ترك‌أمر‌‌،لم‌ينص‌على‌العفو‌العام‌2111فإن‌الدستور‌الحالي‌لعام‌‌:العراقأما

‌العامة‌في‌القانون‌فجاءا :‌)العفو‌العام‌يصدر‌أنّ‌/‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المعدَّل‌513المادة‌/‌في‌لقواعد

‌ ‌فيها، ‌صدر ‌قد ‌يكون ‌الذي ‌الإدانة ‌حكم ‌ومحو ‌الدعوى ‌انقضاء ‌عليه ‌ويترتب ‌العقوبات‌بقانون ‌جميع وسقوط

‌لم‌ينص‌ الأصلية‌والتبعية‌والتكميلية‌والتدابير‌الاحترازية،‌ولا‌يكون‌له‌أثر‌على‌ما‌سبق‌تنفيذه‌من‌العقوبات‌ما

‌.(5)(ذلك‌غير‌قانون‌العفو‌على

‌بحق‌‌أنّ‌في‌ولا‌شك‌ ‌المرتكبة ‌الجرائم ‌عن ‌العفو ‌لها ‌الشعب‌ويحق ‌تمثل ‌التي ‌هي ‌التشريعية السلطة

‌عنه ‌نيابة ‌الشعب ‌عادل، ‌غير ‌تشريع ‌عقب ‌ضرورياً ‌يكون ‌قد ‌الشامل ‌العفو ‌أن ‌ظروف‌‌اً‌ومنع‌،كما لمواجهة

‌.(6)القضائيةاستثنائية،‌إلا‌أن‌المشرع‌قد‌يستخدم‌هذا‌الحق‌بهدف‌إلغاء‌الأحكام‌

                                                           

 .5878/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصري‌رقم‌/28المادة‌/‌(1)
‌.2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌71انظر‌المادة/‌(2)
/‌553بموجب‌المادة/‌العام‌بموجب‌الصلاحيات‌المخولة‌له‌دستورياً‌لممارسة‌سلطة‌التشريعيصدر‌رئيس‌الجمهورية‌قانون‌العفو‌‌(3)

‌2152من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌
‌.وتعديلاته‌5828/‌لسنة‌529(‌قانون‌العقوبات‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌/4)
‌م.‌5898/‌لسنة‌555(‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌الصادر‌بالمرسوم‌/5)
‌.275(‌د.‌عادل‌الطبطبائي،‌الحدود‌الدستورية‌بين‌السلطتين‌التشريعية‌والقضائية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌6)
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وجميع‌‌2155عام‌في‌سورية‌منذ‌عام‌صدور‌أكثر‌من‌واحد‌وعشرين‌مرسوم‌عفو‌‌إلىوتجدر‌الإشارة‌

دستورياً‌بسلطة‌التشريع‌في‌بعض‌الحالات‌الاستثنائية،‌‌هذه‌المراسيم‌صدرت‌عن‌رئيس‌الجمهورية‌بصفته‌مخولاً‌

‌.ولم‌يصدرعن‌مجلس‌الشعب‌أي‌قانون‌عفو‌عام‌مطلقاً‌

اجتماعيةة  تالعام مةن السةلطة التشةريعية فةي حةدود ضةيقة، لمعالجةة مشةكلاتؤيد الباحثة صدور العفو 

محددة، على أن يكون قانون العفةو صةادراً وفقةاً للضةوابط الدسةتورية، وخصوصةاً فيمةا يتعلةق بمبةدأ الفصةل بةين 

أخةذ  وعدم التدخل في شؤونها وأعمالها، مةع التأكيةد علةى ضةرورة ،السلطات، واحترام استقلال السلطة القضائية

ويقةةوي مةةن مبةةدأ  ،رأي السةةلطة القضةةائية فةةي صةةياغة قةةانون العفةةو، ممةةا يحقةةق مبةةدأ التعةةاون بةةين السةةلطتين

 ا.التوازن بينهم

ن العمةةل بخةةلاف ذلةةك يةةؤدي إلةةى هةةدم مةةا بنةةاه  ،ويجةةب عةةدم الإفةةراط فةةي إصةةدار قةةانون العفةةو العةةام وا 

 .هدر لاستقلال القضاء نفسه إلى وبالتالي ،القضاء من حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون

على ضرورة تقييد سلطة رئيس الجمهورية في منح قانون العفو العةام لأنةه خبخةلاف  كما تؤكد الباحثة

ن لةم تةتم دراسةة حةةالت اً ويشةمل أشخاصة ،يتضةمن قواعةد موضةوعية عامةةة التطبيةق -قةانون العفةو الخةاص هم، وا 

ب فإصةةداره مةةن فةةرد قةةد يتسةةبّ  ،يمثةةل كافةةة فئةةات المجتمةةع مجلةةس الشةةعب الةةذيتقةةدير ضةةرورة إصةةداره يعةةود إلةةى 

 بالضرر للسياسة العقابية التي تنتهجها الدولة.
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 المبحث الثاني

‌مجلس القضاء الأعلى هيكلية

 :تمهيد

وهي‌فرع‌‌،تختص‌بالفصل‌في‌المنازعات،‌و‌أن‌السلطة‌القضائية‌هي‌ثالث‌سلطة‌في‌الدولة‌امر‌معن

‌الحكومة ‌البرلمان‌وتنفذها ‌المسؤول‌عن‌التفسير‌الرسمي‌للقوانين‌التي‌يسنها ‌عن‌القضاء‌‌،الدولة وهي‌مسؤولة

‌.وعن‌تحقيق‌العدالة‌،والمحاكم‌في‌الدولة

‌جميع‌  ‌في ‌الفصل ‌واحدة ‌جهة ‌تتولى ‌عندما ‌موحداً ‌يكون ‌قد ‌ما ‌دولة ‌في ‌القضائي ‌النظام ‌أن كما

‌‌،المنازعات ‌التميمن ‌مزدوجاً‌دون ‌يكون ‌وقد ‌والإدارة، ‌الأفراد ‌بين ‌إذيز ‌في‌يتولّ‌‌، ‌النظر ‌العادي ‌القضاء ‌فيه ى

‌المدني ‌الخاص‌أو ‌القانون ‌أحكام ‌إلى ‌استناداً ‌الأفراد ‌بين ‌جانب‌،المنازعات ‌يتولّ‌‌إلى ‌الذي ‌الإداري ى‌القضاء

إلى‌القواعد‌القانونية‌في‌القضاء‌‌الفصل‌في‌المنازعات‌التي‌تدور‌بين‌الأفراد‌والإدارة‌بصفتها‌سلطة‌عامة‌استناداً‌

‌.الإداري

وفي‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌النظام‌القضائي‌المتبع‌هو‌نظام‌القضاء‌المزدوج،‌ويتربع‌مجلس‌القضاء‌

ولا‌يكون‌له‌دور‌‌،الأعلى‌على‌رأس‌القضاء‌العادي‌فينحصر‌دوره‌في‌الإشراف‌على‌المحاكم‌والقضاة‌التابعين‌له

ل‌في‌شؤون‌مجلس‌الدولة‌)هيئة‌مستقلة‌ألغيت‌تبعيته‌ولا‌يتدخّ‌‌،فيما‌يتعلق‌بتعيين‌القضاة‌الإداريين‌أو‌محاسبتهم

‌.لمجلس‌الوزراء‌بموجب‌القانون(‌أو‌المحاكم‌الإدارية

يــة‌يقتضــي‌دراســة‌ماهيتــه‌وتشــكيله‌فــي‌ضــوء‌الــنظم‌القانون‌،كمؤسســة‌،إن‌دراســة‌مجلــس‌القضــاء‌الأعلــى

وسـنتناول‌ذلـك‌مـن‌خـلال‌تقسـيم‌هـذا‌‌،لية‌مجلس‌القضـاء‌الأعلـى‌فـي‌الجمهوريـة‌السـوريةعاالمختلفة‌للوقوف‌على‌ف

‌:المبحث‌إلى‌مطلبين

‌.مجلس‌القضاء‌الأعلى‌شكيلالمطلب‌الأول:‌ت

‌.في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌الأعلى‌المطلب‌الثاني:‌أعضاء‌مجلس‌القضاء
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 المطلب الأول

 الأعلى القضاءتشكيل مجلس 

‌أن‌ت‌المجالس‌القضائية‌بهدف‌عزل‌القضاء‌والمهنة‌القضائية‌عن‌الضغط‌السياسي‌الخارجي،‌إلّا‌ئأنش

‌التنظيمية‌ ‌الهيكلية ‌فالخلافات‌حول ‌ووضوحاً، ‌انتشاراً ‌أكثر ‌التدخل‌في‌بعض‌الدول‌أصبح ‌أظهر‌أن ‌قد الواقع

‌.قدرة‌هذا‌المجلس‌في‌تعزيز‌استقلال‌القضاء‌فيوالعضوية‌والمسؤوليات‌في‌المجلس‌قد‌أثرت‌بشكل‌ملحوظ‌

فالهيكلية‌التنظيمية‌للمجلس‌في‌بعض‌الدول‌أدت‌إلى‌تشويهه‌وتصديعه‌سياسياً،‌مما‌حال‌دون‌تأديته‌ 

‌.(1)ةالحكوميوبين‌مختلف‌الدوائر‌‌،لدوره‌في‌تعزيز‌المراقبة‌والتوازن‌داخل‌القضاء

‌لنا ‌بد ‌لا ‌للمجلس ‌التنظيمية ‌الهياكل ‌دراسة ‌وأساسها‌‌وقبل ‌كمؤسسة ‌المجلس ‌مفهوم ‌في ‌التعمق من

‌.القانوني‌واستقلالها‌المالي

 الفرع الأول

 ماهية مجلس القضاء الأعلى

الانتهاكات‌والمساس‌باستقلال‌القضاء‌من‌قبل‌السلطتين‌التنفيذية‌والتشريعية‌أدى‌إلى‌ظهور‌إن‌زيادة‌

تعزيز‌ى‌لإوصولًا‌‌،باقي‌السلطات‌في‌الدولة‌تأثيرمن‌القضاء‌‌حمايةل‌،نشاء‌مجلس‌القضاء‌الأعلىى‌إلإحاجة‌

‌.استقلاله

عن‌طريق‌نقل‌الإدارة‌التنفيذية‌من‌‌،مجلس‌القضاء‌لغاية‌تحسين‌الإدارة‌التنفيذية‌ئفي‌بعض‌الدول‌أنشو‌

دول‌قبولًا‌في‌أغلب‌ال‌‌أن‌هذا‌الاتجاه‌لم‌يلقَ‌وزاره‌العدل‌إلى‌المجلس‌المحدث‌كما‌حصل‌في‌أمريكا‌اللاتينية،‌إلّا‌

‌.(2)‌العدلالعربية‌وكذلك‌الأمر‌في‌فرنسا‌التي‌أبقت‌المهام‌الإدارية‌في‌عهدة‌وزارة‌

                                                           
(1)Autheman,Violaine, ElenaK,Sandra: Global best practices judicial councils, lessons learned from 

Europe and Latin America,by IFES, rule of law white paper series, 2014p.5. 

(2)Autheman,Violaine, ElenaK,Sandra: Global best practices judicial councils, lessons learned from 

Europe and Latin America,Ibid.,p.5. 



71 
 

 

،‌الـذي‌أعـاد‌تشـكيل‌مجلـس‌القضـاء‌2113لعـام‌‌\31\أمر‌سلطة‌الائـتلاف‌رقـم‌فقد‌صدر‌ :العراقأما‌في‌

الـذي‌نقـل‌‌2112لعـام‌‌\52\الأعلى‌الذي‌أصبح‌يؤدي‌وظائفه‌بشكل‌مستقل‌عن‌وزارة‌العدل،‌وكذلك‌صدر‌الأمـر‌

‌إذ‌،الأمــر‌شــطر‌الــوزارة‌الــى‌شــطرين‌مســتقلين‌وهــذامــن‌صــلاحيات‌وزارة‌العــدل‌إلــى‌مجلــس‌القضــاء‌الأعلــى،‌‌اً‌كثيــر‌

وظهــرت‌مؤسســة‌جديــدة‌تتــولى‌الأنشــطة‌القضــائية‌وهــي‌مجلــس‌القضــاء‌الاعلــى‌‌،انفصــل‌القضــاء‌عــن‌وزارة‌العــدل

‌.نشطة‌العدلية‌من‌اختصاص‌هذه‌الوزارةالأ‌توبقي

بـداء‌الآراء‌فـي‌كـل‌‌،واقتـراح‌القـوانين‌،نشأ‌المجلس‌القضـائي‌بهـدف‌إدارة‌الجهـاز‌القضـائي‌وتطـويرهوقد‌ي وا 

‌.ما‌يتعلق‌به

ولمعرفة‌ماهية‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌لا‌بد‌لنا‌من‌البحث‌في‌أساسه‌التشريعي‌وطبيعته‌القانونيـة‌ونظامـه‌

‌:وضع‌تعريف‌له‌وفق‌الآتيى‌لإالمالي‌توصلًا‌

 :التشريعي لإنشاء المجلس القضائيالسند  -أولاً 

‌،لس‌يختلــف‌مــن‌بلــد‌إلــى‌آخــرفأســاس‌إنشــاء‌المجــا‌،تباينــت‌الــدول‌فــي‌أســاليب‌إنشــاء‌المجــالس‌القضــائية‌ 

‌ن.ينشأ‌بقانو‌‌ها‌الآخروبعض‌،ها‌من‌خلال‌نص‌دستوريؤ‌قرر‌إنشائيُ‌‌هافبعض

مجلــس‌القضــاء‌الأعلــى‌بموجــب‌دســتور‌الجمهوريــة‌الفرنســية‌الخامســة‌الحــالي‌الصــادر‌‌ئ:‌أنشــفرنسةةاففــي‌

الجمهوريـــة‌هـــو‌الضـــامن‌‌)رئـــيس‌ه‌علـــى‌أنّ‌/منـــ92ادة‌/نصـــت‌المـــ‌إذ‌5819فـــي‌الرابـــع‌مـــن‌تشـــرين‌الأول‌لعـــام‌

‌‌‌.(1)(لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌ويعاونه‌في‌ذلك‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

السـلطة‌القضـائية‌الاتحاديـة‌مـن‌‌تتكون)‌/‌من‌دستور‌العراق‌النافذ‌على‌أن98‌ّت‌المادة‌/نصّ‌‌العراق:في‌و‌

‌(....‌المحكمة‌الاتحادية‌العليمجلس‌القضاء‌الأعلى،‌ا

                                                           
(1) Article 64: Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.Il est 

assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.Une loi organique porte statut des magistrats.Les 

magistrats du siège sont inamovibles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492429
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،‌ويضـــمن‌رئـــيس‌ةلقضـــائية‌مســـتقلالســـلطة‌ا‌(‌:علـــى‌أنّ‌‌افـــذ/‌مـــن‌الدســـتور‌الن532ت‌المـــادة‌/‌نصـــ‌سةةةورية:فـــي‌و‌

‌(.القضاء‌الأعلى‌الجمهورية‌هذا‌الاستقلال‌ويعاونه‌في‌ذلك‌مجلس

مـن‌دسـتور‌الجمهوريـة‌الفرنسـية‌الخامسـة‌/‌92المـادة/مـن‌نـص‌‌قتبسـةدير‌بالذكر‌أن‌هذه‌المـادة‌مالجومن‌

‌.(1)‌المذكور‌أنفاً‌

‌أشـار‌إلـى‌المجلـس‌بصـورة‌غيـر‌مباشـرة‌عنـدما‌2152الدستور‌النافذ‌لسـنة‌‌إذ‌إنّ‌‌،مصروكذلك‌الأمر‌في‌

وكـذلك‌عنـدما‌‌‌،(2)الأعلـىعلـى‌محاكمـة‌رئـيس‌الجمهوريـة‌أمـام‌محكمـة‌خاصـة‌يرأسـها‌رئـيس‌مجلـس‌القضـاء‌‌نصّ‌

مجلــس‌القضــاء‌مهمــة‌ترشــيح‌ب‌نــاطعنــدما‌أ‌وكــذلك‌‌،(3)للانتخابــاتمهمــة‌اختيــار‌أعضــاء‌الهيئــة‌الوطنيــة‌‌أنــاط‌بــه

‌‌.(4)الجمهوريةرئيس‌الجمهورية‌أحدهم‌لشغل‌منصب‌النائب‌العام‌الأعلى‌في‌‌رثلاثة‌قضاة‌يختا

بقــي‌خاليـــاً‌مـــن‌لــم‌يُشـــر‌إليـــه،‌و‌‌فـــإن‌الدســتور‌اللبنـــاني‌يتمتــع‌المجلـــس‌بالاســتقلال‌المـــالي‌:لبنةةةانأمــا‌فـــي‌

‌.(5)يالإشارة‌إليه‌وبقي‌هذا‌المجلس‌يستمد‌شرعيته‌من‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبنان

ن‌إف‌،الذي‌لا‌يوجد‌في‌لبنان‌أية‌مواد‌دستورية‌تُعنى‌بإنشاء‌هيئه‌ضامنة‌لاستقلال‌القضاءوفي‌الوقت‌

مما‌يعني‌‌،ل‌غير‌مكتملةاتز‌‌لاء‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌المواد‌الدستورية‌الخاصة‌بالمجلس‌الأعلى‌للقضا

‌.أن‌القانون‌هو‌الذي‌يحدد‌اختصاصات‌هذا‌المجلس

فةي تأكيةد سةاهم ن خةلال مةادة دسةتورية مة القضةاء الأعلةى فةي سةورية مجلةسأن إنشاء  وترى الباحثة

إنشةةاء  كمةا أن   ،ه داخةل الإطةار القةةانوني والقضةائيأهميتةه كضةامن لاسةتقلال القضةةاء إضةافة إلةى تعزيةةز شةرعيت

                                                           
(1) ARTICLE 64. 

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 

 .2158الدستور‌المصري‌النافذ‌لسنة‌‌من‌/519/‌انظر‌المادة‌(2)
 .من‌الدستور‌نفسه‌/218ة‌/انظر‌الماد‌(3)
‌.من‌الدستور‌نفسه‌598انظر‌المادة/‌ (4)
(5)‌/‌ ‌/‌مكرر‌/22المادة ‌الاشتراعي ‌بالمرسوم ‌الصادر ‌اللبناني ‌العدلي ‌القضاء ‌قانون ‌511من ‌بالمرسوم‌‌،5893/أيلول والمعدل

‌.5891لسنة‌‌/22الاشتراعي‌رقم‌/
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ل عةن التةدخّ  هإبعةاد فةيشرعية الاعتراف الدستوري الأمر الذي قد يسةاعد   هلمجلس بموجب نص دستوري منحا

 .ويشكل حماية له ضد أي رغبة في تقليص سلطته ،من خلال التشريع أو المراسيم ،من جانب السلطات

 :الطبيعة القانونية للمجلس القضائي -ثانياً 

تثير‌التساؤل‌حول‌طبيعته‌فيما‌إذا‌كان‌يعد‌هيئة‌إدارية‌‌القضائي‌ماهية‌المجلسالحقيقة‌إن‌دراسة‌في‌

‌وفيما‌إذا‌كانت‌هذه‌الهيئة‌تمثل‌السلطة‌القضائية؟‌مركزية‌أو‌هيئة‌قضائية؟

ن‌الدستور‌السوري‌لم‌يبين‌ذلك‌كما‌أن‌القانون‌قد‌خلا‌من‌أية‌إشارة‌من‌شأنها‌تمييزه‌صراحة‌عن‌إ‌إذ

‌.سائر‌الإدارات‌العامة‌للدولة،‌وبشكل‌أكثر‌تحديداً‌لا‌يوجد‌أي‌نص‌يولي‌المجلس‌صفة‌تمثيلية‌للسلطة‌القضائية

‌ف‌اً‌ية‌والتشريعية‌أمر‌يسير‌التمييز‌بين‌الهيئة‌الإدار‌إذا‌كان‌ف ‌ن‌التمييز‌بينها‌وبين‌الهيئة‌القضائيةإنسبياً

‌ ‌السهولة، ‌بهذه ‌أنّهليس ‌‌كما ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌طبيعة ‌تحديد ‌قاطعة ‌بصفة ‌يمكن طبيعة‌‌اذ‌بحسبانهلا

قراراته‌إدارية‌يدخل‌الطعن‌فيها‌ضمن‌‌عدّ‌ر‌الخلاف‌حول‌اثفهو‌يقوم‌بمهام‌إدارية‌وقضائية،‌وبالتالي‌يُ‌‌،مختلطة

‌.قضائية‌لا‌يشملها‌اختصاص‌القضاء‌الإداري‌اً‌أحكام‌عدّهااختصاص‌محكمة‌القضاء‌الإداري،‌أم‌

باشـــر‌بهـــا‌اختصاصـــه‌يد‌الصـــفة‌التــي‌يـــتحدو‌د‌طبيعـــة‌مجلـــس‌القضـــاء‌الأعلــى‌يــفمــن‌الأهميـــة‌بمكـــان‌تحد

‌.القضائي‌أو‌الإداري

‌:بوردو‌إلى‌الطابع‌الإداري‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌الفرنسي‌فيقول‌يشير‌الأستاذفي‌هذا‌الصدد‌و‌

‌لقرارات‌تمس‌وظيفة‌القضاة‌يعد‌هيئة‌إدارية‌هبوصف) وهو‌كجهة‌تأديب‌يعد‌جهة‌قضاء‌إداري‌‌،مصدراً

ذا‌نحن‌قررنا‌عكس‌ذلك‌مام‌مجلس‌الدولة‌بوصفه‌قاض‌تجاوز‌اأالسبب‌تكون‌قراراته‌قابلة‌للطعن‌ولهذا‌ لسلطة،‌وا 

‌ .(1)من‌شأن‌إقامة‌مجلس‌أعلى‌للقضاء‌إنقاص‌الضمانات‌التي‌يتمتع‌بها‌القضاة(ن‌إف

                                                           

‌.599د.محمد‌عصفور،‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌مرجع‌سابق،‌ص (1)
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ن‌المعيار‌الذي‌تحدد‌على‌أساسه‌الهيئات‌القضائية‌للتمييز‌بينها‌وبين‌لقد‌حاول‌القضاء‌الإداري‌أن‌يعيّ‌

قضائية،‌ولجأ‌إلى‌قرائن‌مختلفة‌جمع‌‌والهيئات‌الإدارية‌فحاول‌أن‌يستشف‌نية‌المشرع‌إذا‌أراد‌إنشاء‌هيئة‌إدارية‌أ

‌‌.(1)بينها

‌:فحصه‌للخصائص‌الآتية‌لتقرير‌فيما‌إذا‌كانت‌الهيئة‌قضائية‌ومن‌القرائن‌التي‌اعتمد‌عليها‌القضاء

‌الداخلي‌والإجراءات‌التي‌تتبع‌أمامها .5 ‌أوجه‌الطعن‌،تشكيل‌الهيئة‌وتكوينها ووصف‌المشرع‌لها‌‌،وقيام

 .بأنها‌استئناف‌للحكم‌أو‌إعادة‌نظر‌ويتخذ‌القضاء‌هنا‌معياراً‌شكلياً‌أو‌عضوياً‌

‌الهيئة‌ .2 ‌المشرع‌إلى‌هذه ‌التي‌أسندها ‌بين‌طرفين‌للفصلهي‌المهمة تعلق‌بمركز‌وت‌،في‌خصومة‌تقوم

أو‌عدم‌‌،صمينمركز‌قانوني‌جديد‌بل‌وجود‌حق‌لأحد‌الخخلق‌‌من‌شأن‌قرارهاعلى‌ألا‌يكون‌‌،قانوني

 .وجوده

‌.(2)‌الهيئةقوة‌الشيء‌المقضي‌به‌التي‌يكون‌المشرع‌قد‌رتبها‌لقرار‌تلك‌ .3

عدد‌وتري‌من‌‌أنه‌مكون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌سورية‌إسقاط‌هذه‌العناصر‌علىمن‌خلال‌‌وترى الباحثة

وحق‌الدفاع‌عندما‌ينعقد‌‌،مثل‌الاستعانة‌بمحامٍ‌‌،أمامه‌ضمانات‌التقاضي‌القضاة‌وتباشرمن‌‌مغالبيته‌الأعضاء

ماً،‌ويبدو‌كمجلس‌تأديبي،‌وأن‌بعض‌أحكامه‌تقبل‌الطعن‌أمام‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌وبعضها‌يكون‌مبر‌

طبيعته‌نستطيع‌تجاهل‌وفي‌الوقت‌ذاته‌لا‌،فهو‌هيئة‌قضائية‌،س‌ذو‌طبيعة‌مختلطةمن‌خلال‌ذلك‌ان‌المجل

‌للقضا‌الإدارية ‌المهنية ‌الشؤون ‌يدير ‌و‌كونه ‌لة ‌بعض‌قرارته ‌الاعتراضتكون ‌‌أمامه‌قبل ‌بالصورة‌تعندما صدر

هيئة قضائية أنه‌يغلب‌عليها‌الطابع‌القضائي‌لذلك‌يمكننا‌وصفه‌ب‌تخلص‌الباحثة‌إلى‌أن‌المجلس‌هيئةو‌،‌الغيابية

  .اختصاص إداري ذات

‌:ويسوق‌لتأييد‌ذلك‌الحجج‌الآتية‌،ليس سلطة إدارية مركزيةأن‌المجلس‌يؤكد‌بعض‌الفقه‌كما‌

                                                           

‌.599،‌صسابقمرجع‌،‌محمد‌عصفور،‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌د. (1)
 (2)‌ ‌الضو‌د. ‌المنعم ‌ط‌ي،عبد ‌الإداري، ‌والقرار ‌والعقد ‌القانون ‌عبر ‌الأفراد ‌مواجهة ‌في ‌العامة ‌القانونية‌،5السلطة ‌الوفاء ‌،مكتبة

‌.57،‌ص‌2159:‌مصر،الإسكندرية
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ن‌كان‌قد‌عهد‌إلى‌المجلس‌إدارة‌الشؤون‌المهنية‌للقضاة‌،ن‌المؤسس‌الدستوريأ .5 إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌أن‌‌،وا 

فبالرغم‌من‌إقصاء‌رئيس‌الجمهورية‌ووزير‌العدل‌‌،المجلس‌هو‌سلطة‌إدارية‌مركزية،‌وكذلك‌الأمر‌في‌فرنسا

‌ ‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء، ‌يتصور‌بعضعن‌عضوية ‌قد ‌كما ‌هيئة‌وصائية ‌أنه ‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌أبداً

فمن‌زاوية‌مبدأ‌المسؤولية‌فإن‌القضايا‌المتعلقة‌بمسؤولية‌القضاة‌عن‌الأخطاء‌أو‌الخلل‌الوظيفي‌في‌‌الفقه،

سير‌العدالة‌كمرفق‌عام‌تتحملها‌الدولة،‌فمسؤولية‌الدولة‌تضمن‌مسؤولية‌القضاة،‌فقضايا‌المسؤولية‌المتعلقة‌

‌يتضح‌الأمر‌ولا‌ترفع‌ضد‌المجل‌،بالقضاة‌ترفع‌ضد‌الدولة‌ممثلة‌في‌وزير‌العدل س‌الأعلى‌للقضاء،‌هنا

‌.أكثر‌فالسلطة‌الإدارية‌المركزية‌هي‌وزارة‌العدل

‌أسّ‌ .2 ‌المؤسس‌الدستوري ‌أن ‌المنهجية ‌الشكلية ‌الناحية ‌الرأي‌من ‌هذا ‌في‌يعزز ‌للقضاء س‌المجلس‌الأعلى

‌للمجلس‌ولل ‌القضائية ‌الطبيعة ‌)فرضية( ‌أطروحة ‌يدعم ‌ما ‌وهذا ‌القضائية ‌بالسلطة ‌المتعلق قرارات‌الفصل

‌.(1)الصادرة‌عنه

ة‌القضائية‌إضافة‌إلى‌ولقد‌وصف‌الدستور‌العراقي‌النافذ‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بأنه‌أحد‌مكونات‌السلط

‌الا ‌المحكمة ‌المجلس‌الدستوري‌اللبناني‌في‌قراره ‌الأخرى‌وأكد ‌والهيئات‌القضائية ‌العليا مجلس‌‌أنّ‌على‌تحادية

‌.(2)‌القضاء‌الأعلى‌هو‌هيئة‌إدارية‌ذات‌طابع‌قضائي‌عندما‌يمارس‌صلاحيات‌تأديبية‌تجاه‌القضاة

ن‌كان‌هيئة‌قضائية‌،أن‌المجلس‌الباحث‌اللبناني‌نزار‌صاغيةيؤكد‌من‌جانب‌آخر‌و‌  لا يمثلإلا‌أنه‌‌،وا 

وجود‌اتفاق‌التي‌ترى‌‌،من‌الاعتراضات‌اً‌ن‌هذا‌التوصيف‌لقي‌كثير‌إ‌إذكما‌هو‌الاعتقاد‌السائد‌‌السلطة القضائية

‌.السلطة‌القضائية‌على‌نحو‌من‌شأنه‌أن‌يفرغهما‌من‌بعض‌أبعادهماالقضاء‌و‌‌ضمني‌على‌تفسير‌مفهومي

‌محدد ‌مجلس ‌في ‌مجسدة ‌ذلك ‌بنتيجة ‌تخرج ‌القضائية ‌‌،فالسلطة ‌يؤول ‌عضوي‌إبما ‌فهم ‌تكريس لى

‌،معانيها‌المستمدة‌من‌الوظيفة‌المعطاة‌لكل‌قاض‌في‌محكمتهومركزي‌)فوقي(‌لعبارة‌السلطة‌القضائية‌بمنأى‌عن‌

‌.بما‌فيها‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌،والتي‌تفترض‌حمايته‌في‌مواجهة‌أي‌سلطة

                                                           

‌.‌89-81ص‌،2155،‌نور‌للنشر،‌الجزائر،‌5ط‌،طة‌القضائية‌بين‌الجزائر‌وفرنساالسل‌يةاستقلال‌ضمانات‌سفيان‌العبدلي،‌(1)
،‌أشارت‌إليه‌المفكرة‌القانونية‌في‌أوراق‌بحثية‌عن‌إصلاح‌القضاء‌3/5883قرار‌المجلس‌الدستوري‌في‌الجمهورية‌اللبنانية‌رقم‌‌(2)

‌.8م،‌ص2157في‌لبنان،‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌)صلاحياته،‌موارده،‌تنظيمه‌الداخلي(
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وبنتيجة‌هذا‌الالتباس‌بدا‌الجهاز‌الذي‌وجد‌أصلًا‌كإحدى‌ضمانات‌السلطة‌القضائية‌كأنه‌يختزل‌هذه‌ 

على‌القضاة‌باسم‌استقلالية‌‌ىله‌إلى‌جهاز‌يطغيس‌لجهة‌تحوّ‌ل‌،اطرالسلطة‌بعينها‌مع‌ما‌يستتبع‌ذلك‌من‌مخ

‌تهميش‌أي‌اقتراح‌إصلاحي‌يهدف‌إلى‌منح‌القاضي‌ضمانات‌أخرى‌ملازمة‌ ‌لجهة ‌بل‌أيضا القضاء‌فحسب،

لشخصه،‌وهذا‌ما‌نستشفّه‌في‌الاعتقاد‌السائد‌بأن‌االحصول‌على‌موافقة‌المجلسّ‌‌في‌مسألة‌نقل‌القضاة،‌أو‌حتى‌

‌إلى‌في‌المسائل‌ ‌الأمر‌أدى‌ويؤدي‌غالباً ‌وهذا ‌القضاء، ‌استقلالية ‌بمبدأ ‌كاف‌للالتزام ‌الأشد‌خطورة الاستثنائية

‌.حرمان‌القضاة‌من‌ضمانات‌جدية‌لاستقلاليتهم

كونه‌غير‌منتخب_‌لالواقع‌في‌أكثرّمن‌ذلك،‌فإن‌إعطاء‌المجلس‌الصفة‌التمثيلية‌للقضاء‌_التي‌تنقصه‌

ف‌بحريات‌التجمع‌والتعبير‌للقضاة،‌وهي‌حريات‌تشكل‌ربما‌ضمانات‌لا‌تقلّ‌أهمية‌إنما‌يشكل‌عائقاً‌أمام‌الاعترا

‌المجلس، ‌وجود ‌فصل‌‌عن ‌مفهوم ‌على ‌ينعكس‌سلبا ‌القضائية ‌للسلطة ‌العضوي ‌المعنى ‌على ‌التركيز ‌أن كما

‌شأن‌الآخر(‌أكثرفي‌و‌مجالس‌أو‌هيئات‌)لا‌أحد‌يتدخل‌السلطات‌بحيث‌يظهر‌كأنه‌فصل‌عضوي‌بين‌أجهزة‌أ

‌.(1)‌وظيفيمما‌هو‌فصل‌

للسلطة  لأعلى ممثلاً مجلس القضاء ا دّ وتختلف مع الرأي الشائع بع ،وتؤيد الباحثة هذا الرأي

في في محكمته من دون أن يكون له أي ممثل  السلطة القضائية هي سلطة كل قاض   رى أنتو  ،القضائية

 .اتهذ

 :النظام والدور المالي لمجلس القضاء الأعلى -ثالثاً 

جل‌إتمام‌انتدابه‌بصورة‌مستقلة،‌أمن‌‌اً‌ينبغي‌أن‌يمتلك‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌موارد‌مالية‌وبشرية‌ومقّرّ‌

ديرت‌لها‌وأُ‌‌ة‌حقاً‌إلا‌إن‌امتلكت‌موازنة‌خالصةمستقل‌دّ‌ضاة‌أوروبا‌فإن‌)المحاكم‌لا‌تعوتبعاً‌للمجلس‌الاستشاري‌لق

‌.‌(2)‌والتشريعية(من‌هيئة‌مستقلة‌عن‌السلطات‌التنفيذية‌

                                                           

أشارت‌إليه‌المفكرة‌‌5‌،2119المركز‌اللبناني‌للدراسات،‌ط(‌نزار‌صاغية،‌قراءة‌نقدية‌لخطاب‌الإصلاح‌في‌دولة‌ما‌بعد‌الطائف،‌1)
‌.‌8-9القانونية،‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌)صلاحياته،‌موارده،‌تنظيمه‌الداخلي(،‌مرجع‌سابق،‌ص

 .72المجلس‌الأستشاري‌لقضاة‌أوروبا،‌المبدأ‌‌(2)
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‌يَ‌ ‌أن ‌المالية ‌الاستقلالية ‌مده‌سْ‌ويفترض‌مبدأ ‌عبر ‌التدخلات‌الخارجية ‌من ‌للقضاء ‌المجلس‌الأعلى لم

ن‌يكون‌لمجلس‌أويجب‌‌،منحه‌سلطة‌تحديد‌ميزانية‌العدالةذاته‌وفي‌الوقت‌‌،بالموارد‌الضرورية‌لتشغيله‌الذاتي

‌مقر ‌ ‌الأعلى ‌يقلّ‌‌،خاص‌به‌القضاء ‌العدل ‌وزارة ‌مقر ‌داخل ‌فوجوده ‌مناسبة، ‌ولوازم ‌فنية ص‌من‌وبإمكانيات

 .(1)‌أمورهويزيد‌من‌خطر‌تدخل‌السلطة‌التنفيذية‌في‌‌،ويضعه‌تحت‌الوصاية‌الفعلية‌للوزارة‌،صلاحياته

‌طلاع‌على‌تجارب‌الدول‌المقارنة‌نجد‌أن‌جميع‌تلك‌الدول‌أعطت‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌استقلالاً‌بالا

ومنحت‌أعضاءه‌تعويضات‌ومزايا‌مالية،‌علاوة‌على‌دور‌المجلس‌في‌بعض‌الدول‌بالإشراف‌على‌ميزانية‌‌اً،مالي

‌.مما‌يعزز‌دوره‌في‌ضمان‌استقلال‌القضاء‌،السلطة‌القضائية

‌كل‌‌إذ ‌تشمل ‌القضائية ‌للسلطة ‌مستقلة ‌)تخصص‌ميزانية ‌بأن: ‌العربية ‌للدول ‌بيروت ‌إعلان أوصى

ن‌تندمج‌هذه‌الميزانية‌ككل‌في‌ميزانية‌الدولة،‌ويجب‌أن‌تعد‌وفق‌رأي‌المجلس‌الأعلى‌أو‌‌،تهاوجميع‌هيئا‌،أفرعها

‌.(2)‌للقضاء‌بالتشاور‌مع‌الهيئات‌القضائية(

‌القضاة‌ ‌لتعيين ‌يعمل‌كمجالس‌إدارية ‌بعضها ‌في‌الدول ‌بصلاحيات‌مختلفة ‌تتمتع فالمجالس‌القضائية

‌الإجراءات‌التأديبية‌ضدهم‌مثل‌ ‌تقوم‌مجالس‌أخرى‌بدور‌نشيط‌في‌الميزانية‌واتخاذ ‌ولبنان‌وسورية‌بينما فرنسا

‌.المالية‌كما‌في‌العراق‌ومصر

،‌وللمجلس‌(3)وكذلك‌بدل‌سفر‌إذا‌لزم‌الأمر‌،يتلقى‌أعضاء‌المجلس‌بدل‌خدمة‌يحدد‌بمرسوم‌فرنساففي‌

‌المالي ‌القانون ‌يحددها ‌بموجب‌شروط ‌مستقلة ‌ليس‌للمجلس‌‌،(4)ميزانية ‌يتعلق‌ولكن ‌فيما الفرنسي‌صلاحيات

‌.بميزانية‌السلطة‌القضائية

                                                           

،‌المجالس‌العليا‌للقضاء‌)الإصلاحات‌من‌23/55/2118تقرير‌الفدرالية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌في‌مؤتمر‌عمان‌المنعقد‌بتاريخ‌ (1)
 .58أجل‌استقلال‌السسلطة‌القضائية(،‌نماذج‌من‌مصر‌والأردن‌ولبنان‌والمغرب‌وفلسطين،‌ص

،‌ترجمة‌غير‌رسمية،‌أشارت‌إليه‌الفيدرالية‌5888التوصية‌الثانية‌لإعلان‌بيروت،‌توصيات‌مؤتمر‌العدل‌العربي‌الأول،‌تموز،‌م (2)
 .58،‌ص2118لحقوق‌الإنسان،‌المجالس‌العليا‌للقضاء‌)الإصلاحات‌من‌أجل‌استقلال‌السلطة‌القضائية(،‌نيسان،‌الدولية‌

‌.5882فبراير‌1المؤرخ‌‌511-82من‌القانون‌الأساسي‌الفرنسي‌الخاص‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم‌/‌‌8المادة/‌‌(3)
Article 9: Les membres du Conseilsupérieurperçoiventuneindemnité de fonctionsfixée par 

décretenConseild'Etat, ainsique, s'il y lieu, uneindemnité de déplacement. 

‌.2151لسنة‌‌931ل‌بالقانون‌العضوي‌رقم‌من‌القانون‌الأساسي‌الفرنسي‌الخاص‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌ذاته‌المعد52‌‌ّالمادة/‌‌(4)
Article 12:L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées 

par une loi de finances 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492429
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022510641
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ويتم‌تسجيل‌الاعتمادات‌الضرورية‌لسير‌عمل‌المجلس‌‌،يتمتع‌المجلس‌بالاستقلال‌المالي‌أما في الجزائر

‌.(1)‌القانونلها‌إياه‌مما‌يضمن‌تفرغ‌المجلس‌للقيام‌بصلاحياته‌التي‌خوّ‌‌،في‌الموازنة‌العامة‌للدولة

صلاحيات‌مالية‌واسعة‌فهو‌يباشر‌السلطات‌المخوّلة‌لوزير‌المالية‌‌مصرولمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌

في‌القوانين‌واللوائح‌بشأن‌تنفيذ‌ميزانية‌القضاء‌والنيابة‌العامة‌في‌حدود‌الاعتمادات‌المدرجة‌لها،‌ويعد‌الحساب‌

‌العامة ‌والنيابة ‌القضاء ‌لميزانية ‌المجل‌،الختامي ‌رئيس ‌يحيله ‌الحساب‌ثم ‌ضمن ‌لإدراجه ‌المالية ‌وزير ‌إلى س

نما‌هو‌المتحكم‌‌فحسب،‌مالياً‌‌فمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌مصر‌ليس‌مستقلاً‌‌،(2)‌للدولةالختامي‌للموازنة‌العامة‌ وا 

 .بميزانية‌القضاء‌والنيابة‌العامة

‌ف ‌إوكذلك ‌في ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌دائرة‌‌العراقن ‌تشكيلاته ‌ضمن ‌ويوجد ‌المالي ‌بالاستقلال يتمتع

‌للسلطة‌ ‌السنوية ‌الموازنة ‌مشروع ‌اقتراح ‌صلاحية ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌ويمارس ‌المالية، ‌بالشؤون مختصة

 .(3)‌وعرضها‌على‌مجلس‌النواب‌للموافقة‌عليها‌تحاديةالاالقضائية‌

‌ ‌في ‌ف‌لبنانأما ‌موازنة ‌تحديد ‌السلطة‌ليس‌للمجلس‌اختصاص‌في ‌فميزانية ‌المحاكم، ‌إدارة ‌أو العدالة

‌.القضائية‌جزء‌من‌ميزانية‌وزارة‌العدل‌والسلطة‌التنفيذية‌هي‌المسؤولة‌عن‌الإشراف‌المالي‌للمحاكم

ليس‌للمجلس‌أية‌موازنة‌خاصة‌به،‌فميزانيته‌تمثل‌جزءاً‌من‌ميزانية‌وزارة‌العدل‌التي‌‌،سوريةوكذلك‌في‌

ده‌من‌استقلاله‌الضروري‌للقيام‌بأعماله‌بشكل‌وافٍ،‌كما‌أنه‌وهذا‌الأمر‌يجرّ‌‌،اء‌عموماً‌تتولى‌الشؤون‌المالية‌للقض

ق‌بميزانية‌السلطة‌يتعلّ‌أي‌دور‌فيما‌‌مخصصات‌أو‌مزايا‌مالية‌للأعضاء،‌وليس‌للمجلسلا‌يوجد‌تعويضات‌أو‌

وهذا‌ما‌يضعف‌دوره‌ونجاعته‌بسبب‌‌،نه‌لا‌يوجد‌نظام‌داخلي‌أو‌لوائح‌تنظم‌عمل‌المجلسإوكذلك‌ف‌،القضائية

‌.تبعيته‌المالية‌للسلطة‌الحكومية

                                                           

‌.(‌في‌الجمهورية‌الجزائرية12-52/‌من‌القانون‌العضوي‌)57المادة/‌‌(1)
‌.2158لسنة‌‌/77/‌مكرر‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌المعدل‌بالقانون‌/77المادة‌/(2) 

 .2111العراق‌النافذ‌لسنة‌‌ثالثاً/‌من‌دستور‌جمهورية‌ -85المادة‌/‌(3)
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و‌رواتب‌القضاة،‌لذا‌أة‌صلاحيات‌مالية‌بشأن‌الميزانية‌يأالسوري‌لم‌يمنح‌المجلس‌القضائي‌‌فالقانون

طة‌بالمجلس‌القضائي‌بوصفه‌هيئة‌منبثقة‌عن‌السل‌المالية‌السلطة‌القضائيةن‌ينيط‌مهام‌أللمشرع‌جدر‌كان‌من‌الأ

‌.(1)‌الماليةدراكه‌ودرايته‌التامة‌بمتطلبات‌القضاة‌ولإ‌،القضائية

ن‌قصور‌الدور‌المالي‌للمجلس‌القضائي‌وعدم‌منحه‌أية‌صلاحيات‌فيما‌يتعلق‌بإعداد‌أو‌تنفيذ‌الميزانية‌إ

‌يؤثر‌بشكل‌سلبي‌ ‌الرأي‌في‌تقديراتها ‌أو‌حتى‌إبداء ‌القضائية ‌بالسلطة ‌إ‌،استقلال‌القضاة‌فيالخاصة تظهر‌ذ

هيمنة‌وزارتي‌المالية‌والعدل‌بصورة‌واضحة‌على‌رواتب‌القضاة‌مما‌يتعارض‌مع‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌ومع‌

ضمنها‌شؤونهم‌من‌و‌‌،والتي‌أُريد‌بها‌ان‌تكون‌مسؤولة‌عن‌شؤون‌القضاة‌،الحكمة‌من‌تشكيل‌المجالس‌القضائية

 .المالية

أنه من المستغرب وجود مؤسسة دستورية على هذا القدر من الأهمية ولا تمتلك  لذلك ترى الباحثة

  الاستقلال المالي كهيئة اعتبارية، في حين منحت هيئات أخرى محدثة بموجب القوانين العادية هذا الاستقلال،

ووضع نظام  ،تخصيص ميزانية مستقلة لمجلس القضاء الأعلى ضمن ميزانية وزارة العدللذلك تقترأ الباحثة 

وحبذا لو تناط مسألة اقتراأ الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى بدلًا  ،داخلي للمجلس

 .من وزارة العدل

  :تعريف مجلس القضاء الأعلى -رابعاً  

لذلك‌‌هذا‌التعريف‌جامعاً‌مانعاً‌المشرع‌بوضع‌التعاريف‌إذ‌قد‌لا‌يأتي‌‌م‌إلزاميميل‌الفقه‌الحديث‌إلى‌عد

‌.ا‌نصاً‌لتعريف‌المجلس‌في‌القانونستنا‌وكذلك‌المشرع‌السوري‌لم‌يضعن‌التشريعات‌المقارنة‌موضوع‌دراإف

‌:(2)‌بأنهف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وبالعودة‌إلى‌التشريعات‌العربية‌الأخرى‌نجد‌أن‌المشرع‌التونسي‌عرّ‌

(‌ ‌القضاء ‌حسن‌سير ‌في‌نطاق‌صلاحياتها ‌دستورية‌ضامنة ‌طبق‌مؤسسة ‌القضائية ‌السلطة واستقلالية

‌(.أحكام‌الدستور‌والمعاهدات‌الدولية‌المصادق‌عليها
                                                           

 .89مرجع‌سابق‌ص‌،د.عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أثر‌استقلال‌الحكومة‌عن‌القضاء‌في‌دولة‌القانون‌(1)
 .2159/‌نيسان‌لسنة‌59/‌تاريخ‌/32/‌من‌قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌تونس‌رقم/5المادة‌/‌(2)
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وبعد‌أن‌بينا‌فيما‌تقدم‌الأساس‌التشريعي‌للمجلس‌وطبيعته‌القانونية‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌وخلصـنا‌إلـى‌أن‌

ظنا‌انعـدام‌الـدور‌المـالي‌للمجلـس‌ولح‌دور‌المجلس‌ينحصر‌في‌إدارة‌شؤون‌القضاء‌العدلي‌ومحاكمة‌القضاة‌تاديبياً‌

‌:تعريف مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية بأنهخلص‌الباحثة‌إلى‌ت

ة القضةاء كسةلطة ت مةن أجةل تعزيةز اسةتقلاليئة ذات الأختصاص الإداري التي أنشةالمؤسسة الدستورية القضائي

فتةه كضةامن لاسةتقلال مسةاعدة رئةيس الجمهوريةة فةي وظيلمبدأ الفصل بين السلطات و ل اً تكريسثالثة في الدولة 

 .  ئيةالسلطة القضا

 الفرع الثاني

 مجلس القضاء الأعلىقرارات 

‌قراراته‌‌  ‌ويصدر ‌سرية، ‌بصورة ‌جلساته ‌السورية ‌العربية ‌الجمهورية ‌في ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس يعقد

أكثر‌من‌نصف‌الأعضاء‌بما‌يعادل‌أربعة‌بالأغلبية‌ويقصد‌بذلك‌الأغلبية‌المطلقة‌لمجموع‌عدد‌الأعضاء،‌أي‌

‌ .(1)وات‌على‌الأقل‌من‌أصل‌سبعة‌أصواتأص

‌تنصّ‌‌اً‌معين‌اً‌ظ‌أن‌القانون‌لم‌يشترط‌نصابو‌حومن‌المل ‌ةستدل‌الباحثتو‌‌،القوانين‌الأخرى‌للحضور‌كما

‌ .(2)أو‌بحضور‌من‌ينوب‌عنهم‌قانوناً‌‌،ةأنه‌لا‌تنعقد‌الجلسات‌إلا‌بحضور‌الأعضاء‌السبععلى‌من‌ذلك‌

وتشترط‌بعض‌النظم‌القانونية‌غالبية‌خاصة‌لاتخاذ‌بعض‌القرارات‌ذات‌الأهمية،‌فبحسب‌المادة‌الثامنة‌

‌القرارات‌بغالبية‌أصوات‌الحاضرين ‌العدلي‌اللبناني‌تتخذ ‌القضاء ‌التساوي‌يكون‌صوت‌‌،من‌قانون‌تنظيم وعند

رئيس‌الجلسة‌مرجحاً،‌وتشدد‌الأكثرية‌المطلوبة‌بما‌يتصل‌بحسم‌مشروع‌المناقلات‌القضائية‌عند‌وجود‌خلاف‌مع‌

علان‌عدم‌أهلية‌قاضي‌أصيل‌والأكثرية‌المطلوبة‌في‌الموضوع‌الأول‌هي‌سبعة‌من‌عشرة‌نظراً‌‌،وزير‌العدل وا 

                                                           

 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.99المادة‌/‌(1)
أن:‌انعقاد‌المجلس‌لا‌يكون‌صحيحاً‌على‌‌5872/‌لسنة‌29مكرر‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم//‌77/نصت‌المادة‌(2)

‌إلا‌بحضور‌خمسة‌من‌أعضائه‌على‌الأقل.
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الثاني‌فهي‌ثمانية‌من‌عشرة،‌ويهدف‌رفع‌الأكثرية‌المطلوبة‌لاتخاذ‌هذين‌‌أما‌في‌الموضوع‌،خطورة‌هذا‌القرارى‌لإ

‌ .(1)القرارين‌إلى‌ربطهما‌بالتوصل‌إلى‌توافق‌واسع‌بين‌أعضاء‌المجلس

ذلةك إلةى  ردّ وربمةا ي ة ،لباحثة أن المشرع السوري لةم يشةترط غالبيةة خاصةة لاتخةاذ بعةض القةراراتل يبدو

  ة.قلة عدد أعضاء المجلس مقارنة بعدد أعضاء المجلس في الدول المقارن

حالتهم‌على‌التقاعد‌أو‌ ‌وترفيعهم‌ونقلهم‌وتأديبهم‌وعزلهم‌وا  تنفذ‌قرارات‌المجلس‌المتعلقة‌بتعيين‌القضاة

‌القرارات‌الأخرى‌الصادرة‌عن‌ا ‌يوقعه‌وزير‌العدل،‌أما ‌رئيس‌لمجلس‌الاستيداع‌وقبول‌استقالتهم‌بمرسوم فينفذها

‌ .(2)مجلس‌القضاء‌الأعلى

‌التي‌ ‌وعن‌الجهة ‌للطعن، ‌المجلس‌وقابليتها ‌القرارات‌التي‌يصدرها ‌من‌التساؤل‌حول‌طبيعة ‌لنا ولا‌بدَّ

‌تختص‌للنظر‌في‌هذه‌الطعون.

‌ه‌من‌منظورين:وللإجابة‌عن‌هذا‌التساؤل‌سندرس

 :قرارات المجلسفي الطعن  -أولاً 

‌:وعلى‌هذا‌الأساس‌يمكننا‌تصنيف‌هذه‌القرارات‌إلى‌،قرارات‌المجلسفي‌تختلف‌طرق‌الطعن‌

من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌الصادر‌بالمرسـوم‌التشـريعي‌رقـم‌‌/15/نصت‌المادة‌‌إذ:‌القرارات التي تقبل الطعن -1

‌ ل‌في:مة‌النقض‌بالفصعلى‌أنه‌تختص‌الهيئة‌العامة‌للمواد‌المدنية‌والتجارية‌بمحك‌5895لعام‌‌89

كافة‌الطلبـات‌التـي‌يقـدمها‌قضـاة‌الحكـم‌والنيابـة‌العامـة‌بإلغـاء‌المراسـيم‌الجمهوريـة‌والقـرارات‌الوزاريـة‌المتعلقـة‌‌-أ 

‌.بأي‌شأن‌من‌شؤون‌القضاة

‌.الخاصة‌بالمرتبات‌ومعاشات‌التقاعد‌والتعويضات‌المستحقة‌لهم‌أو‌لورثتهم‌الطلبات‌-ب 

‌.طلبات‌التعويض‌الناشئة‌عن‌كل‌ذلك‌-ج 
                                                           

‌الداخلي،‌(1) ‌وتنظيمه ‌وموارده ‌صلاحياته ‌الأعلى: ‌ورقة)‌مجلس‌القضاء ‌القضاء، ‌إصلاح ‌عن ‌بحثية ‌أوراق ‌القانونية، (‌2المفكرة
‌.58ص،‌2157بيروت:‌لبنان‌

 وتعديلاته.‌51/55‌/5895/تاريخ‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم/‌99انظر‌المادة‌/‌(2)
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إذا‌كان‌قد‌اشترك‌‌،الفصل‌في‌هذه‌الطلبات‌من‌كان‌عضواً‌في‌مجلس‌القضاء‌الأعلىفي‌لا‌يجوز‌أن‌يشترك‌و‌

‌ ه.في‌القرار‌الذي‌رفع‌الطلب‌بسبب

تكون‌الأحكام‌الغيابية‌الصادرة‌عن‌المجلس‌قابلة‌للاعتراض‌أمام‌المجلس‌القرارات التي تقبل الاعتراض:  -2

‌تبليغه ‌تاريخ ‌من ‌أيام ‌من‌خلال‌خمسة ‌إليه ‌تقدم ‌الأعلى‌في‌الاعتراضات‌التي ‌مجلس‌القضاء ‌ينظر ‌كما ا،

والتي‌تصدر‌في‌النصف‌الأول‌من‌شهر‌‌،القضاة‌الذين‌لم‌ترد‌أسمائهم‌في‌جداول‌الترفيع‌التي‌يضعها‌المجلس

‌الاعتراضات‌في‌ ‌ويفصل‌في‌هذه ‌الشهر، ‌الاعتراضات‌خلال‌النصف‌الثاني‌من‌هذا ‌على‌أن‌تقدم حزيران،

‌.(1)النصف‌الأول‌من‌شهر‌تموز‌بقرار‌قطعي‌لا‌يقبل‌أي‌طريق‌من‌طرق‌الطعن

شأن‌التعيين‌والترقية‌والنقل‌والندب‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ب وهي‌القرارت المبرمة: -3

‌.والتأديب‌فلا‌تخضع‌للطعن‌أمام‌هيئة‌أخرى

ن صدورها مبرمة أن قراراوترى الباحثة:  ت التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب ذات أهمية كبرى وا 

والسياسية، الذي يجافي حق التقاضي على درجتين، المكفول دستورياً وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية 

يجب أن ينطبق من باب أولى حين يتصل الأمر بقرارات المجلس الذي يستمد سبب وجوده من ضرورة ضمان 

 .هذا الحق

‌ ه:ولقد‌أكد‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌على‌حق‌الطعن‌بهذه‌القرارات‌بقول

إجراءات‌الإيقاف‌أو‌العزل‌قابلة‌لإعادة‌ينبغي‌أن‌تكون‌القرارات‌الصادرة‌بشأن‌الإجراءات‌التأديبية‌أو‌)

‌ .(2)‌النظر‌من‌جانب‌جهة‌مستقلة(

‌ ت:من‌التشريعات‌بحق‌القاضي‌في‌الطعن‌بهذه‌القرارا‌إلى‌جانب‌ذلك‌اعترف‌كثير ‌

هذه‌المحكمة،‌في‌اف‌القاهرة‌التي‌يرأسها‌الرؤساء‌تختص‌الدوائر‌المدنية‌بمحكمة‌استئن‌،مثلاً‌‌مصر ففي

‌بالفصل ‌غيرها، ‌الدعاو‌‌دون ‌النهائية‌‌ىفي ‌القرارات‌الإدارية ‌بإلغاء ‌العامة ‌والنيابة ‌القضاء ‌رجال ‌يرفعها التي
                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.87المادة‌/‌(1)
‌.5891/‌من‌الإعلان‌العالمي‌لاستقلال‌القضاء‌الصادر‌في‌مؤتمر‌ميلانو21المادة‌/‌(2)
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‌وتختصّ‌ ‌شؤونهم، ‌من ‌شأن ‌بأي ‌دعاو‌‌المتعلقة ‌في ‌بالفصل ‌غيرها، ‌دون ‌الدوائر ‌تلك‌‌ىهذه التعويض‌عن

تحقة‌لرجال‌القضاء‌القرارات،‌كما‌تختص‌دون‌غيرها‌في‌الدعاوي‌الخاصة‌بالمرتبات‌والمعاشات‌والمكافآت‌المس

من‌كان‌قد‌اشترك‌في‌القرار‌الذي‌رفعت‌ى‌جوز‌أن‌يجلس‌للفصل‌في‌هذه‌الدعاو‌والنيابة‌العامة‌أو‌لورثتهم‌ولا‌ي

المنصوص‌عليها‌في‌الفقرات‌السابقة‌أمام‌‌ىالدعوى‌بسببه،‌ويكون‌الطعن‌في‌الأحكام‌التي‌تصدر‌في‌الدعاو‌

‌ قض،‌دون‌غيرها‌خلال‌ستين‌يوماً‌من‌تاريخ‌صدورها.دوائر‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌بمحكمة‌الن

/‌الــذي‌ألغــى‌اســتثناء‌حــالتي‌5892/‌لســنة/31ولقــد‌جــاء‌هــذا‌الــنص‌بعــد‌تعــديل‌هــذه‌المــادة‌بالقــانون‌رقــم‌

رجـال‌‌ىونقل‌الاختصـاص‌إلـى‌دائـرة‌دعـاو‌‌2119لسنة‌‌522النقل‌والندب‌من‌الطعن‌بالنقض،‌ثم‌جاء‌تعديل‌رقم‌

‌.‌‌(1)بالنقضوتكون‌أحكام‌الأخيرة‌قابلة‌للطعن‌‌،اف‌القاهرة‌ابتداءً‌محكمة‌استئنفي‌القضاء‌

/ من قانون السلطة القضائية السوري علةى ضةوء مبةاد  51لذلك ترى الباحثة: ضرورة فحص المادة /

يجاد طريق للطعن في هةذه القةرارات أمةام مرجةع مختلةف ومسةتقل عةن  المساواة أمام القانون واستقلال القضاة وا 

 .المطعون فيهالمرجع 

مسةةائل النقةةل والترقيةةة والتعيةةين هيئةةة خاصةةة مؤلفةةة مةةن كبةةار القضةةاة تنظةةر فةةي وتةةرى الباحثةةة إنشةةاء 

رفةةع الأمةةر إلةةى هيئةةة المجلةةس الأعلةةى للقضةةاء للنظةةر فةةي الدرجةةة الأخيةةرة تثةةم  ،ولةةىالأ درجةةة الب وتصةةدر قرارهةةا

صدار الحكم النهائي  يوفر ضمانة التقاضي على درجتين. مما ،وا 

 :رقابة مجلس الدولة على قرارات مجلس القضاء الأعلى -ثانياً 

شـرعية‌هـذه‌القـرارات‌أمـام‌فـي‌تسـاؤل‌حـول‌إمكانيـة‌الطعـن‌إن‌صدور‌بعض‌أحكـام‌المجلـس‌مبرمـة‌يثيـر‌ال

ن‌الإجابــة‌عــن‌هــذا‌الســؤال‌تســتدعي‌فحــص‌الاجتهــاد‌القضــائي‌وموقفــه‌مــن‌تكييــف‌هــذه‌ مجلــس‌الدولــة‌الفرنســي‌وا 

‌.القرارات

  مجلس‌الدولة‌التصدي‌لمشروعية‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى؟في‌هل‌يملك‌القضاء‌الإداري‌ممثلًا‌
                                                           

 .‌2119لسنة‌522المعدل‌بالقانون‌‌5872لسنة‌‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌93(‌المادة/1)
‌
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في‌الواقع‌لم‌ينص‌قانون‌السلطة‌القضائية‌علـى‌إمكانيـة‌الطعـن‌فـي‌قـرارات‌المجلـس‌الأعلـى‌للقضـاء‌أمـام‌

وكــذلك‌الاجتهــاد‌القضــائي‌‌،وهــذا‌الأمــر‌يــدفعنا‌إلــى‌محاولــة‌اســتطلاع‌الاجتهــاد‌القضــائي‌الــوطني‌،مجلــس‌الدولــة

‌المقارن.

‌ي‌،ففي فرنسا ‌الفرنسي ‌مجلس‌الدولة ‌في‌أي‌قرار‌‌أنّ‌‌رىكان ‌مختص‌بالنظر ‌الإداري‌غير القاضي

‌الحظر‌على‌رقابة‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌‌بمجرد‌أن‌تكون‌له‌صلة‌بذات‌ممارسة‌الوظيفة‌القضائية،‌إلا‌أنّ‌ هذا

‌ليس‌شاملاً‌ ‌أعم‌،الأعلى ‌في‌سير ‌التدخل ‌الإداري‌هو ‌القضاء ‌على ‌يحظر ‌ما ‌العدلي،‌لأن ‌القضاء ‌مرفق ال

‌العدلي‌‌والتأثير ‌يتوجب‌على‌القضاء ‌أنه ‌إذ ‌إليه، ‌في‌المنازعات‌المرفوعة صدار‌أحكامه ‌وا  في‌ممارسة‌وظائفه

‌تدخل‌أي‌سلطة‌أخرى.‌وبمعزل‌عنالقيام‌بمهمته‌باستقلال‌تام‌

‌والذي‌يشكل‌أعمالًا‌إدارية‌تتعلق‌بإدارة‌،أعمال‌القضاء‌وممارسة‌وظائفهأما‌ما‌يخرج‌عن‌نطاق‌سير‌‌‌

وكأي‌مرفق‌عام‌آخر‌يحتاج‌‌،فهي‌تخضع‌لرقابه‌القضاء‌الإداري،‌ذلك‌أن‌مرفق‌القضاء‌العدلي‌،المرفق‌العدلي

نهاء‌خدماتهم‌وما‌‌،وقواعد‌ترقيتهم‌،وتحديد‌رواتبهم‌،وتوزيع‌القضاة‌وتعيينهم‌،إلى‌إدارة‌وتنظيم،‌كإنشاء‌المحاكم وا 

‌القضاء‌ ‌لرقابة ‌الأساس ‌هذا ‌على ‌تخضع ‌إدارية ‌وقرارات ‌مراسيم ‌إصدار ‌تتطلب ‌الأعمال ‌فهذه ‌ذلك، نحو

‌.(1)الإداري

‌استقرّ‌ ‌هي‌‌لقد ‌الإداري ‌القضاء ‌لرقابة ‌تخضع ‌التي ‌الأعمال ‌أن ‌على ‌الفرنسي ‌مجلس‌الدولة اجتهاد

‌أعمالًا‌إدارية‌دون‌الأعمال‌المتعلقة‌بسير‌مرفق‌القضاء‌الأعمال‌المتعلقة‌بتنظيم‌المرفق‌العام‌العدلي،‌ب وصفها

العدلي،‌مع‌صعوبة‌التمييز‌بينهما‌لكون‌الفقه‌اعتمد‌بداية‌على‌المعيار‌الشكلي‌والمعيار‌الموضوعي‌معاً‌إلا‌أنه‌

بمجرد‌‌ولو‌كان‌صادراً‌عن‌السلطة‌القضائية‌،قد‌استقر‌لاحقاً‌على‌اختصاصه‌بالنظر‌في‌كل‌نزاع‌حول‌أي‌قرار

‌فكان‌إحلال‌المعيار‌الموضوعي‌محل‌المعيار‌الشكلي ‌مرفق‌القضاء، ‌بتنظيم ‌بذلك‌عن‌الأساس‌‌،تعلقه مبتعداً

                                                           

‌‌د.1) ) ‌مقارنة، ‌دراسة ‌القضائية، ‌من‌الرقابة ‌المحصنة ‌القرارات‌الإدارية ‌الحقوقنسرين‌طلبة، ‌كلية ‌دكتوراه، ‌دمشق‌‌،رسالة جامعة
‌.318ص‌،2151
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‌بذلك‌ضمن‌تصنيفات‌القرار‌ ‌يتعلق‌بسير‌جهاز‌القضاء‌مدخلًا الأصلي‌بعدم‌اختصاص‌مجلس‌الدولة‌بكل‌ما

‌.(1)‌الإداري‌القرارات‌المتعلقة‌بتنظيم‌مرفق‌القضاء‌وأخضعها‌لرقابته

حالتهم‌‌أنَّ‌‌،في‌قرار‌له‌،مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌رأىوبناء‌عليه‌ القرارات‌القاضية‌بترقية‌القضاة‌ونقلهم‌وا 

‌.(2)‌لرقابتهعلى‌التقاعد‌الصادرة‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌خاضعة‌

‌القانون‌متو‌‌ت‌من‌أن‌الإجراءات‌التي‌ينصّ‌وتنحصر‌رقابة‌مجلس‌الدولة‌في‌التثبّ‌ القرار‌فرة‌في‌اعليها

‌القرار‌منطبق‌على‌الوقائع‌التي‌بُ‌ مجلس‌الدولة‌محل‌مجلس‌‌عليها‌دون‌أن‌يحلّ‌‌يَ‌نِ‌المطعون‌فيه‌ومن‌أن‌هذا

 .(3)‌لهالقضاء‌الأعلى‌في‌استعمال‌حق‌التقدير‌المقرر‌

‌ ‌لعام‌138ثم‌صدر‌القانون‌رقم/ ‌الاجتهادالذي‌كر2111‌‌ّ/ قرارات‌مجلس‌في‌وأجاز‌الطعن‌‌،س‌هذا

‌ ‌المجلس‌بمالتأديب‌أمام ‌بحيث‌يكون ‌الفرنسي ‌قرارات‌‌نزلةمجلس‌الدولة ‌مدى‌مشروعية ‌نقض‌لمراقبة محكمة

‌.(4)‌التأديبمجلس‌

‌حدّ‌في‌أن‌عملية‌تنظيم‌مرفق‌القضاء‌‌عادّاً‌وهذا‌ما‌سار‌عليه‌اجتهاد‌مجلس‌شورى‌الدولة‌اللبناني‌أيضاً‌

تطبيق‌هذا‌المبدأ‌على‌مرفق‌القضاء‌العدلي،‌نجد‌ويدخل‌في‌صلب‌مهام‌السلطة‌التنفيذية،‌وب‌،ذاتها‌نشاطاً‌إدارياً‌

‌ ‌المرفق ‌هذا ‌تنظيم ‌كلّ‌‌ةعمليأن ‌وأن ‌في‌‌إدارية، ‌وتدخل ‌الإدارية ‌بالصفة ‌تتصف ‌قرارات ‌من ‌به ‌يتصل ما

وهو‌الهيئة‌‌،اختصاص‌القضاء‌الإداري،‌سواء‌أكانت‌صادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌أم‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

‌ويتولّ‌ ‌القضائي، ‌المرفق ‌عمل ‌لتسيير ‌قانوناً ‌التدابير‌المنشأة ‌جميع ‌اتخاذ ‌مهمة ‌أيضاً ‌الأعلى ى‌مجلس‌القضاء

                                                           

 .319ص‌،نسرين‌طلبة،‌القرارات‌الإدارية‌المحصنة‌من‌الرقابة‌القضائية،‌مرجع‌سابق‌د.‌(1)
،‌أشارت‌إليه‌د.‌نسرين‌طلبة،‌271،‌ص5892منشور‌في‌مجموعة‌داللوز‌لعام‌‌53/7/5895قرار‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌تاريخ‌ (2)

‌.319السابق،‌صالمرجع‌
،‌أشارت‌إليه‌د.‌نسرين‌طلبة،‌397ص‌،‌5871،‌منشور‌في‌مجلة‌القانون‌لعام52/7/5898قرار‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌تاريخ‌‌ (3)

‌.319المرجع‌السابق،‌ص
‌الدراسات‌القانونية‌‌(4) ‌مركز ‌النهرين، ‌جامعة ‌الحقوق، ‌كلية ‌في‌مجلة ‌مقال‌منشور ‌تأديب‌القضاة، ‌العزيز، ‌عمار‌طارق‌عبد د.

 .59،‌ص،‌بغداد:‌العراق2117والسياسية،
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‌ ‌القراراتإلى‌ط‌بالنظرو‌اللازمة‌لحسن‌سير‌القضاء، فهي‌لا‌تقع‌تحت‌رقابة‌وتقدير‌مجلس‌الشورى‌‌،بيعة‌هذه

‌‌.(1)عملًا‌بمبدأ‌فصل‌السلطات

‌است‌ذلك‌أنّ‌‌ومردّ‌ ‌ينحصر ‌القضائية ‌السلطة ‌المحاكمفي‌قلال ‌وعمل ‌القضائية ‌الأوضاع‌‌،الوظيفة أما

الأخرى‌المتعلقة‌بحياة‌القضاة‌المسلكية‌كالتعيين‌والترقية‌والصرف‌والإخراج‌من‌السلك‌بالطرق‌التأديبية‌القضائية‌

‌.(2)‌الوظيفيي‌سير‌القضاة‌ونها‌تؤثر‌فكلأم‌بغير‌ذلك،‌فإنها‌تبقى‌خارجة‌عن‌الوظيفة‌القضائية‌وعمل‌المحاكم‌

دون‌أي‌مساس‌بمبدأ‌الفصل‌بين‌من‌لرقابة‌القضاء‌الإداري‌‌خاضعةٍ‌‌وتكون‌بهذه‌الصفة‌قرارات‌إداريةٍ‌

السلطتين‌الإدارية‌والقضائية‌فهي‌على‌حد‌تعبير‌مجلس‌شورى‌الدولة‌اللبناني،‌تحتفظ‌بصفتها‌الإدارية‌وتبقى‌بهذه‌

القضاء‌الإداري،‌وتبعاً‌لهذا‌التكييف‌القانوني‌لطبيعة‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌القضاء‌‌ةالصفة‌خاضعة‌لرقاب

ر‌المجلس‌إبطال‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌فيما‌يتعلق‌بعدم‌تثبيت‌الأعلى‌والمتعلقة‌بشؤون‌القضاة‌المسلكية،‌قرّ‌

بطال‌المرسوم‌الذي‌يستند‌إليه‌والقاضي‌بإخراجه‌من‌السلك‌القض ‌.(3)‌ائيالمدعي‌وا 

‌صفة‌ ‌الذي‌يعتمد ‌نفسه، ‌مجلس‌شورى‌الدولة ‌إلى‌نظام ‌اللبناني‌في‌تحليله ‌القضائي ‌الاجتهاد ويستند

‌إداري ‌أن‌موضوعه ‌طالما ‌فهو‌إداري‌ويبقى‌إدارياً، بصرف‌النظر‌عن‌صفة‌‌،القرار‌وليس‌المرجع‌الذي‌يتخذ

‌المرجع‌الذي‌ولي‌بمقتضى‌القانون‌صلاحية‌إصداره.

على‌الصفة‌الإدارية‌لقرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌اللبناني‌أن‌المشرع‌جعل‌من‌مجلس‌ومما‌يدل‌أيضاً‌

‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌مع‌إمكانية‌ردها.في‌‌أو‌جزئياً‌‌الوزراء‌مرجعاً‌للبت‌سلباً‌أو‌إيجاباً‌كلياً‌

مـن‌تـاريخ‌ورودهـا‌‌بانقضـاء‌مهلـة‌عشـرة‌أيـام‌أو‌،ولا‌تصبح‌هذه‌القرارات‌نافـذة‌إلا‌بالموافقـة‌عليهـا‌صـراحة

‌دون‌صدور‌المرسوم‌بالموافقة.من‌إلى‌أمانة‌سر‌مجلس‌الوزراء‌
                                                           

‌المجموعة‌الإداريةعبد‌الله‌المطلب‌الأمين/الدولة،‌‌،5899كانون‌الأول،‌‌59،‌تاريخ‌5229جلس‌شورى‌الدولة‌اللبناني‌رقمقرار‌م‌(1)
 .‌‌5897بيروت،‌،للاجتهاد‌والتشريع

‌تاريخ‌115رقم‌‌قرار‌مجلس‌شورى‌الدولة‌اللبناني(2)  ،‌2112،‌ربيع‌نبعة‌ورفاقه/الدولة،‌مجلة‌القضاء‌الإداري‌2115أيار‌‌25،
‌758المجلد‌الثاني،‌ص

‌اللبناني(3)  ‌‌قرار‌مجلس‌شورى‌الدولة ‌الدعوى‌21رقم ‌رقم ‌تاريخ‌‌838، ‌الإدارية‌23/5/5818، ‌والتشريع‌المجموعة ‌،للاجتهاد
‌.‌52ص‌،‌5818السنة‌الثالثة،‌بيروت،
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لرقابة‌وتقدير‌السلطة‌الإدارية،‌وحدها‌فالمتفق‌عليه‌علماً‌واجتهاداً‌أن‌القرارات‌الإدارية‌هي‌التي‌تخضع‌

عها‌لا‌يكون‌إلا‌مرجعاً‌وذلك‌التقدير‌لأن‌مرج‌،بخلاف‌القرارات‌القضائية‌التي‌لا‌تقبل‌الخضوع‌لمثل‌تلك‌الرقابة

‌الصادرة‌عن‌ قضائياً،‌فصراحة‌النص‌تثبت‌أن‌دور‌مجلس‌الوزراء‌عندما‌ينظر‌في‌قرارات‌إنهاء‌خدمة‌القضاة

نما‌يملك‌بموجبه‌سلطة‌تفوق‌السلطة‌الوصائية‌وتوازي‌ مجلس‌القضاء‌الأعلى‌لا‌يقتصر‌على‌النفاذ‌أو‌عدمه،‌وا 

‌‌.(1)والإلغاءإضافة‌إلى‌حق‌الموافقة‌‌،السلطة‌التسلسلية،‌لأنها‌تشمل‌التعديل

‌ ‌القرارات‌‌راىولقد ‌على ‌بفرض‌رقابته ‌الدولة ‌مجلس‌شورى ‌قيام ‌أن ‌اللبناني ‌الأعلى ‌القضاء مجلس

‌الأعلى‌على‌ ‌لذلك‌عمل‌مجلس‌القضاء ‌العليا، ‌القضائية ‌بمعنويات‌السلطة ‌يمثل‌مساساً ‌عنه ‌الصادرة التأديبية

ى‌في‌القضايا‌التأديبية‌نص‌فيه‌على‌إنشاء‌هيئتين‌تأديبيتين‌تنظر‌الأول‌52‌/52‌/2115استصدار‌قانون‌بتاريخ‌

بالدرجة‌الأولى‌وينظر‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌فيها‌بالدرجة‌الأخيرة،‌وتكون‌قراراته‌غير‌قابلة‌للطعن‌أمام‌مجلس‌

شورى‌الدولة،‌وعلى‌الرغم‌من‌صدور‌هذا‌القانون‌الذي‌حصن‌القرارات‌التأديبية‌الصادرة‌بحق‌القضاة‌عن‌مجلس‌

لقرارات‌غير‌بقى‌هنا‌المجلس‌يمارس‌دوره‌الرقابي‌على‌هذه‌ا‌ةشورى‌الدول‌القضاء‌الأعلى‌من‌الطعن‌أمام‌مجلس

‌أن‌القرارات‌ادّ‌ع،‌مكترث‌بهذا‌التحصين كقرار‌الصرف‌‌،شؤون‌القضاةفي‌التي‌يتخذها‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌اً

نهاء‌الخدمة‌قراراتٍ‌ ائل‌المتعلقة‌بالتنظيم‌لأنها‌من‌المس‌،السلطة‌تقبل‌المراجعة‌بطريق‌الإبطال‌لتجاوز‌حدّ‌‌إداريةٍ‌‌وا 

‌التنفيذية‌أو‌‌،القضائي ‌من‌اختصاص‌السلطة ‌بانتقالها ‌الإدارية‌لا‌تنفصل‌عنها إلى‌اختصاص‌مجلس‌ن‌صفتها

‌.(2)‌ذهبتن‌هذه‌الصفة‌تلازم‌هذه‌القرارات‌أينما‌أو‌‌،القضاء‌الأعلى

‌ ‌في‌إف‌،مجلس الدولة المصريأما ‌الطعون ‌بنظر ‌اختصاصه ‌عدم ‌لجهة ‌وصريحة ‌مستقرة ‌أحكامه ن

‌أم‌أعمالا‌صادرة‌عن‌النيابة‌العامة‌في‌،كانت‌هذه‌الأعمال‌أحكاماً‌بالمعنى‌الفنيأ‌أعمال‌السلطة‌القضائية‌سواء

                                                           

‌ .5899في‌مجلة‌القانون‌الإداري،‌‌،‌منشور5879الأول‌كانون‌52تاريخ‌،5959رقم‌‌جلس‌شورى‌الدولة‌اللبنانيقرار‌م(1) 
،‌خليل‌جريح/الدولة،‌وزارة‌العدل،‌منشور‌بمجلة‌القضاء‌الإداري،‌57/9/5888تاريخ‌919رقم‌‌جلس‌شورى‌الدولة‌اللبنانيقرار‌م‌(2)

‌.919،‌المجلد‌الثاني،‌ص52،‌العدد‌2113
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‌فالقضاء‌الإداري‌المصري‌لا‌،أم‌أعمالًا‌صادرة‌عن‌سلطة‌الضبط‌بصفتها‌سلطة‌الضبط‌القضائي‌،مجال‌القضاء

‌.(1)‌يختص‌بنظر‌الطعون‌في‌الأحكام‌القضائية‌سواء‌صدرت‌من‌جهة‌قضائية‌عادية‌أم‌استثنائية

‌لسنة‌/522/رقم‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌المعدلة‌بموجب‌التعديل‌/‌93/المادة‌‌كما‌أن‌نصّ‌

هذه‌المحكمة،‌في‌اف‌القاهرة‌التي‌يرأسها‌الرؤساء‌جاء‌صريحاً‌بأن:‌تختص‌الدوائر‌المدنية‌بمحكمة‌استئن‌2119

‌النهائية‌ ‌الإدارية ‌القرارات ‌بإلغاء ‌العامة ‌والنيابة ‌القضاء ‌رجال ‌يرفعها ‌التي ‌الدعاوي ‌في ‌بالفصل ‌غيرها، دون

ت،‌التعويض‌عن‌تلك‌القرارا‌ىالمتعلقة‌بأي‌شأن‌من‌شؤونهم،‌وتختص‌هذه‌الدوائر‌دون‌غيرها،‌بالفصل‌في‌دعاو‌

‌تختص ‌في‌الدعاو‌‌كما ‌لرجال‌القضاء‌والنيابة‌‌ىدون‌غيرها ‌بالمرتبات‌والمعاشات‌والمكافآت‌المستحقة الخاصة

‌العامة‌أو‌لورثتهم.

‌وفي‌حكم‌حديث‌صدر‌عن‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بصدد‌شرح‌المادة‌المذكورة‌جاء‌في‌حيثياته:

حقيقة‌مفهومها‌ودلالتها‌على‌بعد‌أن‌لحق‌صياغتها‌من‌إضافة‌وحذف‌أفقدها‌‌-)‌مفاد‌نص‌هذه‌المادة

وضوعات‌التي‌تختص‌بها‌أصبح‌المعيار‌الوحيد‌الذي‌يجب‌أن‌يعتد‌به‌في‌تحديد‌الم‌-نحو‌ما‌استقرت‌عليه‌الآن

‌دعاو‌ ‌يرتبط‌‌ىدوائر ‌والذي ‌القضاء ‌رجال ‌شؤون ‌من ‌شأن ‌بأي ‌تعلقها ‌هو ‌الاستئناف ‌بمحكمة ‌القضاء رجال

‌لهم ‌الصفة ‌بتوافر‌هذه ‌أ‌،بالضرورة ‌هي‌التي‌لازمت‌الباعتبار ‌العبارة نص‌دون‌تعديل‌ومن‌صور‌ذلك‌ن‌هذه

المتعلقة‌بالقرارات‌الإدارية‌النهائية‌والتعويض‌عنها‌والمنازعات‌الخاصة‌بالمرتبات‌والمعاشات‌والمكافآت‌‌ىالدعاو‌

ن‌كانت‌واضحة‌إلا‌أنه‌قد‌يحيط‌بها‌من‌الملا بسات‌ما‌المستحقة‌لهم‌ولورثتهم،‌لأن‌من‌المقرر‌أن‌عبارة‌النص‌وا 

‌يتعين‌معه‌التدخل‌للتفسير‌بما‌يكون‌أوفى‌إلى‌قصد‌‌،يرجح‌معها‌حمل‌معناها‌على‌معنى‌مغاير‌لظاهرها مما

‌ليس‌أجدر‌ولا‌أقدر‌على‌الإحاطة‌برجال‌القضاء‌والتعرف‌على‌شؤونهم‌ ‌بأنه ‌إلى‌جانب‌الاعتداد المشرع،‌هذا

تقل‌بشؤون‌سدنتها‌دون‌أن‌يكون‌لسواها‌سبيل‌والفصل‌في‌مظلماتهم‌من‌رجال‌من‌صميم‌الأسرة‌القضائية،‌فتس

رجال‌‌ىأو‌رقابة‌عليهم،‌فتصبح‌لها‌ولاية‌القضاء‌الكاملة‌في‌النظر‌في‌شؤونهم،‌باعتبار‌أن‌إسناد‌النظر‌لدعاو‌

                                                           

‌.352،‌صمرجع‌سابقلرقابة‌القضائية،‌دراسة‌مقارنة،‌نسرين‌طلبة،‌القرارات‌الإدارية‌المحصنة‌من‌ا‌د.‌‌(1)
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‌لا‌يتجزأ‌من‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌يتنافى‌معه‌أن‌يخضع‌رجالها‌لنظام‌ القضاء‌المتعلقة‌بشؤونهم‌يعد‌جزءاً

‌.‌(1)‌قضائي‌آخر(

وهذا‌ما‌كرسته‌‌قضائيةً‌‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌قراراتٍ‌‌عدفإن‌الاتجاه‌السائد‌هو‌‌سورية:أما‌في‌

‌عنها ‌النقض‌في‌الاجتهادات‌الصادرة ‌لمحكمة ‌العامة ‌‌،الهيئة ‌نعلم‌-والتي ‌القانون‌-كما ‌منزلة وتعتبر‌‌،تنزل

‌جسيماً‌ ‌مهنياً ومن‌الواجب‌على‌المحاكم‌اتباعها،‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌هو‌رغبة‌مرفق‌القضاء‌‌،مخالفتها‌خطأ

العادي‌في‌متابعة‌شؤون‌القضاة‌من‌قبل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بهدف‌عدم‌السماح‌لجهة‌قضائية‌أخرى‌كمجلس‌

‌الدولة‌التدخل‌في‌هذه‌الشؤون.

العامـة‌للمـواد‌المدنيـة‌والتجاريـة‌فـي‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌قد‌جعل‌الهيئـة‌15كما‌أن‌نص‌المادة‌/‌

محكمة‌النقض‌المرجع‌المخـتص‌فـي‌جميـع‌الطلبـات‌المقدمـة‌بإلغـاء‌المراسـيم‌الجمهوريـة‌والقـرارات‌الوزاريـة‌المتعلقـة‌

بشــؤون‌القضــاة،‌فقــد‌نزعــت‌هــذه‌المــادة‌الاختصــاص‌العــام‌لمجلــس‌الدولــة‌كمرجــع‌مخــتص‌للنظــر‌فــي‌دعــوى‌إلغــاء‌

‌القرارات‌الإدارية.

‌ك ‌الأعلى‌في‌شؤون‌القضاة‌وقد ‌عن‌مجلس‌القضاء ‌القرارات‌الصادرة ‌انبرام ‌قاعدة ‌العامة رست‌الهيئة

من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌قد‌نصت‌‌/15/ا‌كانت‌المادةلمّ‌‌أنّه‌جاء‌في‌أحد‌قراراتها‌إذ‌\15\المذكورة‌في‌المادة‌

‌والتعيين‌ ‌بشان‌الترقية ‌عن‌مجلس‌القضاء ‌القرارات‌الصادرة ‌غير‌على‌أن‌جميع والنقل‌والتأديب‌تصدر‌مبرمة

‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلىولمّ‌‌،خاضعة‌للطعن‌أمام‌هيئة‌أخرى ‌صادراً ‌تأديبياً ‌كان‌قرار‌العزل‌قراراً يصدر‌‌،ا

‌في‌ ‌التوسع ‌المجلس‌لطلب‌المدعي ‌استجابة ‌عدم ‌كان ‌ولما ‌الطعن، ‌لأي‌طريق‌من‌طرق ‌خاضع ‌غير مبرماً

‌يع ‌لا ‌الق‌دّ‌التحقيق ‌للإجراءات ‌نصّ‌مخالفة ‌التي ‌المحاكمات‌انونية ‌أصول ‌قانون ‌‌،عليها ‌حق‌أبحسبان ‌من نه

                                                           

،‌2،‌صفحة‌2،‌قاعدة‌91،‌المكتب‌الفني‌سنة‌51/2/2118،‌دائرة‌طلبات‌رجال‌القضاء،‌جلسة‌79لسنة‌‌552الطعن‌رقم‌‌(1)
‌.//www.gov.eg.judgment//‌:متوافر‌على‌الموقع‌الرسمي‌لمحكمة‌النقض‌المصرية‌على‌الرابط‌الإلكتروني
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فإن‌دعوى‌المدعي‌غير‌جديرة‌بالقبول‌‌،ا‌كان‌الأمر‌كما‌ذكرولمّ‌‌،المجلس‌الاستجابة‌إلى‌طلب‌المدعي‌أو‌رفضه

‌.(1)لذلك‌فقد‌تقرر‌بالإجماع‌رد‌الدعوى‌شكلا‌وموضوعاً‌

‌لهاإلا‌أن‌ال ‌قضت‌في‌قرار‌آخر ‌العامة ‌‌هيئة ‌القرارات‌بأنه ‌النقض‌على‌أن ‌لمحكمة ‌العامة ‌رأي‌الهيئة استقر

ن‌كانت‌مبرمة لا‌تخضع‌لطريق‌‌،الصادرة‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌شؤون‌الترفيع‌والنقل‌والندب‌والتأديب‌وا 

/‌ ‌بالمادة ‌/15الطعن‌عملًا ‌رقم ‌القضائية ‌من‌قانون‌السلطة /89‌ ‌لعام ‌إلّا‌5895/ ‌التي‌أسبغها‌‌أنّ‌، ‌الحصانة

‌،المشرع‌على‌هذه‌القرارات‌تبقى‌مقيدة‌بالقواعد‌التي‌تسود‌القرارات‌الإدارية‌بحسب‌ما‌استقر‌عليه‌الفقه‌الإداري

والتي‌توجب‌أن‌تكون‌صادرة‌عن‌هيئة‌مشكلة‌تشكيلًا‌قانونياً‌صحيحاً‌وضمن‌حدود‌سلطتها‌واختصاصها،‌بحيث‌

أو‌غير‌مكتملة‌النصاب‌القانوني‌أو‌‌،ة‌لا‌ولاية‌لهاتزول‌الحصانة‌التي‌أسبغها‌المشرع‌عليها‌إذا‌صدرت‌عن‌هيئ

‌.(2)أنها‌غير‌مشكلة‌تشكيلًا‌قانونياً‌صحيحاً‌وتصبح‌في‌هذه‌الحالة‌معدومة‌وغير‌محصنة

‌والتعيين‌ ‌بالنقل‌والترقية ‌أن‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌المتعلقة ‌العامة وفي‌قرار‌آخر‌أكدت‌الهيئة

مشوباً‌بالتعسف‌‌فإذا‌صدر‌القرار‌،لطعن،‌إلا‌أن‌ذلك‌مقيد‌بالقواعد‌العامةوالتأديب‌تصدر‌مبرمة‌غير‌خاضعة‌ل

‌.(3)فيهفي‌استعمال‌السلطة‌أو‌خلافاً‌للإجراءات‌التي‌رسمها‌القانون‌فإن‌الحصانة‌تزول‌عن‌القرار‌ويجوز‌النظر‌

قرارات المجلس مقيدة بالقواعد التي تسود  عدّتالنقض  ةأن الهيئة العامة لمحكم ةى الباحثوتر 

 دّهاعلإدارية خلافاً للاتجاه السائد بوعاملت القرارات الصادرة عن المجلس معاملة القرارات ا ،القرارات الإدارية

 قرارات قضائية.

بوصةفه   ةن مجلس القضاء الأعلى يصدر قراراته المتعلقة بشؤون القضةالكوهذا الاتجاه  ةؤيد الباحثوت

ن كان تشكيله ذ ،إدارة طابع قضائي لأن القةرارات الصةادرة عنةه فةي هةذه الشةؤون ليسةت نتيجةة نةزاع قضةائي  اوا 

                                                           

مجموعة‌القواعد‌‌أحمد‌قدور‌المنصور،‌،‌أشار‌إليه59/55/2112/تاريخ‌272/قرار/99محكمة‌النقض،‌الهيئة‌العامة،‌أساس‌/‌(1)
‌.5325/،‌ص5715المبدأ/،‌‌2119،لنقض‌في‌ربع‌قرن،‌الجزء‌الثانيالقانونية‌التي‌أقرتها‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌ا

‌.5328ص،‌(5759)المبدأالمرجع‌السابق،‌منشور‌في‌‌21/1/5899/تاريخ‌1/أساس/51قرار/محكمة‌النقض،‌الهيئة‌العامة،‌ (2)
‌.5319ص‌(5758)المبدأ‌،‌المرجع‌نفسه،59/55/2112تاريخ‌/272/‌قرار/99محكمة‌النقض،‌الهيئة‌العامة،‌أساس/ (3)

‌
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نمةةا هةةي قةةرارات إداريةةة اتخةةذت فةةي معةةرض تسةة ن اشةةتراك مجلةةس  ،ير مرفةةق القضةةاءيوا  والةةذي هةةو شةةأن إداري وا 

فةي هةذا الشةأن ولا  يةة عةن قراراتةهيزيةل الصةفة الإدار  القضاء الأعلى في الشؤون المسةلكية الخاصةة بالقضةاة لا

ن إضةةفاء الصةةفة القضةةائية علةةى القةةرارات المتعلقةةة بوضةةع القضةةاة الةةوظيفي  ،يةةدخلها فةةي الوظيفةةة القضةةائية وا 

الأمةر الةذي يتعةارض مةع أحكةام  مهمةة،والمسلكي وتحصينها من الطعن يؤدي إلى الحرمان من ضةمانة قانونيةة 

 بدأ التقاضي على درجتين.م الدستور الذي صان حق التقاضي، وأقرّ 

 الفرع الثالث

‌بها قارنتكوين المجلس في الدول الم  

‌المُ‌ ‌الدول ‌خلاف‌بين ‌المجلس‌بقيت‌محل ‌أعضاء ‌اختيار ‌لذلك‌سعت‌المنظمات‌بها‌قارنإن‌طريقة ،

‌.ختيار‌وتركيب‌المجالس‌القضائيةدولية‌لوضع‌توجيهات‌حول‌أسلوب‌الاال

 :المجالس القضائية وينالدولية لتك المباد  -أولاً 

‌المجلس‌اهتمام ‌تشكيل ‌التي‌كبيراً‌‌اً‌نال ‌والإقليمية ‌الهيئات‌الدولية ‌في‌وضعت‌‌من ‌بعضهذا ‌الصدد

‌:ومنهاالمبادئ‌

 المباد  الأساسية للأمم المتحدة حول استقلال القضاء: -1

‌بعبارات‌واسعة ‌المجالس‌القضائية ‌إلى ‌الشامل ‌الميثاق ‌التأديبية‌‌،أشار ‌العملية ‌تنفيذ ‌بوجوب وأوصى

‌.القضائية‌من‌جانب‌هيئه‌مستقلة

بان‌تعهد‌مسؤولية‌اختيار‌:‌(1)‌1664توصيات المجلس الأوروبي حول استقلال القضاء الصادرة في عام  -2

 .أعضاء‌المجلس‌والقضاة‌إلى‌هيئه‌مستقلة‌عن‌الحكومة‌وعن‌الإدارة‌يتم‌اختيار‌أعضائها‌من‌قبل‌القضاء

                                                           

وهو‌‌،المجلس‌الاستشاري‌لقضاة‌أوروبا‌هو‌هيئة‌استشارية‌للمجلس‌الأوروبي‌حول‌مسائل‌استقلال‌ونزاهة‌واختصاصات‌القضاة‌(1)
‌مكون‌حصراً‌من‌قضاة.
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‌تعيين‌وترقية‌أو‌إنهاء‌خدمات‌قاضٍ‌اختيار‌وتوظيف‌و‌‌فيأي‌قرار‌يؤثر‌‌أنَّ‌الذي‌أكد‌‌:(1)‌الأوروبيالميثاق ‌-3

‌على‌ ‌تضم‌في‌عداد‌أعضائها ‌إلى‌هيئه‌مستقلة‌عن‌السلطتين‌التنفيذية‌والتشريعية، ‌الدستور‌به يجب‌أن‌يعهد

‌.الأقل‌النصف‌من‌القضاة‌الذين‌يختارهم‌نظراؤهم‌وفقاً‌لطرق‌تضمن‌أوسع‌تمثيل‌للقضاة

معين‌بطريقه‌شفافة‌إما‌‌اختيار‌الأعضاء‌يجب‌أن‌يتم‌وفقا‌لهدف‌:‌التي‌أكدت‌أنَّ‌رابطة القضاة الأوروبيين -‌4

‌.(2)‌النظامبحيث‌تزيد‌المراقبة‌القائمة‌في‌‌ة،نهم‌من‌قبل‌سلطه‌مشتركيأو‌بتعي‌،بالانتخاب‌من‌جانب‌نظرائهم

‌واسعة‌من‌الأعضاء‌تضم‌ وتتفق‌الوثائق‌الدولية‌والإقليمية‌على‌أن‌المجلس‌يجب‌أن‌يضم‌في‌تشكيلته‌قاعدة

غالبية‌أغلبية‌من‌القضاة‌يتم‌اختيارهم‌من‌كبار‌القضاة،‌وتدعو‌بعض‌المؤسسات‌الدولية‌والإقليمية‌إلى‌أن‌تكون‌

‌.(3)‌ى‌تمثيل‌واسع‌لجميع‌مستويات‌القضاءمن‌المراتب‌الرفيعة‌في‌القضاء،‌بينما‌يدعو‌آخرون‌إل‌الأعضاء

 :بها قارنفي التشريعات الم   ةلس القضائياالمج أعضاء -نياً ثا

‌أسلوب‌ ‌يؤيد ‌أسلوب‌‌،التعيينهناك‌اتجاه ‌التعيين‌داخل‌المجلس‌‌،ابخالانتوآخر‌يؤيد فأصحاب‌دعاة

مصالح‌انتخابية‌ضيّقة‌وشخصيّة‌بدلًا‌من‌استهداف‌المصلحة‌‌يرون‌أن‌أسلوب‌الانتخاب‌من‌شأنه‌خلق‌لوبيات

‌بتعيين‌ ‌الانتخاب ‌أسلوب ‌مساوئ ‌تجاوز ‌من ‌لابد ‌كان ‌ثم ‌ومن ‌القضائي، ‌والجهاز ‌والمتقاضين ‌للقضاة العامة

‌.ى‌هذا‌الرأي‌المشرع‌السوري‌والمصريوتبنّ‌‌،من‌انتخابهم‌أعضاء‌المجلس‌بدلاً‌

أن‌العالم‌يتجه‌نحو‌اعتماد‌آليات‌الديمقراطية‌والتداولية‌‌الانتخاب‌في‌حين‌يرى‌الاتجاه‌الذي‌يؤيد‌أسلوب

‌الخلافات ‌النخب‌والهيئات‌وخلق‌حركه‌في‌شرايين‌أي‌جهاز‌،في‌حسم والمجلس‌الأعلى‌للقضاء‌من‌‌،وتجديد

‌(4).ضمنها

                                                           
(1) European character on the status of the judge, 1998, council of Europe, art 1.3. 

(2)  Draft additional protocol of the CHR “Palermo declaration” association of European magistrates 

for democracy and freedoms (MEDEL) PALERMO ITALY 1993. 

(3) Latimer house guide lines for common wealth, preserving judicial independence1998#1. 

‌عمروش‌(4) ‌الجزائري‌ةقانوني‌ةقراء‌،حليم ‌للقضاء ‌المجلس‌الأعلى ‌تشكيلة ‌في ‌كلي‌ةعناب‌ةجامع‌،نقدية دفاتر‌‌،الحقوق‌ةالجزائر
‌.2159جوان‌‌58السياسة‌والقانون‌عدد‌
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(‌ ‌الأسلوبين ‌بين ‌يدمج ‌ثالث ‌اتجاه ‌مختارين‌نتخابالتعيين والا وهناك ‌بعض‌الأعضاء ‌يكون ‌بحيث )

‌ .منتخب‌وهذا‌هو‌الرأي‌المتبع‌في‌آلية‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌الفرنسي‌واللبناني‌الآخر‌وبعضهم‌،بالتعيين

‌إنشائه‌ف ‌إلى ‌دفعت ‌التي ‌السياسية ‌بالأسباب ‌مرتبط ‌ما ‌بلد ‌في ‌المجلس ‌تكوين ‌أن ‌عليه ‌المتفق من

دون‌التعمق‌‌بها‌قارندول‌المُ‌الوبالظروف‌التاريخية‌التي‌مرت‌بها‌الدولة‌وسنبين‌بشكل‌موجز‌تركيبة‌المجلس‌في‌

‌:وهذا‌ما‌لا‌تتسع‌له‌دراستنا‌،في‌صفة‌الأعضاء‌لأن‌ذلك‌يتطلب‌منا‌دراسة‌التنظيم‌القضائي‌في‌كل‌دولة

‌/(1)فرنسا  1- ‌في ‌الصادر ‌الدستوري ‌التعديل ‌بعد :23‌ ‌عام ‌تموز ‌مؤسسات‌‌2119/ ‌تحديث والمتضمن

للرئيس‌وتم‌‌ووزير‌العدل‌لم‌يعد‌نائباً‌‌،المجلس‌الأعلى‌للقضاءالجمهورية‌الخامسة‌لم‌يعد‌رئيس‌الجمهورية‌يرأس‌

ولا‌تصبح‌تلك‌التعيينات‌‌،إسناد‌مسألة‌تعيين‌رئيس‌المجلس‌للجنة‌مختلطة‌من‌الجمعية‌الوطنية‌ومجلس‌الشيوخ

/‌ ‌وبتاريخ ‌أخماس‌الأصوات، ‌ثلاثة ‌على ‌بحصولها ‌إلا ‌23نافذة ‌عام ‌تموز ‌العضوي‌2151/ ‌القانون ‌2صدر

وأصبحت‌تشكيلة‌المجلس‌الأعلى‌‌،2119ن‌من‌الدستور‌بعد‌تعديلها‌سنه‌يبتطبيق‌المادة‌الخامسة‌والستعلق‌المت

للقضاء‌تتألف‌من‌تشكيلة‌خاصة‌بقضاة‌المحكمة‌)القضاء‌الجالس(‌وتشكيلة‌خاصة‌بقضاة‌النيابة‌العامة‌)القضاء‌

‌.)الواقف

كما‌تضم‌التشكيلة‌خمسة‌قضاة‌‌،النقض‌التشكيلة‌الخاصة‌بقضاة‌المحكمة‌ةرأس‌الرئيس‌الأول‌لمحكمي

ن‌من‌طرف‌يعيّ‌‌وكذلك‌يضاف‌إلى‌التشكيلة‌محامٍ‌‌،وعضو‌من‌النيابة‌العامة‌ومستشار‌دولة‌يعينه‌مجلس‌الدولة

‌تعيّنتحاد‌نقابات‌المحامين‌بعد‌أخذ‌الرأي‌المطابق‌للجمعية‌العامة‌للمجلس‌وكذلك‌ست‌شخصيات‌مؤهلة‌ارئيس‌

                                                           
rédigé:: L'article 65 de la Constitution EST ainsi  ) Article 31 1(  

« Art. 65.-Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des 

magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège EST présidée par le premier président de 

la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un 

conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui 

n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la 

République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 

personnalités qualifies. 

(2  ( Loi organique N:10-830 du 23 juillet 2010,relative 'a L' application de L'article 65 de constitution  

Journal officiel N: 168p13562. 
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ن‌كل‌واحد‌من‌هؤلاء‌من‌طرف‌رئيس‌الجمهورية‌ورئيس‌الجمعية‌الوطنية‌ورئيس‌مجلس‌الشيوخ‌يعيّ‌‌ابحكم‌كفاءته

‌.ولا‌إداريين‌،ولا‌قضاة‌،ويجب‌ألا‌يكونوا‌برلمانيين‌،شخصيتين

ذلك‌بالإضافة‌إلى‌‌،وتتكون‌،ما‌التشكيلة‌الخاصة‌بقضاة‌النيابة‌فيرأسها‌النائب‌العام‌لدى‌محكمة‌النقضأ

وكذلك‌مستشار‌الدولة‌والمحامي‌والشخصيات‌الست‌المؤهلة‌‌ة،اة‌من‌النيابة‌العامة‌وقاضي‌محكممن‌خمسه‌قض

‌ .المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌هذه‌المادة

‌تعلق‌الأمر‌بأخلاقيات‌مهنه‌تسيير‌القضاء‌أما‌ ‌النقض‌إذا وقد‌تجمع‌التشكيلتان‌برئاسة‌رئيس‌محكمه

لسكرتير‌العام‌للمجلس‌يتم‌تعيينه‌من‌طرف‌رئيس‌الجمهورية‌باقتراح‌مشترك‌من‌طرف‌الرئيس‌الأول‌إلى‌ابالنسبة‌

ويختار‌من‌القضاة‌الذين‌مارسوا‌ست‌سنوات‌في‌الخدمة‌الفعلية‌‌ذاتها،‌لمحكمه‌النقض‌والنائب‌العام‌لدى‌المحكمة

‌.‌(1)‌بصفتهم‌قضاة

واحـدة‌‌،أصبح‌المجلس‌يتـألف‌مـن‌هيئتـين‌إذ‌،كثر‌توازناً‌إن‌تركيبة‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌الفرنسي‌تبدو‌أ‌ 

‌.والأخرى‌تهتم‌بشؤون‌قضاة‌النيابة‌العامة‌،ترعى‌شؤون‌قضاة‌الحكم

‌،من‌قضاة‌الحكم‌وقضاة‌النيابة‌العامة‌ذين‌يخضع‌لهما‌كل ‌لهذه‌الازدواجية‌تعكس‌اختلاف‌النظامين‌ال

‌قضاة‌ ‌شؤون ‌في ‌للنظر ‌كهيئة ‌الأخير ‌هذا ‌يجتمع ‌المجلس‌فعندما ‌صلاحيات ‌ازدواجية ‌خصوصية ‌تبرز وهنا

وبالعكس‌فإذا‌كان‌المجلس‌ينعقد‌بهيئته‌‌،واحد‌تابع‌للنيابة‌العامة‌كمة‌تتألف‌من‌خمسة‌قضاة‌حكم‌وقاضٍ‌المح

ين‌للنيابة‌العامة‌وقاضي‌حكم،‌مما‌يؤكد‌تكون‌عندئذ‌مؤلفة‌من‌خمسه‌قضاة‌تابعالتي‌تتناول‌أمور‌قضاة‌النيابة،‌

‌.(2)‌أن‌المشرع‌وحد‌جسم‌القضاء‌العدلي

إن‌حذف‌رئيس‌الجمهورية‌من‌تشكيلة‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌في‌فرنسا‌أثار‌الكثير‌من‌الجدل‌القانوني،‌

‌ ‌الجديد ‌المجلس ‌فهذا ‌القضاة ‌فيه ‌يكون ‌تشكيلة‌‌ة،غلبيألن ‌في ‌القضاء ‌عن ‌الخارجين ‌الأعضاء ‌بزيادة وذلك

                                                           

‌الا (1) ‌بيوش‌صليحة، ‌كلية‌د. ‌رسالة‌دكتوراه ‌القانون، ‌على‌دولة ‌وأثرها ‌القانونية ‌لرئيس‌الجمهورية،‌طبيعتها ختصاصات‌القضائية
 .539،‌ص2159والحقوق،‌الجزائر‌العلوم‌السياسية‌

 .95م،‌ص2113،‌د.نبيل‌شديد‌فاضل‌رعد،‌استقلالية‌القضاء،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب،‌لبنان (2)
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‌الم ‌من ‌القضاة ‌مخاوف ‌أثار ‌ما ‌وهذا ‌أقلية، ‌المنتخبين ‌القضاة ‌سيصبح ‌المسائل‌المجلس‌وبالنتيجة ‌في ساومة

‌.التأديبية

‌الإصلاحات‌الجديدة ‌إلى‌أن‌هذه ‌المشرع‌‌وتجدر‌الإشارة استرجاع‌ثقة‌في‌في‌المجلس‌تنبع‌من‌رغبة

‌بعد ‌وهيبتها ‌العدالة ‌بمصداقية ‌تاريخ‌outreau"(1) " أوترو‌فضيحةالرأي‌العام ‌في ‌كارثية ‌الأكثر وهي‌القضية

كانت‌أحد‌الأسباب‌لكثير‌من‌‌إذالقضاء‌الفرنسي‌ونقطة‌تحول‌عميقة‌نتيجة‌للصدى‌الإعلامي‌الكبير‌الذي‌أخذته‌

‌‌.(2)العامالإصلاحات‌في‌المجال‌القضائي‌بعد‌أن‌فقدت‌العدالة‌مصداقيتها‌لدى‌الرأي‌

وترى الباحثة أن هذه الإصلاحات الدستورية ضةمانات جديةدة لتحسةين وضةع اسةتقلال الهيئةة القضةائية 

 .ر شؤونها بنفسهاوتركها تسيّ 

‌مصر‌-2 ‌رقم ‌القانون ‌صدر :31‌‌ ‌‌5892لعام ‌رقم ‌القضائية ‌السلطة ‌قانون ‌بعض‌أحكام لعام‌‌29بتعديل

ينص‌القانون‌على‌إضافة‌فصل‌جديد‌إلى‌قانون‌السلطة‌القضائية‌بعنوان‌)مجلس‌القضاء‌الأعلى(‌‌إذ‌5872

‌ ‌لهذا ‌خالصاً ‌قضائياً ‌تشكيلًا ‌تضمنت‌مواده ‌الخامس‌)مكرر( ‌الفصل ‌دون‌‌من‌-المجلسوهو ‌القضاة شيوخ

‌77نصت‌المادة‌‌إذالهيمنة‌الكاملة‌على‌سائر‌شؤون‌رجال‌القضاء‌والقضاة‌ورجال‌النيابة‌العامة‌‌يتولى‌-غيرهم

‌:من‌عضوية‌كل ‌لأعلى‌برئاسة‌رئيس‌محكمه‌النقض‌و‌على‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌ا‌(3)‌مكرر

‌.استئناف‌القاهرة‌ةرئيس‌محكم - 

‌.النائب‌العام - 

                                                           

في‌هذه‌القضية‌قام‌قاضي‌التحقيق‌بإيداع‌اثني‌عشر‌شخصاً‌في‌الحبس‌الاحتياطي‌بناء‌على‌مجرد‌أقوال‌أطفال‌وبعد‌سنوات‌‌ (1)
نائب‌طالب‌ال‌إذفي‌جلسة‌ستبقى‌في‌ذاكرة‌القضاء‌الفرنسي‌لعشرات‌السنين‌‌2111ديسمبر‌‌5في‌تاريخ‌‌تهم‌محكمه‌جنايات‌باريسأبرّ‌

‌لدى‌محكم ‌وتخلّ‌‌ةالعام ‌العدالة ‌باسم ‌المتهمين ‌باريس‌ببراءة ‌لصالح‌الاستئناف‌في ‌المرافعة ‌في ‌الدفاع‌عن‌حقهم ‌محامو ى‌حينها
الحكم‌اعتذر‌رئيس‌الجمهورية‌والوزير‌الأول‌‌ووزير‌العدل‌لكل‌واحد‌من‌المتهمين‌المتهمين‌وانضموا‌إلى‌النيابة‌العامة‌وبعد‌صدور‌
‌قائلاً‌ ‌الرئيس‌الفرنسي‌اعتذاره ‌وقدم ‌أعتذر‌عن‌كارثة‌غير‌‌:باسمه‌وعلنياً ‌حارسها ‌التي‌أنا ‌العدالة ‌سفيان‌مسبوقةباسم ‌أشار‌إليها ،

‌.19،‌مرجع‌سابق،‌صعبدلي،‌ضمانات‌استقلالية‌السلطة‌القضائية‌بين‌الجزائر‌وفرنسا
 .19،‌صالمرجع‌السابق‌سفيان‌عبدلي،‌ (2)
 وتعديلاته.‌5872لسنة‌‌29قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌‌(3)



96 
 

 

‌.من‌نواب‌رئيس‌محكمه‌النقض‌أقدم‌اثنين- 

‌.أقدم‌اثنين‌من‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف‌الأخرى- 

وعند‌خلو‌وظيفة‌رئيس‌محكمه‌النقض‌أو‌غيابه‌أو‌وجود‌مانع‌لديه‌يحل‌محله‌في‌رئاسة‌المجلس‌أقدم‌ 

‌نواب‌رئيس‌محكم ‌المجلس‌أقدم ‌إلى‌عضويه ‌ينضم ‌الحالة النقض‌من‌غير‌العضوين‌المشار‌‌ةنوابه‌وفي‌هذه

ا‌في‌الفقرة‌السابقة،‌وعند‌خلو‌وظيفة‌أحد‌أعضاء‌المجلس‌أو‌غيابه‌أو‌وجود‌مانع‌لديه‌يحل‌محل‌النائب‌مليهإ

العام‌أقدم‌نائب‌عام‌مساعد‌أو‌من‌يقوم‌مقامه‌ويحل‌محل‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف‌من‌يليهم‌في‌الأقدمية‌من‌

‌.(1)‌النواب

‌:لبنان -3 

أعضاء،‌جلهم‌قضاة‌وتعـين‌السـلطة‌التنفيذيـة‌ثمانيـة‌مـنهم‌بشـكل‌يتألف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌من‌عشرة‌ 

‌ :(2)مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌كالآتي

‌الأعلىحكميين ثلاثة‌-أ ‌القضاء ‌لمجلس ‌رئيساً ‌ويكون ‌التمييز ‌لمحكمه ‌الأول ‌الرئيس ‌هم ‌العام‌‌،: والنائب

ورئيس‌هيئة‌التفتيش‌القضائي‌عضواً‌وهم‌يعينون‌في‌مناصبهم‌تلك‌بمرسوم‌يصدر‌عن‌مجلس‌الوزراء‌‌،التمييزي

بحيث‌تبقى‌قائمة‌ما‌دامت‌صفاتهم‌‌،وتكون‌ولاية‌هؤلاء‌غير‌مقيدة‌بمده‌محدودة‌،بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل

‌.قائمة

‌قضاة خمسة -ب  ‌اقتراح ‌على ‌بناء ‌صادر ‌مرسوم ‌على ‌بناء ‌يعينون ‌العدل: ‌رئيس‌‌،وزير ‌قبل ‌من ويوقع

‌و‌ ‌ورئيس‌الوزراء ‌في‌محكمالجمهورية ‌يتكونون‌من‌رئيس‌غرفه ‌العاملين‌في‌وزارة‌‌،التمييز‌ةهم ‌القضاة وأحد

العدل‌من‌رؤساء‌المحاكم‌أو‌رؤساء‌الوحدات‌الإدارية‌ورئيسي‌غرفتين‌في‌محاكم‌الاستئناف‌ورئيس‌غرفة‌في‌

                                                           

 .517،‌ص2121،:‌مصردار‌القضاء‌العالي،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌،د.خالد‌محمد‌القاضي (1)
والمعدل‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌‌،5893/أيلول‌511الصادر‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌//‌من‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌2المادة‌/ (2)
‌.2115/‌لسنة‌398والقانون‌رقم‌/‌5891/لسنة‌22/
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‌الابتدائية ‌تعيينهم‌ولقد‌حدد‌،إحدى‌المحاكم ‌يمكن‌إعادة ‌إنما ‌للتجديد، ت‌مدة‌ولايتهم‌بثلاث‌سنوات‌غير‌قابلة

‌.لاحقاً‌بعد‌انقضاء‌ولاية‌كاملة‌للمجلس‌من‌تاريخ‌انتهاء‌ولايتهم‌فيه

‌التمييز‌المنتخبين من بين أقرانهم القضاة‌-ج ‌ينتخبان‌من‌رئيس‌محكمة ‌على‌اثنين‌وهما ‌يقتصر‌عددهم :

‌.(1)‌كافة‌والمستشارين‌في‌محكمة‌التمييز

‌:من‌الدستور‌العراقي‌النافذ‌على‌أنه‌/98/:‌نصت‌المادة‌في العراق -4 

‌..(2) ).العليا‌تتكون‌السلطة‌القضائية‌الاتحادية‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌المحكمة‌الاتحادية)

‌ ‌تتكون ‌الهيئات‌التي ‌بيان ‌عند ‌ومجملة ‌عامة ‌بإشارة ‌الأعلى ‌إلى‌مجلس‌القضاء ‌أشار ‌الدستور ‌أن منها‌أي

‌مجلس‌القضاء‌ ‌قانون ‌جاء ‌ثم ‌التشريعات‌الاتحادية ‌إلى ‌واختصاصه ‌تكوينه ‌تفاصيل ‌وترك ‌القضائية السلطة

‌ما‌يأتي:في‌المادة‌الثانية‌منه‌على‌‌ونص2157‌‌ّلسنه‌‌21الأعلى‌رقم‌

‌:مجلس‌القضاء‌الأعلى‌من‌يتألف‌-)أولاً‌

‌اً.محكمة‌التمييز‌الاتحادية..............‌رئيس‌رئيس‌-5

‌.رئيس‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية........‌أعضاء‌نواب‌-2

‌.دعاء‌العام.............................‌عضواً‌الا‌رئيس‌-3

‌.هيئة‌الإشراف‌القضائي................‌عضواً‌‌رئيس‌-2

‌ .محاكم‌الاستئناف‌الاتحادية‌..........‌أعضاء‌رؤساء‌-1

‌(مجالس‌القضاء‌في‌الأقاليم............‌أعضاء‌رؤساء‌-9

                                                           

‌بيروت‌(،5أوراق‌بحثية‌عن‌إصلاح‌القاء‌في‌لبنان،‌ورقة‌)‌تكوين‌مجلس‌القضاء‌الأعلى، (1) ‌القانونية، ‌لبنانالمفكرة :،‌2159‌،
 .51ص
 .2111العراق‌النافذ‌لسنة‌‌دستور‌جمهورية‌(2)
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‌ ‌لمجل‌كل ‌‌يُمثَّلوبهذا ‌التابعة ‌الأجهزة ‌الأعلى‌والمؤلف‌من‌رؤسامن‌هذه ‌كمشاركين‌فيه‌ئس‌القضاء ها

ن‌الغرض‌من‌اشتراكهم‌في‌عضوية‌المجلس‌هو‌لتمثيل‌كل‌منهم‌جهازه‌،بصفتهم‌أعضاء‌في‌المجلس بداء‌‌،وا  وا 

‌.(1)‌كل‌منهم‌رأيه‌وفق‌المسؤولية‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون

التجارب‌القضائية‌في‌النظم‌العربية‌موضوع‌المقارنة‌نجد‌أن‌المجالس‌القضائية‌مكونة‌‌وبالاطلاع‌على

‌تشكيل‌مجلس‌من‌القضاة‌فقط‌قد‌يهدد‌بخطرى‌أنّ‌ير‌‌إذ‌الفقه‌من‌القضاة‌بالكامل‌وهذا‌المسلك‌منتقد‌لدى‌بعض

‌ليس‌نقابة ‌فالمجلس‌الأعلى‌للقضاء ‌المهنية ‌تتولى‌الدفاع‌أساساً‌‌ةبل‌هيئ‌،التعاضدّية ‌استقلالية‌‌دستورية على

‌.القضاءوهيبة‌

ة لإنشاء لأن أحد الأسباب الرئيس ،ه قضاةئوترى الباحثة ضرورة أن يضم المجلس في غالبية أعضا

 وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات للتجاذبات السياسيةن يكون سلك القضاء محلًا أتجنب  المجلس القضائي هو

 .التعيين ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بوجود تمثيل ملحوظ للقضاة داخل المجلس

وتلاحةةظ الباحثةةة أنةةه لا يوجةةد إجمةةاع بةةين الةةدول بشةةأن المسةةتويات القضةةائية التةةي يجةةب أن تمثةةل فةةي 

ب الرفيعةة فةي القضةاء خلافةاً للتوصةيات الدوليةة بضةرورة المجلس وأن غالبية الأعضةاء يةتم اختيةارهم مةن المراتة

 .وجود تمثيل واسع لجميع مستويات القضاء

 الفرع الرابع

 (2) تكوين المجلس في دساتير الجمهورية العربية السورية

التاريخية‌التي‌تمر‌بها‌هذه‌الدولة‌من‌جهة،‌‌‌إن‌دراسة‌أية‌مؤسسة‌دستورية‌في‌أية‌دولة،‌مرتبط‌بالحقبات

والأولوية‌التي‌يوليها‌المؤسس‌الدستوري‌لهذه‌المؤسسات‌من‌جهة‌أخرى،‌فلا‌يمكن‌فهم‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌

‌والتي‌تعكس‌الاختيارات‌من‌كمؤسسة‌ ‌التي‌تعاقبت‌على‌سورية ‌المختلفة دون‌الرجوع‌إلى‌النصوص‌الدستورية
                                                           

م،‌2121مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ودوره‌في‌الإجراءات‌الجزائية،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌تكريت‌‌د.سرى‌حاتم‌مجيد‌عبد‌اللطيف،‌‌(1)
‌.13ص
‌مجلة‌‌(2) ‌في ‌منشور ‌مقال ‌تحليلية، ‌دراسة ‌القضاء، ‌استقلال ‌حماية ‌في ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌دور ‌البحري، ‌مصطفى د.حسن

 .222-229،‌ص95/،‌سنة52-55-51-8-9-7امون‌السورية‌عدد/المح
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‌والاقتصادية ‌في‌‌السياسية ‌واحداً ‌يكن ‌لم ‌المجلس ‌فتكوين ‌البلاد ‌عاشتها ‌التي ‌المراحل ‌مختلف ‌في السائدة

تعرض‌لتعديلات‌وتغيرات‌عدة،‌ولهذا‌سوف‌نستعرض‌تكوين‌المجلس‌في‌ظل‌‌إذ‌،التشريعات‌والدساتير‌المتعاقبة

لاستقلال‌وحتى‌دستورنا‌الدساتير‌المتعاقبة‌والتشريعات‌المتتالية‌الصادرة‌بشأن‌نظام‌السلطة‌القضائية‌منذ‌عهد‌ا

‌.2152الحالي‌لسنة‌

/‌523نصت‌المادة‌/‌إذ:‌كان‌مجلس‌القضاء‌هيئة‌قضائية‌صرفة،‌5811في‌ظل‌الدستور‌السوري‌لسنة‌‌-أولاً 

-رئيس‌المحكمة‌العليا‌رئيساً‌ب-مجلس‌القضاء‌الأعلى‌من‌سبعة‌أعضاء:‌أ‌)يؤلفمن‌هذا‌الدستور‌على‌أن:‌

‌تبة(.ن‌قضاة‌محكمة‌التمييز‌الأعلى‌مر‌أربعة‌م-اثنين‌من‌أعضاء‌المحكمة‌العليا‌ج

لم‌يتغير‌وضع‌المجلس،‌فقد‌ظل‌محتفظاً‌بتركيبته‌السابقة،‌حيث‌‌(1):5813في‌ظل‌الدستور‌السوري‌لسنة‌‌-ثانياً 

على‌‌(2)المتضمن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌9/51/5813/‌تاريخ‌533/من‌المرسوم‌التشريعي‌/18نصت‌المادة‌/

‌(.أن:‌)يؤلف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌من‌سبعة‌قضاة‌وفاقاً‌لأحكام‌الدستور

يؤلف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌-5/‌تنص‌على‌أن:‌)559نجد‌أن‌المادة‌/وبالرجوع‌إلى‌أحكام‌الدستور‌المذكور،‌ 

‌أ ‌أعضاء: ‌سبعة ‌ب‌-من ‌رئيساً ‌العليا ‌المحكمة‌-رئيس‌المحكمة ‌تختارهما ‌العليا ‌المحكمة ‌أعضاء ‌من ‌‌‌‌‌اثنين

‌ ز.الأربعة‌الأعلى‌مرتبة‌من‌قضاة‌محكمة‌التميي‌-ج

‌.بمهمتهميشرف‌هذا‌المجلس‌على‌شؤون‌القضاة‌المتعلقة‌‌-2

‌‌-ثالثاً  ‌لسنة ‌المتحدة ‌العربية ‌المؤقت‌للجمهورية ‌الدستور (‌ ‌مصر ‌مع ‌الوحدة ‌دستور ‌صدر‌5819في‌ظل :)

/‌من‌هذا‌القانون‌على‌92،‌ونصت‌المادة‌/(3)المتضمن‌نظام‌السلطة‌القضائية‌25/2/5818/‌تاريخ‌19القانون‌/

‌:أن

‌:يشكل‌مجلس‌القضاء‌من‌أحد‌عشر‌عضواً‌على‌الوجه‌الآتي

                                                           

 .2929 ص ، 5813 سنة ،35 العدد الرسمية، الجريدة ‌(1)
 .2982 ص ، 581 سنة ،93 العدد الرسمية، الجريدة ‌(2)
 .59،‌ص5818/،25/2/‌مكرر‌/ب/تاريخ‌33الجريدة‌الرسمية،‌العدد/ (3)
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 ‌‌ًرئيس‌محكمة‌النقض........................................‌رئيسا‌

 ‌‌ًنائبان‌من‌نواب‌رئيس‌محكمة‌النقض‌في‌الإقليم‌المصري.......عضوا.‌

 ‌‌ًنائبان‌من‌نواب‌رئيس‌محكمة‌النقض‌في‌الإقليم‌السوري........عضوا.‌

 واً‌رئيسا‌محكمتي‌استئناف‌القاهرة‌ودمشق.........................‌عض‌.‌

 ‌‌ًوكيل‌وزارة‌العدل‌للإقليم‌المصري...............................‌عضوا.‌

 ‌‌ًوكيل‌وزارة‌العدل‌للإقليم‌السوري................................‌عضوا.‌

 ‌‌ًالنائب‌العام‌للإقليم‌المصري....................................عضوا.‌

 ‌.........عضواً‌النائب‌العام‌للإقليم‌السوري.............................‌

‌‌5892-5895في‌ظل‌الدستور‌المؤقت‌لجمهورية‌العربية‌السورية‌بعد‌الانفصال‌‌-رابعاً 

المتضمن‌تعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌السـلطة‌القضـائية‌‌59/51‌/5895/‌تاريخ‌21صدر‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌/‌

/‌مـن‌92:‌تلغـى‌المـادة‌/أتيشـريعي‌مـا‌يـهذا‌المرسوم‌الت/من‌52،‌وجاء‌في‌المادة‌/25/2/5818/‌تاريخ‌19رقم‌/

‌:قانون‌السلطة‌القضائية‌ويستعاض‌عنها‌بالنص‌الآتي

‌ يشكل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌الوجه‌التالي:"‌  

 ‌‌ رئيس‌محكمة‌النقض‌.................‌رئيسا‌

 ‌..........عضويننائبا‌رئيس‌محكمة‌النقض‌.‌

 واً‌دمشق.........عضئيس‌محكمة‌استئناف‌ر‌‌.‌

 ‌.........................واً‌عض‌الأمين‌العام.‌

 ‌‌.........................واً‌عضالنائب‌العام.‌

 واً‌عض‌...قدم‌المستشارين‌في‌محكمة‌النقض..أ‌.‌
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عند‌غياب‌رئـيس‌محكمـة‌الـنقض‌أو‌أحـد‌نائبيـه‌أو‌رئـيس‌محكمـة‌الاسـتئناف‌يحـل‌محلـه‌مـن‌يليـه‌فـي‌الأقدميـة‌مـن‌

النائـب‌العـام‌المحـامي‌ملاك‌محكمته،‌وعند‌غياب‌الأمين‌العام‌يحل‌محله‌أقدم‌قضاة‌الإدارة‌المركزية،‌ويحل‌محـل‌

‌.ل"العام‌الأو‌

المـادة‌،‌ونصـت‌(1)‌القضـائية/‌متضـمناً‌قـانون‌السـلطة‌89م/‌،‌صدر‌المرسـوم‌التشـريعي‌رقـ51/55/5895وبتاريخ‌

‌:أن/‌من‌هذا‌القانون‌على‌91/

‌:ؤلف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌الوجه‌الآتي"‌ي

‌.رئيس‌الجمهورية‌ينوب‌عنه‌وزير‌العدل‌....‌رئيساً‌

‌.رئيس‌محكمة‌النقض‌...................عضواً‌

‌.ضوينالأقدمان‌لرئيس‌محكمة‌النقض...عالنائبان‌

‌.معاون‌الوزير‌لوزارة‌العدل................‌عضواً‌

‌.النائب‌العام‌.............................‌عضواً‌

‌.رئيس‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌.............عضواً‌

إذا‌تغيــب‌معــاون‌الــوزير‌أو‌رئــيس‌التفتــيش‌يكمــل‌النصـــاب‌مــدير‌إدارة‌التشــريع،‌وفــي‌حالــة‌غيــاب‌أحــد‌الأعضـــاء‌

‌."النقض يكمل‌النصاب‌أقدم‌المستشارين‌في‌محكمةالآخرين‌

/‌89/‌القاضي‌بتعديل‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌/521،‌صدر‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌/55/8/5892وبتاريخ‌

/‌من‌قانون‌السلطة‌91يلغى‌نص‌المادة‌/‌"،‌ونصت‌المادة‌الثالثة‌من‌هذا‌المرسوم‌التشريعي‌على‌أن5895لسنة‌

‌:يؤلف‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌الوجه‌الآتي)القضائية‌المشار‌إليه‌ويستعاض‌عنه‌بالنص‌الآتي:‌

‌.رئيس‌محكمة‌النقض......................‌رئيساً‌‌-

                                                           

،‌أشار‌إليها‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌5ص ،5895 لسنة /52العدد/ الرسمية، الجريدة‌(1)
 .7مرجع‌سابق،‌ص‌،استقلال‌القضاء،‌دراسة‌تحليلية
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‌.النواب‌الثلاثة‌لرئيس‌محكمة‌النقض.......أعضاء‌-

‌.واً‌عض‌العدل.................الأمين‌العام‌لوزارة‌ -

‌.واً‌عضرئيس‌محكمة‌استئناف‌دمشق.............‌‌-

‌.واً‌عضأقدم‌مستشاري‌محكمة‌النقض.............‌‌-

عند‌غياب‌رئيس‌محكمة‌النقض‌أو‌أحد‌نوابه‌أو‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف‌يحل‌محله‌من‌يليه‌في‌الأقدمية‌من‌

‌."ل‌محله‌أقدم‌قضاة‌الإدارة‌المركزيةملاك‌محكمته،‌وعند‌غياب‌الأمين‌العام‌يح

‌وتسلّ‌‌بعد‌-خامساً  ‌الثامن‌من‌آذار، ‌الحكم‌في‌البلاد:‌صدر‌نجاح‌ثورة م‌حزب‌البعث‌العربي‌الاشتراكي‌مقاليد

،‌غير‌أن‌هذا‌(1)‌السورية/‌متضمناً‌الدستور‌المؤقت‌للجمهورية‌العربية‌885المرسوم‌رقم‌/‌21/2/5892بتاريخ‌

‌يتطرق ‌لم ‌القضائي‌-الدستور ‌السلطة ‌الحديث‌عن ‌الخامس‌منه‌ةعند ‌الفصل ‌مجلس‌القضاء‌‌-في ‌ذكر إلى

يبقى‌التشريع‌القائم‌نافذاً‌مؤقتاً‌إلى‌أن‌يعدل‌بما‌يوافق‌أحكام‌هذا‌":‌أن/‌منه‌78الأعلى،‌ولكنه‌قرر‌في‌المادة‌/

‌".الدستور

قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌/‌القاضي‌بتعديل‌22،‌صدر‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌/52/2/5899وبتاريخ‌

‌:،‌ونصت‌المادة‌الثالثة‌من‌هذا‌المرسوم‌التشريعي‌على‌أن5895لسنة‌‌89

/‌مـن‌قـانون‌السـلطة‌القضـائية‌ويصـبح‌نصـها‌كـالآتي:‌يؤلـف‌مجلـس‌القضـاء‌العلـى‌علـى‌الوجـه‌91تعـدل‌المـادة‌/ "

‌:الآتي

‌.رئيس‌مجلس‌الرئاسة‌ينوب‌عنه‌وزير‌العدل‌...............رئيساً‌

‌.واً‌عض‌رئيس‌محكمة‌النقض‌...................................

‌.وينعضمحكمة‌النقض...................‌النائبان‌الأقدمان‌لرئيس‌

                                                           

دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌‌،‌أشار‌إليها‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،2ص ،5892لسنة‌ 21 العدد الرسمية، الجريدة‌(1)
 .9جع‌سابق،‌صمر‌‌،استقلال‌القضاء،‌دراسة‌تحليلية
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‌.واً‌عض‌الأمين‌العام‌لوزارة‌العدل..................................

‌.واً‌عض‌النائب‌العام‌.............................................

‌.واً‌عض‌رئيس‌إدارة‌التفتيش‌القضائي..............................

إذا‌تغيـب‌الأمــين‌العــام‌أو‌رئــيس‌إدارة‌التفتـيش‌القضــائي‌يكمــل‌النصــاب‌مــدير‌إدارة‌التشـريع،‌وفــي‌حالــة‌غيــاب‌أحــد‌

‌ ض.الأعضاء‌الآخرين‌يكمل‌النصاب‌أقدم‌المستشارين‌في‌محكمة‌النق

‌:53/3/5873للجمهورية‌العربية‌السورية‌الصادر‌بتاريخ‌في‌ظل‌الدستور‌الدائم‌‌-سادساً 

ـــى‌أن:‌5873/‌مـــن‌الدســـتور‌الســـوري‌532صـــت‌المـــادة‌/ن   ـــس‌القضـــاء‌)عل ـــة‌مجل ـــيس‌الجمهوري يـــرأس‌رئ

‌(.هالأعلى،‌ويبين‌القانون‌طريقة‌تشكيله‌واختصاصاته‌وقواعد‌سير‌العمل‌في

وبيان‌طريقة‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌عدم‌صدور‌قانون‌لتنظيم‌شؤون‌السلطة‌القضائية،إلى‌ونظراً‌

‌صد ‌بعد ‌فيه ‌العمل ‌سير ‌وقواعد ‌في‌سنةواختصاصاته ‌الدائم ‌الدستور ‌ف5873ور ‌القضائية‌إ، ‌السلطة ‌قانون ن

وتعديلاته،‌يبقى‌ساري‌المفعول،‌ويظل‌هو‌المرجع‌‌51/55/5895/‌بتاريخ‌89الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم‌/

‌.كام‌المتعلقة‌بمجلس‌القضاء‌الأعلىفي‌تحديد‌جميع‌القواعد‌والأح

‌القانون‌وتحديداً‌ ‌لهذا ‌/‌وطبقاً ‌جاء‌في‌المادة /المعدلة‌أصبح‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يؤلف‌على‌91ما

‌:الوجه‌الآتي

‌.رئيساً‌‌رئيس‌الجمهورية‌ينوب‌عنه‌وزير‌العدل‌........."

‌.رئيس‌محكمة‌النقض‌...........................عضواً‌

‌.ينرئيس‌محكمة‌النقض‌..........عضو‌الأقدمان‌لالنائبان‌

‌.معاون‌الوزير‌لوزارة‌العدل.......................عضواً‌

‌.النائب‌العام‌....................................عضواً‌

‌.رئيس‌إدارة‌التفتيش‌القضائي......................عضواً‌
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قضائي‌يكمل‌النصاب‌مدير‌إدارة‌التشريع،‌وفي‌حالة‌إذا‌تغيب‌معاون‌الوزير‌أو‌رئيس‌إدارة‌التفتيش‌ال

‌".غياب‌أحد‌الأعضاء‌الآخرين،‌يكمل‌النصاب‌أقدم‌المستشارين‌في‌محكمة‌النقض

:‌تنص‌الفقرة‌الأولى‌من‌27/2/2152في‌ظل‌الدستور‌الحالي‌للجمهورية‌العربية‌السورية‌الصادر‌بتاريخ‌‌-سابعاً 

يرأس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌رئيس‌الجمهورية،‌ويبين‌"على‌أن‌‌2152/‌من‌الدستور‌الحالي‌لسنة‌533المادة‌/‌

عدم‌صدور‌قانون‌لتنظيم‌شؤون‌السلطة‌إلى‌.‌ونظراً‌"القانون‌طريقة‌تشكيله‌واختصاصاته‌وقواعد‌سير‌العمل‌فيه

صدور‌الدستور‌‌القضائية،‌وبيان‌طريقة‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌واختصاصاته‌وقواعد‌سير‌العمل‌فيه،‌بعد

‌/إ،‌ف2152الحالي‌سنة ‌التشريعي‌رقم ‌القضائية‌الصادر‌بالمرسوم ‌بتاريخ‌89ن‌قانون‌السلطة /51/55/5895‌

‌بمجلس‌القضاء‌ ‌المتعلقة ‌والأحكام ‌القواعد ‌جميع ‌المرجع‌في‌تحديد ‌ويظل‌هو ‌يبقى‌ساري‌المفعول، وتعديلاته،

‌.(1)الأعلى

‌ ‌يختار ‌مكتب ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌يتبع ‌العدليينكما ‌المساعديين ‌بين ‌المجلس‌من ‌رئيس ‌موظفيه

المراسيم‌وعات‌إضافة‌إلى‌إعداد‌مشر‌‌،المعاملات‌القلمية‌من‌حفظ‌الأضابير‌والتقارير‌والوثائق‌وترتيبها‌يختصّ‌

‌‌.(2)والقرارات

مــا‌‌ظ‌أن‌القواعـد‌ولأحكـام‌المتعلقـة‌بمجلـس‌القضـاء‌الأعلـى‌فـي‌ظـل‌الدسـتور‌القـائم‌حاليـاً،‌ولاسـيماحـو‌والمل

‌.يخص‌تأليف‌المجلس‌ورئاسته‌بقيت‌على‌حالها‌ولم‌تتغير

أن مجلس القضاء الأعلةى شةهد تطةورات كثيةرة فةي التةارير السةوري حيةث أصةبح يضةم  وتلاحظ الباحثة

بعد أن كان هيئة قضائية بالكامل وأن عدد الأعضاء لةم يتجةاوز السةبعة  من السلطة التنفيذيةقيادات في تكوينه 

أحةد ه ائالمجلةس ممثلةين عةن الإقليمةين المتحةدين ليصةبح عةدد أعضة ضم   إذ ،الوحدة مع مصر باستثناء أيام -

ولا يتماشةى مةع التوجةه العةالمي إلةى زيةادة عةدد الأعضةاء لتمثيةل  ،ويعتبةر هةذا العةدد قليةل نسةبياً  -عشر عضواً 

ذيةةة فةةي توجهةةات وقةةرارات ن هةةذا العةةدد يزيةةد مةةن قةةوة تةةأثير أعضةةاء السةةلطة التنفيأو  ،كافةةة المسةةتويات القضةةائية

 .المجلس لذلك تقترأ الباحثة زيادة عدد الأعضاء لتحقيق توازن أكبر داخل المجلس

                                                           

 .51مرجع‌سابق،‌ص‌،دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء،‌دراسة‌تحليلية،‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري‌(1)
 وتعديلاته.‌5895/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌لسنة‌‌98-99المادة/‌(2)
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 المطلب الثاني

‌في الجمهورية العربية السورية الأعلى أعضاء مجلس القضاء

داخل‌لقد‌جنح‌الدستور‌وكذلك‌قانون‌السلطة‌القضائية‌إلى‌منح‌السلطة‌التنفيذية‌العديد‌من‌الامتيازات‌

‌المجلس‌ومركزهم‌ ‌أعضاء ‌المطلب‌صفة ‌وسنبين‌في‌هذا ‌مناصب‌وقيادات، ‌بشغل‌أعضائها ‌القضائية السلطة

‌.الدستوري‌والقانوني

 الفرع الأول

 الأعضاء من السلطة التنفيذية

يتسم‌النظام‌الدستوري‌في‌الجمهورية‌العربية‌السوري‌بأنه‌نظام‌مختلط‌)شبه‌رئاسي(‌فهو‌نظام‌يجمع‌بين‌

تمت‌تقوية‌السلطة‌التنفيذية‌ولاسيما‌صلاحيات‌رئيس‌‌إذالنظام‌البرلماني‌وخصائص‌النظام‌الرئاسي،‌خصائص‌

‌بحيث‌ ‌البرلماني‌التقليدي، ‌في‌النظام ‌رئيس‌الدولة ‌به ‌يتمتع ‌الذي‌أضحى‌يتمتع‌بصلاحيات‌أوسع‌مما الدولة،

كما‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌مؤلفة‌من‌ثنائية‌‌،أضحت‌قريبة‌من‌تلك‌التي‌يتمتع‌بها‌رئيس‌الدولة‌في‌النظام‌الرئاسي

‌-الذي‌يضم‌في‌عضويته‌الوزراء‌-‌‌مجلس‌الوزراءو‌مستوحاة‌من‌النظام‌البرلماني‌التقليدي:‌رئيس‌الجمهورية،‌

لسلطة‌إلى‌ا‌ويتكون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌من‌سبعة‌أعضاء‌ثلاثة‌منهم‌منتمون

‌:بها‌سنبينهم‌وفق‌الآتي‌التنفيذية‌ومرتبطون

 :رئيس الجمهورية -أولاً 

‌السوري ‌الدستوري ‌النظام ‌قي ‌محورياً ‌دوراً ‌ورئيس‌السلطة‌‌،يلعب‌رئيس‌الجمهورية ‌رئيس‌الدولة، فهو

‌الشعب‌وحرياته‌يرعى‌،(1)التنفيذية ‌سلامة‌‌،مصالح ‌عن ‌ويدافع ‌وحريته، ‌واستقلاله ‌الوطن ‌سيادة ‌على ويحافظ

‌‌،(3)الدولةويسهر‌على‌احترام‌الدستور‌والسير‌المنتظم‌للسلطات‌العامة،‌وحماية‌الوحدة‌الوطنية‌وبقاء‌‌‌،(2)أراضيه

                                                           

 .2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌93(‌المادة‌/1)
‌.2152من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌/‌7(‌المادة‌/2)
 .2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌89(‌المادة/3)
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كن‌إعادة‌انتخابه‌ويم‌،أعوام‌ميلادية‌ةويعين‌رئيس‌الجمهورية‌بالانتخاب‌المباشر‌من‌الشعب‌وينتخب‌لمدة‌سبع

‌.(1)لمرة‌واحدة‌فقط

‌ةنصت‌الماد‌إذسه‌له‌ؤ‌ضاء‌الأعلى‌من‌خلال‌تر‌مجلس‌القيظهر‌الدور‌العضوي‌لرئيس‌الجمهورية‌في‌

‌ية(.جلس‌القضاء‌الأعلى‌رئيس‌الجمهور‌يرأس‌م)ذ‌على‌أن‌/‌من‌الدستور‌السوري‌الناف533/

ضائية،‌إذ‌ضامناً‌لاستقلال‌السلطة‌القالرئيس‌‌عدّ‌ولقد‌ذهب‌المشرع‌الدستوري‌إلى‌أبعد‌من‌ذلك‌عندما‌

القضائية‌مستقلة‌ويضمن‌رئيس‌الجمهورية‌هذا‌الاستقلال‌ويعاونه‌في‌ذلك‌‌السلطة:)على‌أن532‌‌ّنصت‌المادة‌

‌(.مجلس‌القضاء‌الأعلى

‌النص‌يسود‌الاعتقاد‌بأن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أنش ‌ليعاون‌الرئيس‌في‌‌ئوعند‌التمعن‌في‌هذا أساساً

‌تثير‌مسألة‌ضمان‌رئيس‌الجمهورية‌ا ‌كما لعديد‌من‌التساؤلات‌تحقيق‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌وليس‌العكس،

‌ ‌مفهوم ‌فحول ‌القضائية، ‌السلطة ‌استقلال ‌بعض‌ضمان ‌لهذا‌الفقه ‌الرئيس ‌كفالة ‌تعني ‌الضمانة ‌هذه ‌أن يرى

‌،ل‌في‌شؤون‌القضاء‌من‌السلطة‌التنفيذية‌جاز‌مساءلته‌عن‌هذا‌الاعتداءالاستقلال‌بحيث‌إذا‌وقع‌اعتداء‌وتدخّ‌

‌المن‌ه‌الآخرفي‌حين‌أن‌بعض ‌المهمة ‌بأنها ‌بالرئيس‌لمنع‌الاعتداءات‌التي‌يمكن‌أن‌تقع‌من‌بقية‌و‌يفسّرها طة

‌أن‌رئاسة‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌من‌طرف‌رئيس‌الجمهورية‌كانت‌محل‌ ‌الحكومة،‌كما الجهات‌ومن‌ضمنها

‌ .خلاف‌بين‌مؤيد‌ومعارض

 :الآراء المؤيدة لرئاسة )لقيادة( المجلس من قبل رئيس الجمهورية -1

ترى‌أن‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌برئاسة‌رئيس‌الجمهورية‌يمنحه‌القوة‌والفاعلية‌التي‌تساعده‌على‌‌ 

النهوض‌بمهامه‌الكبيرة‌في‌إدارة‌شؤون‌القضاء،‌وهو‌من‌منطلق‌التقدير‌لأهمية‌الدور‌الذي‌يقوم‌به‌المجلس‌في‌

ن‌مسؤوليات‌رئيس‌الجمهورية‌تشمل‌بالضرورة‌مسؤوليته‌عن‌كفالة‌أ‌حسبانتنظيم‌الهيئات‌القضائية‌وتدعيماً‌له،‌ب

                                                           

 .2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌99المادة‌/‌1))
‌
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‌المواطنين ‌بين ‌العدالة ‌توفير ‌عن ‌المسؤولة ‌الأجهزة ‌تستدعي‌(1)،انتظام ‌في‌القضاء ‌مشكلات‌خطيرة ‌توجد ‌فقد

ة‌في‌ها‌بوجوده‌لما‌له‌من‌احترام‌وهذا‌لا‌يعد‌تدخل‌من‌السلطة‌التنفيذيفيمكن‌حلّ‌‌،رئيس‌الجمهورية‌شخصياً‌‌تدخّل

‌رئيس‌ ‌أن ‌عن ‌فضلًا ‌القضائية، ‌والسلطة ‌التنفيذية ‌السلطة ‌بين ‌تعاون ‌هو ‌بل ‌إطلاقاً، ‌القضائية ‌السلطة شؤون

أن‌تكون‌الرئاسة‌في‌الشؤون‌‌من‌الجمهورية‌هو‌رئيس‌السلطات‌الثلاث،‌فعندما‌ننظر‌إلى‌القضاء‌كمرفق‌لا‌بد

دالة‌بين‌المواطنين،‌وهناك‌حجة‌أخرى‌وهي‌أن‌الإدارية‌له،‌لأن‌من‌مسؤولياته‌الحرص‌على‌انتظام‌جهاز‌الع

‌يتدخل‌بصفته‌رئيس‌للدولة‌حتى‌قيل‌ ‌في‌إرئيس‌الجمهورية ‌من‌رئاسة‌رئيس‌الدولة ‌يستمدون‌قوتهم ن‌القضاة

علاء‌ ‌للمجلس‌وا  ‌تشريف ‌فهو ‌للقضاء ‌المجلس‌الأعلى ‌يرأس‌رئيس‌الجمهورية ‌أن ‌فليس‌غريباً ‌القانون، حدود

‌.(2)لشأنه

 :المعارضة لرئاسة المجلس من قبل رئيس الجمهوريةالآراء  -2

‌ا:منه‌،التي‌يقوم‌عليها‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌التقديراتأنه‌يتعارض‌مع‌الكثير‌من‌‌هذه‌الآراء‌ترى

س‌رئيس‌الجمهورية‌للمجلس‌القضائي‌يحدث‌خللًا‌في‌تنظيم‌السلطة‌القضائية‌مما‌يقودنا‌إلى‌منطق‌تركز‌رؤ‌ت‌-أ

يتناقض‌كل‌التناقض‌مع‌المنطق‌الديمقراطي‌ويصب‌في‌الأنظمة‌الشمولية،‌والتي‌غالباً‌ما‌تسبب‌السلطة،‌والذي‌

‌.الأزمات‌وتكبت‌الحقوق‌والحريات

بين‌السلطات،‌وله‌اختصاصات‌‌اً‌حكم‌دّهالسلطة‌التنفيذية‌فلا‌يمكن‌أن‌نعرئيس‌الجمهورية‌هو‌رئيس‌‌نّ‌أ‌-ب

‌متعددة ‌المعقول‌أن‌نضيف‌‌،كثيرة ‌فاسدة‌‌،أعباء‌سلطات‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌إليهفمن‌غير ‌النظرية فهذه

‌.(3)‌شكلًا‌وموضوعاً‌

‌‌-ج ‌كان ‌التإذا ‌فان ‌طبيعياً ‌أمراً ‌الاختصاصات ‌في ‌والتنفيذية ‌التشريعية ‌السلطتين ‌بين ‌عمل‌التداخل ‌في دخل

لاسيما‌إذا‌علمنا‌أن‌الحكومة‌في‌أغلب‌الأحوال‌تخرج‌من‌رحم‌البرلمان،‌بينما‌و‌‌،وضعاً‌شاذاً‌‌دّ‌السلطة‌القضائية‌يع

                                                           

 .5898لسنة‌‌92(‌انظر‌المذكرة‌الإيضاحية‌لقانون‌المجلس‌الأعلى‌للهيئات‌القضائية‌المصري‌رقم‌1)
 .531،‌صمرجع‌سابقصات‌القضائية‌لرئيس‌الجمهورية،‌طبيعتها‌القانونية‌وأثرها‌على‌دولة‌القانون،‌د.‌بيوش‌صليحة،‌الاختصا‌(2)

‌.532بيوش‌صليحة،‌المرجع‌السابق،‌صد.‌(3) 
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‌يفسر‌تصاعد‌الأصوات‌الرافضة‌ ‌ما لا‌يمكن‌للسلطة‌القضائية‌أن‌تتشكل‌من‌البرلمان‌أو‌من‌الحكومة‌،‌وهذا

للسلطة‌‌وغلاً‌ت‌فضلًا‌عن‌أن‌تصدي‌رئيس‌الجمهورية‌لرئاسة‌المجالس‌القضائية‌يعدّ‌‌،للتدخل‌في‌الجهاز‌القضائي

‌ ‌شؤونها، ‌في ‌سافراً ‌وتدخلًا ‌رئيس‌و‌القضائية ‌لاعتبار ‌قانوني ‌أو ‌دستوري ‌سند ‌يوجد ‌لا ‌انه ‌علمنا ‌إذا لاسيما

رئيس‌الجمهورية‌‌عدّ‌،‌بل‌إن‌الحقائق‌الدستورية‌تنبئ‌عن‌الفقه‌الجمهورية‌رئيساً‌للسلطات‌الثلاث‌كما‌يدعي‌بعض

‌للسلطة‌التنفيذية‌ورأسها،‌كما‌تفصح‌التجارب‌العملية‌أن‌الدول‌التي‌تعاني‌من‌تدخلاً‌ في‌أجهزتها‌‌اً‌حكومي‌رئيساً

‌المجالس‌من‌ ‌رئيس‌هذه ‌يعين ‌انه ‌أو ‌رئيس‌الجمهورية ‌فيها ‌يرأس‌مجالس‌القضاء ‌التي ‌الدول ‌هي القضائية

‌ .(1)القضاة

س رئةةيس الجمهوريةةة للمجلةةس الأعلةةى للقضةةاء ؤ السةةوري فةةي تةةر ة أن مسةةلك الدسةةتور وتةةرى الباحثةة

ر للتجربةةة الفرنسةةية فةةي هةةذا وتنصةةيبه ضةةامناً لاسةةتقلال سةةلطة القضةةاء مةةا هةةو فةةي الواقةةع إلا تقليةةد غيةةر متبصّةة

ال إضافة  إلى أن وزير العدل الةذي ينةوب عةن الةرئيس فةي مجلةس القضةاء الأعلةى هةو عضةو فةي مجلةس المج

فةيهم وزيةر العةدل  نبمة ئهوالذي يكةون جميةع أعضةا ،هئرئيس الجمهورية تسمية كامل أعضا الوزراءالذي يتولى

 العةةدل كمةةا أن وزيةةر عفةةاءهم مةةن مناصةةبهم فةةي أي وقةةت يشةةاءإرئةةيس الجمهوريةةة الةةذي يملةةك مةةام أن يمسةةؤول

 .(2)يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته التي يضعها رئيس الجمهورية ويشرف على تنفيذها

ذا‌ما‌س ن‌نص‌دستور‌الجمهورية‌الخامسة‌أهذا‌الشأن‌نجد‌في‌لطنا‌الضوء‌على‌ما‌جرى‌في‌فرنسا‌وا 

‌ :ينص‌على‌أن‌/‌في‌الدستور‌السوري،532،‌والذي‌استوحي‌منه‌نص‌المادة‌/5819الصادر‌عام‌

‌‌(.يضمن‌رئيس‌الجمهورية‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌ويعاونه‌في‌ذلك‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء)

‌النص‌لم‌يأت‌ بل‌من‌الظروف‌التي‌أحاطت‌بالقضاء‌قبل‌وبعد‌الثورة‌الفرنسية‌عام‌‌،من‌فراغإن‌هذا

‌.ي‌وضعه،‌والتي‌فرضت‌على‌المشرع‌الدستور‌5798

                                                           

‌.93ص‌دراسة‌مقارنة"،د.عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أثر‌استقلال‌القضاء‌عن‌الحكومة‌في‌دولة‌القانون"‌‌(1)
‌.2152/من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌522والمادة‌//‌525/‌والمادة‌/87انظر‌المادة‌/‌(2)
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تردداً‌واضحاً‌يهيمن‌على‌وصف‌القضاء‌بأنه‌سلطة‌مستقلة‌ر‌الفرنسية‌المتعاقبة‌نجد‌إلى‌الدساتيوبالعودة‌

‌ ‌التنفيذية‌ذاتهافي‌قائمة ‌بمعزل‌عن‌السلطة ‌على‌السلطة‌، ‌الحكومة ‌سيطرة ففي‌الوقت‌التي‌تظهر‌فيه‌خطورة

بسبب‌موقفه‌السلبي‌تجاه‌القضائية‌كان‌الثوار‌الفرنسيون‌يستشعرون‌الخشية‌من‌اتخاذ‌القضاء‌الطابع‌المستقل‌له‌

وهي‌هيئات‌‌،كان‌هنالك‌ما‌يسمى‌بالبرلمانات‌إذ،‌قوم‌بها‌الإدارة‌قبل‌قيام‌الثورةحركات‌الإصلاح‌التي‌كانت‌ت

قضائية‌منتخبة‌والتي‌تتصرف‌خارج‌حدود‌اختصاصها‌الطبيعي‌بتدخلها‌في‌أعمال‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية،‌

سهم‌بشكل‌كبير‌في‌إعاقة‌أة‌الملكية‌باستدعاء‌موظفيها‌ورفع‌الدعاوى‌عليهم،‌مما‌إذ‌كثيراً‌ما‌كانت‌تضايق‌الإدار‌

الإصلاحات‌التي‌كانت‌تتطلع‌إليها‌الإدارات‌في‌عهد‌الملكية،‌لذلك‌‌فقد‌عدّها‌الثوار‌تراثاً‌للنظام‌القديم‌من‌جهة‌

‌يأخذ‌القضاء‌ص‌على‌ألاّ‌ولهذا‌حرص‌الثوار‌كل‌الحر‌‌،ومراكز‌للتجمع‌المناهض‌لأفكار‌الثورة‌من‌جهة‌أخرى

‌.(1)الحجم‌الذي‌يجعله‌سلطة‌مستقلة‌فيهاالممثل‌

ولهذا‌نقول‌إن‌هذا‌الاعتقاد‌الذي‌كان‌سائداً‌في‌فرنسا‌حول‌القضاء‌ما‌هو‌إلا‌أثر‌مترتب‌على‌الظروف‌  

‌رئيس ‌هيمنة ‌طريق ‌عن ‌القضاء ‌في ‌أكبر ‌دوراً ‌التنفيذية ‌للسلطة ‌تجعل ‌أن ‌عليها ‌فرضت ‌والتي ‌بها ‌الخاصة

‌الدستور‌ ‌بواقع ‌الخاص‌وربطه ‌الوضع ‌بهذا ‌الاحتجاج ‌جدوى‌من ‌لا ‌ولهذا ‌المجلس‌القضائي، ‌على الجمهورية

‌.السوري

/‌من‌دستور‌الجمهورية‌الخامسة‌عدلت‌بموجب‌91فالمادة‌/‌،كما‌أن‌الوضع‌في‌فرنسا‌لم‌يعد‌كالسابق

/‌والمتضمن‌تحديث‌مؤسسات‌الجمهورية‌الخامسة‌فلم‌يعد‌رئيس‌الجمهورية‌يرأس‌2119التعديل‌الدستوري‌لعام‌/

المجلس‌الأعلى‌للقضاء،‌ولم‌يعد‌وزير‌العدل‌نائياً‌للرئيس،‌وتم‌إسناد‌مسألة‌تعيين‌رئيس‌المجلس‌للجنة‌مختلطة‌

‌على‌ثلاث‌أخماس‌أصوات‌من‌ا ‌إلا‌بحصولها ‌الوطنية‌ومجلس‌الشيوخ‌ولا‌تصبح‌تلك‌التعيينات‌نافذة لجمعية

‌.(2)‌ئهاأعضا

                                                           

 .91ص‌-92مرجع‌سابق،‌ص‌،ضاء‌عن‌الحكومة‌في‌دولة‌القانونأثر‌استقلال‌الق‌د.عدنان‌عاجل‌عبيد،‌(1)
 .539ص‌-537مرجع‌سابق،‌ص،‌الاختصاصات‌القضائية‌لرئيس‌الجمهوريةد.‌بيوش‌صليحة،‌ (2) 
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رئيس الجمهورية في الحقبة  أن المتابع لتارير القضاء السوري يدرك أن   ترىالباحثة ن‌إومع‌ذلك‌ف

علاء لشأنه، فسمي بالقاضي الأول للبلاد اً الحالية كانت رئاسته للمجلس تشريف ولم يسبق له أن حضر  ،له وا 

جلسات المجلس أو المداولات، فالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه تحول دون ذلك، ولكنه يوقع على القرارات 

يتمتع  ها المجلس ويصدرها على شكل مراسيم، فقيادته الحكيمة وتجرده في صنع القرار والمزايا التيقرّ يالتي 

 .بها شخصه، مكنته من وضع الضوابط في العلاقة بين السلطات والحفاظ على هيبة القضاء

 :وزير العدل -ثانياً 

‌لوزارته ‌الرئيس‌الإداري‌الأعلى ‌يختص‌‌،هو ‌فيما ‌للدولة ‌العامة ‌السياسة ‌تنفيذ ‌فهو‌(1)بوزارتهويتولى ،

يمارس‌السلطات‌المتعلقة‌بوزارته،‌وهو‌المرجع‌الأعلى‌في‌الشؤون‌التوجيهية‌وفي‌الإشراف‌على‌الأعمال‌ومراقبة‌

‌‌.(2)النافذةتنفيذها‌ضمن‌أحكام‌القوانين‌والأنظمة‌

عفا ‌الوزير‌وا  ‌تسمية ‌يصدر‌عن‌رئيس‌‌هئتتم ‌بمرسوم ‌استقالته ‌قبول ‌أو وهو‌‌‌،(3)الجمهوريةمن‌مهامه

أن‌يحيله‌إلى‌المحاكمة‌عما‌يرتكبه‌من‌جرائم‌‌وله‌أعمالهمسؤول‌أمامه‌فيكون‌للرئيس‌أن‌يطلب‌منه‌تقارير‌عن‌

‌.(4)‌ابسببهأثناء‌توليه‌مهامه‌أو‌في‌

أمام‌مجلس‌الشعب‌الذي‌يحق‌له‌توجيه‌الأسئلة‌واستجوابه‌أسوة‌بزملائه‌من‌‌وزير‌العدل‌مسؤول ‌‌كما‌أنّ‌

‌عندما‌ ‌الوزير ‌ويجب‌على ‌المجلس، ‌على‌اقتراح‌خمس‌أعضاء ‌بناء ‌عنه ‌المجلس‌حجب‌الثقة ‌فيملك الوزراء،

‌.(5)‌استقالتهتحجب‌الثقة‌عنه‌أن‌يقدم‌

من‌المهام‌الإدارية،‌كالإشراف‌على‌‌اً‌كثير‌الأعلى‌في‌وزارته‌يمارس‌ي‌زير‌العدل‌بصفته‌الرئيس‌الإدار‌فو‌

‌.الدوائر‌القضائية‌والتفتيش‌على‌السجون،‌وتعيين‌الكتاب‌والمساعدين‌العدليين

                                                           

 /‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ.522المادة/‌(1)
 وتعديلاته‌المتضمن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.‌5895لسنة‌‌89/‌من‌المرسوم‌2(‌المادة/2)
 .2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌87(‌المادة/3)

‌/‌من‌الدستور‌السوري‌على‌أن:‌)رئيس‌مجلس‌الوزراء‌ونوابه‌والوزراء‌مسؤولون‌مدنياً‌وجزائياً‌وفق‌القانون(.525نصت‌المادة/‌‌(4)
‌/‌من‌الدستور‌نفسه.77المادة/(‌5)
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‌بعض‌الأنظمة ‌بأن ‌بالذكر ‌الإنكليزي‌-والجدير ‌النظام ‌إخضاع‌-ومنها ‌العدل ‌وزارة ‌وجود ‌في ‌اً‌ترى

دارة‌العدل‌فرع‌من‌‌لقضاء‌لجهة‌سياسية،‌وتستند‌في‌ذلك‌إلى‌أن‌وزارة‌العدل‌هيل فرع‌من‌السلطة‌التنفيذية،‌وا 

الإدارة‌العامة‌يرأسها‌وزير‌العدل‌وهو‌كزملائه‌مسؤول‌أمام‌البرلمان‌عن‌حسن‌سير‌وزارته،‌وهي‌في‌هذه‌الحالة‌

‌كان‌مسؤولاً‌الجهاز‌القضائ ذا ‌وا  ‌فعالية‌عن‌حسن‌سيره،‌‌ي، ينبغي‌أن‌تكون‌له‌سلطات‌تنظيمية‌وتأديبية‌لزيادة

‌و‌ ‌أخطائهالمرفق ‌الأجهزة‌‌،تصحيح ‌ونظام ‌نشاط ‌على ‌فعال ‌تأثيره ‌يكون ‌لكي ‌سلطاته، ‌استعمال ‌إساءة ومنع

وما‌دام‌القضاء‌كغيره‌من‌الإدارة‌يخضع‌لسلطة‌الوزير‌وعبره‌‌،القضائية،‌وطالما‌بقي‌هذا‌النظام‌ساري‌المفعول

‌.للحكومة،‌فإن‌استقلال‌القضاء‌عن‌السلطات‌الأخرى‌لا‌يمكن‌تحقيقه

وأن‌يترأس‌الوزارة‌القاضي‌الأعلى‌في‌البلاد‌وهذا‌‌،هذا‌الرأي‌يؤيدون‌إلغاء‌منصب‌وزير‌العدلفأنصار‌

‌.(1)الإنكليزيمتبع‌في‌النظام‌القضائي‌الرأي‌

مجرد ترأس وزير العدل لا يمكن أن يكون مؤشراً على عدم استقلال السلطة  أنّ وترى الباحثة 

القضائية، فوجود وزير العدل في الوزارة )الحكومة( حاجة تفرضها ضرورة إيجاد نوع من الصلة بين السلطتين 

من السلطتين ما يدور في الأخرى شريطة أن تقتصر مهامه على الأجهزة  تفهم كل  يالقضائية والتنفيذية، ل

الإدارية والجهات المعاونة للقضاء، أما الاختصاصات الأخرى لوزير العدل المتعلقة بشؤون القضاء، فلا سبيل 

ي فصات لرجال القضاء أنفسهم ممثلين لوضع مبدأ استقلال القضاء موضع التنفيذ إلا بإسناد هذه الاختصا

 .مجلسهم الأعلى الذي يتكون منهم وحدهم

وما‌يهمنا‌في‌بحثنا‌دور‌وزير‌العدل‌في‌المجلس‌ومهامه‌التي‌تتصل‌بالشؤون‌القضائية‌والتي‌يمكن‌إيجازها‌

‌:الآتيفي‌وفق‌ما‌ورد‌في‌قانون‌السلطة‌القضائية‌

تعيين‌قضاة‌الحكم‌والنيابة‌عن‌رئيس‌الجمهورية،‌وله‌اقتراح‌‌اً‌يترأس‌جلسات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بصفته‌نائب .5

حالتهم‌على‌التقاعد‌،وقبول‌استقالتهم‌،وتأديبهم‌وعزلهم‌،ونقلهم‌،وترفيعهم‌،العامة حالتهم‌،وعلى‌الاستيداع‌،وا  ‌وا 

 .تأديبية‌هيئةً‌‌بحسبانهعلى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌
                                                           

 .559د.‌محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌( 1)
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‌باستثناء‌العزل‌  .2 ‌بقرار‌منه ‌عنه‌والمفروضة‌على‌القضاة ‌قرارات‌المجلس‌والعقوبات‌الصادرة ‌الذي‌ينفّذتنفيذ

‌.(1)بمرسوم

ويمــنح‌قضــاة‌‌،ولــه‌نقــل‌قضــاة‌الحكــم‌إلــى‌النيابــة‌وبــالعكس‌بعــد‌موافقــة‌المجلــس‌،يتــرأس‌مؤسســة‌النيابــة‌العامــة .3

‌.(2)‌أنواعهاالنيابة‌العامة‌الإجازات‌على‌اختلاف‌

‌.(3)‌القضائيندب‌رئيس‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌ومستشاريه‌الستة‌ووضع‌لائحة‌التفتيش‌4 .   

‌.اقتراح‌العفو‌الخاص5 .    

‌إلى‌البلاد‌الأجنبية‌بقصد‌التخصص‌واستكمال‌الثقافة.‌‌9 ‌البعثات‌من‌القضاة ،‌وفق‌نظام‌خاص‌تضعه‌إيفاد

وتحديد‌تعويضاتها،‌وتحضير‌ودراسة‌مشروعات‌‌،وتشكيل‌اللجان‌،تفاق‌مع‌مجلس‌القضاء‌الأعلىالوزارة‌بالا

‌(4).القضائيةالقوانين‌

‌:وبعد‌استعراض‌مهام‌الوزير‌المتعلقة‌بالشؤون‌القضائية‌يمكننا‌أن‌نخلص‌إلى‌النتائج‌الآتية 

إذا‌كان‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌سبعة‌أعضاء‌وتصدر‌قراراته‌بالأكثرية،‌فهذا‌يعني‌أنه‌يكفي‌لصدور‌أي‌قرار‌

أصوات‌بشكل‌‌ةتشكيلة‌المجلس‌الحالية‌تضمن‌لوزير‌العدل‌أربعفإن‌تأييد‌أربعة‌من‌سبعة‌ليصبح‌نافذاً،‌لذلك‌

‌وبالتالي‌فإن‌الن ‌العامة ‌العدل‌يرأس‌النيابة ‌وذلك‌لأن‌وزير ،‌ ‌أن‌دائم ‌للوزير‌ولا‌يستطيع ‌إدارياً ‌يتبع ائب‌العام

‌في‌الوزا ‌العضو‌إدارياً ‌يعني‌أن‌الوزير‌يرأس‌هذا ‌أن‌معاون‌الوزير‌مسؤول‌أمامه‌وهذا رة،‌يخالف‌له‌أمراً،‌كما

‌العضو‌أ ‌التفتيش‌القضائي‌فهو‌يعين‌من‌قبل‌الوزير،‌وكذلك‌لا‌يستطيع‌هذا ‌رئيس‌إدارة ن‌يصوت‌خلافه،‌أما

‌بتعيينهمولا‌يستطيع‌أن‌يرفض‌له‌طلباً،‌مما‌يعني‌أن‌هؤلاء‌الأعضاء‌يدينون‌‌،أمام‌الوزير‌ؤولاً‌وبذلك‌يكون‌مس

وبذلك‌تكون‌الأكثرية‌محققة‌من‌خلال‌أربعة‌أصوات‌وهم‌الوزير‌ومعاونه‌والنائب‌العام‌‌،ن‌بهو‌مرتبطهم‌و‌‌،للوزير

                                                           

‌وتعديلاته./‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌19(‌المادة/‌1)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.97-99(‌المادة/‌2)
‌.5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم/5المادة/‌(3)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.55(‌المادة/4)
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العنصر‌القضائي‌في‌‌اوهم‌،النقض‌ونائبيهورئيس‌التفتيش‌القضائي،‌وبذلك‌يستطيع‌الوزير‌تجاوز‌رئيس‌محكمة‌

‌.تشكيلة‌هذا‌المجلس

في‌عضوية‌المجلس‌‌(1)ولا‌بد‌لنا‌من‌القول‌إن‌مجرد‌دخول‌أعضاء‌السلطة‌التنفيذية‌وبالأخص‌وزير‌العدل     

‌أن‌شخصية‌وزير‌دّ‌يع ‌علمنا ‌إذا ‌ولاسيما ‌يهدد‌قضاتها ‌القضائية‌وخطراً ‌لاستقلال‌السلطة في‌العدل‌تكون‌‌هدراً

ن‌كان‌يحمل‌م ‌فان‌وجوده‌يعالدرجة‌الأولى‌ذات‌طابع‌سياسي،‌وا  ثغره‌يمكن‌أن‌تنفذ‌منها‌‌دّ‌ؤهلات‌قانونية‌لذا

عنها،‌فضلًا‌عن‌أن‌التجربة‌العملية‌قد‌أثبتت‌بعيدة‌الاعتبارات‌السياسية‌الى‌سلطة‌القضاء‌التي‌يجب‌أن‌تبقى‌

‌على‌ ‌أن‌وزير‌وزير‌العدل‌‌عدّ‌أن‌بعض‌الدول‌والتي‌تنص‌قوانينها ‌لرئيس‌المجلس‌القضائي،‌حصل‌فيها نائباً

دون‌أدنى‌من‌الرئيس‌الفعلي‌للمجلس‌وبالتالي‌للسلطة‌القضائية،‌مما‌يؤشر‌على‌تبعية‌هذا‌المجلس‌و‌‌عدّ‌العدل‌

‌.(2)شك‌إلى‌السلطة‌التنفيذية

ذا كةةان لا بةةد مةةنلــذلك‌فــإن‌  هةةذه العضةةوية  الباحثةةة لا تةةرجح عضةةوية وزيةةر العةةدل ونيابتةةه لةةرئيس المجلةةس، وا 

 ت أو أن يكون صوته مرجحاً عند التساوي.ن له حق الاقتراأ فقط دون التصويفيجب أن يكو

 :معاون وزير العدل -ثالثاً 

جميع‌الإدارات‌وهو‌مسؤول‌معاون‌الوزير‌‌ويرأس‌معاون‌أو‌أكثر،‌يؤازر‌الوزير‌في‌جميع‌أعمال‌الوزارة

أمامه‌من‌الناحيتين‌الإدارية‌والفنية‌عن‌سير‌الأعمال،‌ويشرف‌مباشرة‌ضمن‌حدود‌القوانين‌والأنظمة‌على‌سير‌

الأعمال‌في‌الوزارة،‌ويوقع‌على‌المعاملات‌إلا‌ما‌يتعلق‌منها‌بالشؤون‌التوجيهية‌والتنظيمية‌أو‌التي‌تتضمن‌حلولًا‌

توكيلًا‌بالتوقيع‌على‌هذه‌المعاملات‌‌معاونوزير‌ويمكن‌للوزير‌أن‌يمنح‌الوقيعها‌من‌المبدئية‌فيؤشر‌عليها‌قبل‌ت

‌‌.(3)أو‌جزء‌منها

                                                           

‌واقعة‌كونه‌مسؤولًا‌عن‌السياسة‌‌أنّ‌الفقه‌يرى‌بعض‌ (1) ‌تحتمها وجود‌وزير‌العدل‌في‌تركيبة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌ضرورة
 .92ص‌مرجع‌سابق،الجزائية‌أمام‌السلطة‌التشريعية،‌وللمزيد‌راجع‌د.نبيل‌شديد‌الفاضل‌رعد،‌استقلالية‌القضاء،‌

 .81-98القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌د.عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أثر‌الحكومة‌على‌استقلال‌القضاء‌في‌دولة‌(2)
 .5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌رقم/7المادة‌/‌(3)
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‌وتعليماتهايتولّ‌ ‌الوزارة ‌أنظمة ‌تهيئة ‌الوزير ‌معاون ‌والمساعدين‌‌،ى ‌بالعدل ‌للكتاب ‌الإجازات ومنح

‌.(2)النافذةإضافة‌إلى‌قيامه‌بالأعمال‌التي‌يفوضه‌بها‌الوزير‌في‌حدود‌القوانين‌والأنظمة‌‌‌،(1)العدليينوالمحضرين‌

‌يتضمن‌اختصاصاته ‌يتولى‌‌انلوزير‌العدل‌اثنو‌‌،(3)يعيّن‌معاون‌الوزير‌بمرسوم من‌المعاونين‌أحدهما

‌.في‌المجلسويكون‌الأقدم‌بينهما‌عضواً‌‌(4)‌القانونيةالشؤون‌القضائية‌والآخر‌يتولى‌الدراسات‌

ولا‌يغير‌من‌حقيقة‌‌،إنّ‌ما‌بيناه‌بشأن‌عضوية‌وزير‌العدل،‌ينطبق‌من‌باب‌أولى‌على‌وكيله‌القانوني

وهو‌يأتمر‌بأوامر‌وزير‌‌،لوجوده‌من‌بين‌أعضاء‌المجلس‌سوّغفلا‌م‌الأمر‌تعيين‌معاون‌الوزير‌من‌بين‌القضاة

‌في‌المجلس‌كأنه‌صوت‌واحد،‌فالمنطق‌القان وني‌يفرض‌أن‌يشرف‌على‌العدل‌ويتبع‌توجيهاته‌فيغدو‌صوتهما

 .دون‌تدخل‌من‌الحكومة‌في‌المجلس‌الذي‌يؤلف‌الهيئة‌العليا‌لسلطة‌القضاءمن‌‌،ه‌ورجالهالقضاء‌أهلُ‌

 الفرع الثاني

 الأعضاء من السلطة القضائية

تتولى‌الوظيفة‌‌إذى‌نظام‌القضاء‌المزدوج‌)النموذج‌الفرنسي(‌السوري‌تبنّ‌‌الدستوري‌سابقاً‌أن‌المشرعنا‌بيّ‌

القضائية‌في‌الدولة‌جهتان‌قضائيتان‌مستقلتان‌الأولى‌هي:‌جهة‌القضاء‌العادي،‌التي‌تنظر‌في‌المنازعات‌التي‌

وهي‌‌أما‌الثانية‌فهي:‌جهة‌القضاء‌الإداريسلطة‌عامة،‌حسبانها‌عندما‌لا‌تتصرف‌بتنشب‌بين‌الأفراد‌والحكومة‌

‌والحكومة ‌الأفراد ‌بين ‌المنازعات ‌في ‌تقصل ‌نص‌‌التي ‌كما ‌العامة، ‌السلطة ‌بمظهر ‌الأخيرة ‌هذه ‌تظهر عندما

بصون‌الدستور‌القائم‌وتأكيد‌احترامه‌‌تستهدف‌ضمان‌الشرعية‌الدستورية‌،الدستور‌على‌قيام‌هيئة‌قضائية‌مستقلة

‌‌.(5)‌)القضاء‌الدستوري‌الذي‌تضطلع‌بمهامه‌المحكمة‌الدستورية‌العليا(‌لى‌أحكامهوحمايته‌من‌الخروج‌ع

                                                           

‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.‌/7المادة/(‌1)
دارتها‌المركزية‌الصادر‌بقرار‌وزير‌العدل‌رقم‌/2لمادة‌/(‌ا2)  .59/55/5887/ن‌تاريخ‌7832/‌من‌النظام‌الداخلي‌في‌وزارة‌العدل‌وا 
 السوري‌المتضمن‌طريقة‌تعيين‌ومهام‌معاون‌الوزير.‌2159لسنة‌‌52/‌من‌القانون‌2المادة‌/(‌3)
‌.م‌المتضمن‌الهيكل‌التنظيمي‌لوزارة‌العدل557/2125/‌ل‌(‌تاريخ‌2592انظر‌قرار‌وزير‌العدل‌القاضي‌أحمد‌السيد‌رقم‌) (4)

‌.339ص،‌مرجع‌سابق،‌المقارنةظم‌السياسية‌النحسن‌مصطفى‌البحري،‌‌د.(5) 
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ويقصد‌بأعضاء‌السلطة‌القضائية‌في‌معرض‌بحثنا‌قضاة‌الحكم‌وقضاة‌النيابة‌العامة‌المنتمون‌إلى‌جهة‌

العام‌ورئيس‌‌النائبالقضاء‌العادي‌والذين‌يعينون‌في‌المجلس‌بحكم‌مناصبهم‌العليا‌في‌الهيئات‌القضائية‌وهم‌

‌:ورئيس‌التفتيش‌القضائي،‌وسنبين‌المركز‌القانوني‌لكل‌منهم‌وفق‌الآتي‌نائباهمحكمة‌النقض‌و‌

 :النائب العام -أولاً 

الجريمة‌اعتداء‌على‌القيم‌والمصالح‌المعتبرة‌في‌المجتمع،‌يتخذ‌شكل‌الضرر‌أو‌الخطر‌الذي‌لا‌يقتصر‌أثره‌على‌

ومن‌ثم‌كان‌للمجتمع‌الحق‌في‌عقاب‌فاعله،‌فهو‌إذاً‌صاحب‌الدعوى‌العامة،‌ولكن‌‌الفرد‌بل‌يتعداه‌إلى‌المجتمع،

‌.(1)‌المهمةليس‌في‌مستطاعه‌أن‌يقيمها‌ويتابعها‌لذلك‌فإنه‌يفوض‌جهاز‌النيابة‌العامة‌للقيام‌بهذه‌

‌في‌‌فالنيابة العامة ‌إلى‌اقتضاء‌حق‌الدولة ‌توصلًا ‌ومباشرته، ‌الاتهام ‌بتمثيل‌المجتمع‌في‌توجيه ‌تقوم ‌هيئة (:

‌‌.(2)‌(العقاب

‌:وكذلك‌عرفت‌النيابة‌العامة‌بأنها

‌الأعمال‌‌ةهيئ) ‌مشروعية ‌على ‌الرقابة ‌في ‌سلطتها ‌وتنحصر ‌الدستور، ‌من ‌سلطتها ‌تستمد ‌مستقلة خاصة

‌‌.(3)‌عن‌المجتمع(‌للحق‌العام‌ونيابةً‌‌حمايةً‌‌،والتصرفات‌الصادرة‌من‌الأشخاص‌الطبيعية‌والمعنوية

 ‌ ‌4)‌العامالنائب أما ‌يعاونه‌في‌ذلك‌عدد‌كافٍ‌من‌( ‌العامة‌الأصيل‌في‌ممارسة‌اختصاصاتها فهو‌رأس‌النيابة

‌.(5)منهالمحامين‌العامين‌ورؤساء‌النيابة‌يتبعون‌له‌ويستمدون‌صفتهم‌النيابية‌

                                                           

‌النيابة‌العامة،‌مقال‌منشور‌على (1)  ‌السابع،‌ط‌الموسوعة‌القانونية‌المتخصصة،‌د.محمود‌طه‌جلال، هيئة‌الموسوعة‌‌،5المجلد
‌.288،‌ص‌2155العربية،‌رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌السورية،‌دمشق:‌سورية،

‌انظر‌وائلللمزي‌(2)  ‌الهادي‌د ‌عبد ‌إبراهيم ‌المصري‌والقانون‌‌محمد ‌القانون ‌بين ‌مقارنة ‌"دراسة ‌العامة ‌النيابة ‌استقلال المسلماني،
 .319ص،‌2159الجمعية‌المصرية‌للاقتصاد‌الساسي‌والإحصاء‌التشريع،‌،122،‌عدد517مج‌الفرنسي"،‌مجلة‌مصر‌المعاصرة،

 .17،‌صمرجع‌سابق‌سرى‌حاتم‌مجيد‌عبد‌اللطيف،‌.د(3) 
على‌‌،53/3/5811تاريخ‌‌552الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌نون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌السوري‌/‌من‌قا52نصت‌المادة‌/‌(4)
‌)النائب‌العام‌هو‌رئيس‌الضابطة‌العدلية‌في‌منطقته‌ويخضع‌لمراقبته‌جميع‌موظفي‌الضابطة‌العدلية(.‌أنّ:
 من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.‌/19/‌‌وكذلك‌المادة‌السوري،‌/‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية51انظر‌المادة/(‌5)
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يكون‌تعيين‌النائب‌العام‌)المحامي‌العام‌الأول(‌من‌بين‌مستشاري‌محكمة‌النقض‌أو‌مستشاري‌محاكم‌

‌.(1)‌النيابةالاستئناف‌أو‌من‌في‌درجتهم‌من‌رجال‌القضاء‌أو‌

‌يقوم‌ ‌نيابة‌عن‌المجتمع‌في‌سائر‌أنحاء‌البلاد، ‌بإقامة‌الدعوى‌ومباشرتها للنائب‌العام‌اختصاص‌عام

نه‌من‌الإشراف‌على‌أعضاء‌طة‌أحد‌أعضاء‌النيابة،‌وله‌فوق‌ذلك‌اختصاصات‌ذاتية‌تمكّ‌ابذلك‌بنفسه‌أو‌بوس

‌الذي‌يقع‌من‌أحدهم،‌وهذه‌الاختصاصات‌الذاتية‌لا‌يباشرها‌غيره،‌فلا‌ النيابة‌وتدارك‌السهو‌أو‌إصلاح‌الخطأ

تربطه‌بالنائب‌العام،‌كتحريك‌يجوز‌لأي‌من‌أعضاء‌النيابة‌أن‌يباشر‌عملًا‌منها‌استناداً‌إلى‌علاقة‌الوكالة‌التي‌

الدعوى‌العامة‌في‌الجرائم‌المرتكبة‌من‌قبل‌القضاة‌ويكون‌للنائب‌العام‌سلطة‌القيام‌بأعمال‌النيابة‌في‌كافة‌أنحاء‌

‌.(2)أما‌بقية‌أعضاء‌النيابة‌فيلتزمون‌في‌أعمالهم‌حدود‌اختصاصهم‌المكاني‌،الجمهورية‌العربية‌السورية

فالنائب‌العام‌يترأس‌هيئة‌مستقلة‌عن‌قضاء‌الحكم،‌فعضو‌النيابة‌لا‌يعمل‌تحت‌إشراف‌قاضي‌التحقيق‌ 

ويفصل‌في‌طلباتها،‌إلا‌أنه‌لا‌يخضع‌لطلبات‌عضو‌النيابة‌‌النيابة‌العامة‌ن‌يسمع‌أقوالأأو‌الحكم‌وعلى‌الأخير‌

‌.خاصة‌به‌كمزيّةفكل‌منهما‌يستقل‌بوظيفته‌

‌النيابة‌يخضعون‌ ‌يأتمرون‌بأوامر‌رؤسائهم‌حسب‌ترتيب‌وأعضاء ‌وهم ‌والتدرج‌الرئاسي، ‌التبعية لقاعدة

‌.(3)‌العدلدرجاتهم‌الوظيفية،‌وجميعهم‌يخضعون‌للنائب‌العام‌ومن‌ثم‌لوزير‌

‌:ويلاحظ‌مما‌ذكر‌أن‌هذه‌التبعية‌على‌نوعين

 :تبعية أعضاء النيابة العامة للنائب العام -1

دارية  أعضاء‌النيابة‌العامة‌وكلاء‌عنه‌‌النائب‌العام‌هو‌القائم‌على‌الدعوى‌العامة،‌ويعدّ‌ذلك‌أن‌ ،وهي‌نيابية‌وا 

‌إلى‌أن‌النيابيةفي‌مباشرتها‌يستمدون‌منه‌صفتهم‌ ،‌وهي‌نيابة‌مفترضة‌فيكون‌كل‌تصرف‌مستند‌إليها‌صحيحاً

                                                           

‌.22،‌ص2119منشورات‌جامعة‌دمشق،‌،5الجزائية،‌جد.حسن‌جوخدار،‌أصول‌المحاكمات‌‌( 1)
 .29د.حسن‌جوخدار،‌المرجع‌السابق،‌ص‌(2)

)النيابة‌العامة‌مؤسسة‌قضائية‌يرأسها‌وزير‌العدل(‌وكذلك‌‌على‌أن‌2152لسنة‌‌نافذ/‌من‌الدستور‌السوري‌ال537نصت‌المادة‌/(3) 
وهم‌‌:‌)يتولى‌النيابة‌العامة‌قضاة‌يمارسون‌الاختصاصات‌الممنوحة‌لهم‌قانوناً،/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌على‌أن91‌ْنصت‌المادة/

‌.)مرتبطون‌بقاعدة‌تسلسل‌السلطة‌ويرأسهم‌وزير‌العدل
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يابية‌لأعضاء‌النيابة‌يصدر‌من‌النائب‌العام‌صاحب‌الاختصاص‌الأصيل‌ما‌يحدّ‌منها،‌وهذا‌ما‌يسمى‌التبعية‌الن

 .للنائب‌العام

إذ‌يراقب‌النائب‌العام‌سير‌الأعمال‌التي‌يقوم‌بها‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌لدى‌‌،أيضاً‌إدارية ولهم‌تبعية‌

ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌‌،وله‌أن‌يبلغهم‌الملاحظات‌التي‌تبدو‌له‌برسائل‌خطية‌أو‌ببلاغات‌عامة‌،المحاكم‌المختلفة

لخروجهم‌عن‌حدود‌ما‌‌،كل‌مخالفة‌لأوامر‌النائب‌العام‌من‌قبل‌أعضاء‌النيابة‌تؤدي‌إلى‌بطلان‌أعمالهم‌قانوناً‌

‌.(1)‌أوكل‌إليهم

‌:تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل -2 

له‌عليهم‌حق‌الرقابة‌والإشراف‌والتوجيه‌من‌الناحية‌الإدارية،‌وذلك‌على‌شكل‌‌،وهي‌تبعية‌إدارية‌فقط

قرارات‌وبلاغات‌وأوامر،‌يترتب‌على‌مخالفتها‌من‌قبل‌عضو‌النيابة‌مسؤوليته‌المسلكية،‌ولكن‌ليس‌لوزير‌العدل‌

‌.غير‌ذلك،‌فليس‌له‌أي‌اختصاص‌في‌تحريك‌الدعوى‌العامة‌وممارستها

‌:حول‌طبيعتها‌وانقسم‌الفقه‌في‌هذه‌المسألة‌إلى‌رأيين‌اً‌فقهي‌ابة‌العامة‌لوزير‌العدل‌جدلاً‌ولقد‌أثارت‌تبعية‌الني

‌وا:‌يرى‌أن‌النيابة‌العامة‌شعبة‌من‌شعب‌السلطة‌التنفيذية‌يرأسها‌وزير‌العدل‌وأعضاؤها‌ليسالرأي الأول

‌.(2)‌أعمالقضاة‌بالمعنى‌الدقيق‌لهذه‌الكلمة‌لأنهم‌لا‌يقومون‌بما‌يقوم‌به‌القضاة‌من‌

ل‌تمثل‌المجتمع‌بأسره،‌ولكن‌يؤخذ‌على‌هذا‌الرأي‌أن‌النيابة‌العامة‌لا‌تمثل‌السلطة‌التنفيذية‌وحدها‌أمام‌المحاكم‌ب

‌ف ‌إومن‌هنا ‌بعض‌صفاتهم ‌من‌القضاة ‌فهي‌تأخذ ‌أو‌مختلطة، ‌شخصية‌مركبة فيسمح‌القانون‌‌،ومزاياهمن‌لها

،‌وكذلك‌فان‌حضورها‌أمام‌المحاكم‌هو‌جزء‌من‌تشكيلة‌المحكمة‌(3)‌الحكمبالتنقل‌بين‌ملاك‌النيابة‌وملاك‌قضاة‌

                                                           

(‌أصول‌محاكمات‌جزائية:‌من‌أن‌يقوم‌أعضاء‌النيابة‌بأعمال‌النيابة‌العامة‌التي‌يفوضهم‌بها‌53/5ما‌قصدته‌المادة‌)وهذا‌‌ (1)
النائب‌العام‌ولكن‌تفويض‌النائب‌هو‌تفويض‌عام‌بمعنى‌أن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌لا‌يحتاجون‌إلى‌تفويض‌خاص‌في‌كل‌عمل‌من‌

‌.أعمال‌الملاحقة
 .27الجزائية،‌مرجع‌سابق،‌صأصول‌المحاكمات‌‌د.حسن‌جوخدار‌،‌(2)
 .29سابق،‌صالمرجع‌ال(‌د.‌حسن‌جوخدار،‌3)
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‌العامةوتكون‌ ‌الحكم‌مساءلة‌ممثلي‌النيابة وفي‌الوقت‌ذاته‌تأخذ‌صفة‌الجاني‌‌،بدعوى‌المخاصمة‌أسوة‌بقضاة

‌.ضد‌الخصم‌ولكنها‌خصم‌من‌نوع‌خاص‌فهي‌خصم‌عادل‌وشريف

‌ ‌تعدّ‌‌الرأي الثانيأما ‌العامة ‌يقومون‌‌فيرى‌أن‌النيابة ‌من‌رجال‌القضاء ‌تتكون‌من‌عدد ‌قضائية هيئة

بأعمال‌قضائية،‌فيشاركون‌في‌جلسات‌المحاكم‌بحيث‌يبطل‌تشكيل‌المحكمة‌إذا‌لم‌تكن‌النيابة‌ممثلة‌في‌الجلسة،‌

‌.ولا‌يغير‌من‌هذه‌الحقيقة‌توزيع‌أعباء‌القضاء‌بين‌سلطة‌مباشرة‌الدعوى‌من‌ناحية‌وسلطة‌الحكم‌من‌ناحية‌أخرى

لا‌يغير‌من‌هذا‌الواقع‌كون‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌تابعين‌لوزير‌العدل،‌لأن‌هذه‌التبعية‌مقصورة‌على‌حق‌‌وكذلك

‌.(1)‌إليهمالوزير‌في‌الإشراف‌عليهم‌إدارياً‌والتأكد‌من‌أدائهم‌للمهام‌الموكلة‌

للصفة‌القضائية،‌‌اً‌هذا‌الرأي‌فالسلطات‌الممنوحة‌للنيابة‌العامة‌لا‌يمكن‌فهمها‌إلا‌باعتبارها‌تأكيد‌وتؤيد الباحثة

وهذا‌ما‌أكد‌عليه‌دستورنا‌النافذ‌عندما‌‌،كما‌أن‌لأعضائها‌الحصانات‌المقررة‌للقضاة‌في‌قانون‌السلطة‌القضائية

‌ :/‌في‌الفصل‌المتعلق‌بالسلطة‌القضائية537في‌المادة/‌فنصّ‌‌،وصف‌النيابة‌العامة‌بأنها‌مؤسسة‌قضائية

‌(.النيابة‌العامة‌مؤسسة‌واحدة‌يرأسها‌وزير‌العدل،‌وينظم‌القانون‌وظيفتها‌واختصاصها)

‌:/من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌عندما‌وصفت‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌بأنهم‌قضاة‌فنصت51وكذلك‌المادة‌/

يمارسون‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لهم‌قانوناً‌وهم‌مرتبطون‌بقاعدة‌تسلسل‌السلطة‌تولى‌النيابة‌العامة‌قضاة‌ي‌-‌(1

‌(.وتابعون‌إدارياً‌لوزير‌العدل

‌في‌ولا‌جدال‌ ‌التنفيذية، ‌في‌أحضان‌السلطة ‌العامة‌نشأت‌وترعرعت‌تاريخياً ‌على‌الرغم‌منأن‌النيابة

‌ال ‌وبين‌وزير ‌بينها ‌إلا‌أن‌الرابطة ‌القضائية، ‌إلى‌السلطة ‌من‌انتمائها ‌والعملية‌مسوغاتهاعدل‌وبالرغم ‌،النظرية

وهو‌ما‌أدى‌إلى‌المناداة‌باستقلال‌‌،استقلال‌السلطة‌القضائية‌فيكانت‌محل‌انتقاد‌شديد‌من‌قبل‌الفقه،‌لتأثيره‌

عادة‌الن ‌.(2)الدولظر‌بالدور‌الذي‌يلعبه‌داخل‌جهاز‌النيابة‌العامة‌وا 

                                                           

 .288صالعامة،‌مرجع‌سابق،‌محمود‌طه‌جلال،‌النيابة‌(‌د.1)
‌القان‌(2) ‌بين ‌مقارنة ‌"دراسة ‌العامة ‌النيابة ‌استقلال ‌الهادي‌المسلماني، ‌عبد ‌إبراهيم ‌محمد ‌وائل ‌انظر ‌المصري‌والقانون‌للمزيد ون

‌م.2159،‌سابقرجع‌الفرنسي"،‌م
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‌المقارنو‌حومن‌المل ‌التنفيذية‌عبر‌وزير‌العدل‌سلطة‌الإشراف‌‌بها‌ظ‌أن‌أغلب‌الأنظمة تحفظ‌للسلطة

‌.الإداري‌على‌قضاة‌النيابة‌العامة

‌بالمبادرات‌‌،ففي فرنسا ‌يتعلق ‌ما ‌فيما ‌العامة ‌النيابة ‌لأعضاء ‌التوجيهات ‌يصدر ‌العدل ‌وزير كان

تحريك‌الدعوى‌العامة‌‌عطي‌الوزير‌الحق‌في‌إعطاء‌التعليمات‌الملزمة‌لجهةأُ‌‌إذوالأولويات‌الجنائية‌والملاحقات،‌

‌.وذلك‌تحقيقاً‌لتوجيه‌تقرره‌الحكومة‌بشأن‌السياسة‌الجنائية‌كجزء‌من‌السياسة‌العامة‌للدولة‌،أو‌عدم‌تحريكها

ثم‌صدر‌القانون‌الجديد‌المتعلق‌بصلاحيات‌وزير‌العدل‌وقضاة‌النيابة‌العامة‌في‌مادة‌السياسة‌الجزائية‌

ن‌الجديد‌من‌استقلالية‌هذه‌المؤسسة‌عندما‌حظر‌على‌وزير‌العدل‌توجيه‌ز‌القانو‌وتحريك‌الدعوى‌العمومية،‌وعزّ‌

أية‌تعليمات‌فردية‌لوكلاء‌الجمهورية‌فيما‌يتعلق‌بالقضايا‌الخاصة‌بعد‌أن‌كان‌القانون‌السابق‌ينص‌على‌تكييف‌

مات‌فردية‌للنيابة،‌فجاء‌القانون‌الجديد‌ليلغي‌كل‌إمكانية‌لوزير‌العدل‌في‌توجيه‌تعلي‌،العدالة‌مع‌تطورات‌الإجرام

ن‌كانت‌مكتوبة ‌.ذاتهافي‌طالما‌أنها‌تتعلق‌بملفات‌معينة‌‌،حتى‌وا 

‌هذه‌ ‌تحديد ‌العدل ‌لوزارة ‌ويمكن ‌الحكومة ‌قبل ‌من ‌الموضوعة ‌الجزائية ‌السياسة ‌تطبق ‌العامة فالنيابة

القانون‌الجديد‌السياسة‌عبر‌تعليمات‌عامة‌تتضمن‌التوجيهات‌الكبرى،‌أما‌التعليمات‌الفردية‌فأصبحت‌بمقتضى‌

‌.(1) مطلقاً‌محظورة‌

‌2119/‌لسنة‌522كان‌قضاة‌النيابة‌العامة‌يتبعون‌وزير‌العدل‌إدارياً،‌ثم‌صدر‌قانون‌/‌،(2)وفي مصر

‌التي‌تقرر‌تبعية‌ ‌حذف‌المادة ‌إذ ‌العامة، ‌النيابة ‌وأعضاء ‌العدل‌على‌القضاة الذي‌قلص‌من‌صلاحيات‌وزير

مة،‌وليس‌واجباً‌همالقضايا‌الالنيابة‌العامة‌لوزير‌العدل،‌وبذلك‌أصبح‌النائب‌العام‌غير‌ملزم‌بإحاطة‌وزير‌العدل‌ب

                                                           

 .229انظر‌سفيان‌عبدلي،‌النيابة‌العامة‌بين‌التبعية‌والاستقلالية‌"دراسة‌في‌التجربة‌الفرنسية"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
ذي‌أخذ‌بمبدأ‌الفصل‌تجدر‌الإشارة‌أن‌المشرع‌المصري‌جمع‌بيد‌النيابة‌العامة‌سلطتي‌الادعاء‌والتحقيق‌خلافاً‌للمشرع‌السوري‌ال(2) 

‌.دعاء‌ومباشرته‌من‌جهة‌ووظيفة‌التحقيق‌من‌جهة‌أخرىبين‌وظيفة‌الا
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عليه‌الالتزام‌بتوجيهاته‌فيما‌يتعلق‌بها‌وبقي‌لوزير‌العدل‌حق‌الإشراف‌الإداري‌على‌المحاكم‌ولرئيس‌كل‌محكمة‌

 ‌.(1)لهاوللجمعية‌العامة‌حق‌الإشراف‌على‌القضاة‌التابعين‌

لوزير‌العدل‌نّ‌على‌أ‌5878ملعا‌591/من‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌رقم‌11نصت‌المادة‌/‌،وفي العراق

‌.حق‌الإشراف‌على‌جميع‌المحاكم‌والقضاة‌ومراقبة‌حسن‌إدارة‌المحاكم

يتقدم‌بمطالب‌أو‌‌أنّ‌في‌إذ‌لم‌يعطه‌القانون‌الحق‌‌،فالواضح‌أن‌سلطة‌وزير‌العدل‌تقتصر‌على‌الإشراف‌والمراقبة

‌ .(2)العامةومنهم‌قضاة‌النيابة‌‌،يوجه‌أوامر‌للقضاة

:‌أعطى‌القانون‌الحق‌لوزير‌العدل‌في‌أن‌يطلب‌إلى‌النائب‌العام‌إجراء‌التعقبات‌)الملاحقات(‌وفي لبنان

‌‌.(3)فقطلأن‌سلطته‌تقتصر‌على‌الطلب‌‌،ولو‌كانت‌خطية‌،دون‌أن‌يكون‌النائب‌العام‌ملزماً‌بالتقيد‌بتعليماتهمن‌

وترى الباحثة أنه بالرغم من أن تبعية النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام لوزير العدل قي سورية   

صوت النائب العام  فيذاتها للتأثير من قبل وزير العدل  حد  في الرابطة كافية هي تبعية إدارية فقط، إلا أن هذه 

ن النائب العام في هو أن وزير العدل يعيّ  وما يزيد من خطورة هذا التأثير ،داخل مجلس القضاء الأعلى

  .(4)عنهوهو الذي ينهي تكليفه بقرار صادر  ،الجمهورية

‌:(5)معاوناهالنقض و رئيس محكمة  -ثانياً 

‌،تتألف‌بالإضافة‌إلى‌الرئيس‌ونوابهو‌‌،مركزها‌في‌دمشقو‌تأتي‌محكمة‌النقض‌في‌قمة‌الهرم‌القضائي،‌ 

‌.من‌مستشارين

                                                           

هدى‌نصر‌الله،‌لصالح‌من‌يعمل‌الشعب‌"إعادة‌طرح‌لقضية‌استقلال‌النيابة‌العامة‌ومدى‌انعكاسها‌على‌مسار‌العدالة‌الجنائية‌‌(1)
 .29ص،‌5‌،2152،‌طالمبادرة‌المصرية‌للحقوق‌الشخصية‌فيما‌بعد‌الثورة"،

استقلال‌النيابة‌العامة،‌محاضرة‌مقدمة‌خلال‌الدورة‌التدريبية‌حول‌المناقبية‌القضائية‌والنزاهة‌والاستقلال‌د.عفيف‌شمس‌الدين،‌ (2) 
 .92م،‌ص2155القضائي،‌)المركز‌العربي‌لتطوير‌حكم‌القانون‌والنزاهة(‌كانون‌الثاني‌

 م.2115من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌اللبناني‌لسنة‌‌52(‌المادة/‌3)
/ل‌الصادر‌عن‌وزير‌العدل‌القاضي‌هشام‌الشعار‌المتضمن‌نقل‌القاضي‌لمى‌وصفي‌من‌وظيفة‌نائب‌عام‌5188انظر‌القرار/(‌4)

‌من‌تاريخ‌ بناء‌على‌القرار‌الصادر‌عن‌‌2/1/2121رئيس‌محكمة‌النقض‌إلى‌وظيفة‌نائب‌عام‌للجمهورية‌العربية‌السورية‌اعتباراً
‌.585/2121مجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم‌

‌.5895/‌لعام‌89(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌رقم‌/22/5المادة‌)‌(5)
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فهي‌محكمة‌قانون‌لا‌محكمة‌موضوع‌‌،في‌سورية‌مقتبس‌عن‌التشريع‌الفرنسيإن‌نظام‌محكمة‌النقض‌

ولا‌بالموازنة‌بين‌أدلة‌‌،ولا‌تشكل‌درجة‌ثالثة‌من‌درجات‌التقاضي‌فلا‌شأن‌لمحكمة‌النقض‌بالوقائع‌موضوع‌النزاع

لأن‌مهمة‌محكمة‌النقض‌تقتصر‌على‌رقابة‌التطبيق‌‌،ولا‌بأخذ‌دليل‌وطرح‌آخر‌،الإثبات‌وأدلة‌النفي‌في‌الدعوى

 .(1)‌الصحيحالقانوني‌

‌:إضافة‌إلى‌هيئتها‌العامة‌من‌ثلاث‌دوائر‌وهي‌،تتألف‌محكمة‌النقض

جوز‌تعدد‌وي‌،دائرة‌لقضايا‌الأحوال‌الشخصيةو‌دائرة‌للقضايا‌الجزائية،‌و‌دائرة‌للقضايا‌المدنية‌والتجارية،‌

‌.(2)ةهذه‌الدوائر‌بقدر‌الحاج

،‌فهو‌القاضي‌الأول‌(‌3)والدائرة‌التي‌يختارها‌في‌بدء‌كل‌سنة‌يتزعم رئيس محكمة النقض الهيئة العامة 

له‌منصب‌الشرف‌ويأتي‌بعد‌الوزراء‌مباشرة‌في‌و‌‌،يحتل‌الدرجة‌الأولى‌في‌النظام‌القضائي،‌و‌في‌محكمة‌النقض

‌‌.(4)التقدم

طلبات‌العدول‌عن‌مبادئ‌قانونية‌في‌أما‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌فهي‌الجهة‌المختصة‌في‌النظر‌

بإلغاء‌المراسيم‌الجمهورية‌والقرارات‌الوزارية‌‌(5)‌العامةقررتها‌الأحكام‌السابقة‌وفي‌كافة‌طلبات‌قضاة‌الحكم‌والنيابة‌

هذه‌الطلبات‌من‌كان‌عضواً‌في‌مجلس‌في‌في‌الفصل‌ة،‌ولا‌يجوز‌أن‌يشترك‌المتعلقة‌بأي‌شأن‌من‌شؤون‌القضا

‌‌.(6)بسببهإذا‌كان‌قد‌اشترك‌في‌التصويت‌أو‌صنع‌القرار‌الذي‌رفع‌الطلب‌‌،القضاء‌الأعلى

                                                           

 .519م،‌ص‌2159فتراضية‌السورية،ة‌الامنشورات‌الجامع‌،2د.أيمن‌أبو‌العيال،‌أصول‌المحاكمات‌المدنية،ج‌(1)
‌.(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري21)المادة‌‌(2) 

 من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.‌(22/2)(‌المادة‌3)
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.527(‌المادة/‌4)

‌قرارات‌مجلس‌ا‌(5) ‌الأعلى‌التي‌يجوز‌طلب‌إلغايستثنى‌من ‌عن‌ئلقضاء ‌النقض‌القرارات‌الصادرة ‌لمحكمة ‌العامة ‌الهيئة ‌أمام ها
 .لا‌تخضع‌للطعن‌أمام‌هيئة‌أخرىو‌‌،التي‌تكون‌مبرمة‌،والتأديب‌،والندب‌،والنقل‌،والترقية‌،المجلس‌بشأن‌التعيين

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.15-11المادة‌/(‌6)
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،‌وهي‌لجنة‌ثلاثية‌تتألف‌من‌اثنين‌من‌أقدم‌المستشارين‌يترأس رئيس محكمة النقض لجنة الأذنكما‌

في‌جرائم‌العامة‌على‌القضاة‌عند‌ارتكابهم‌إضافة‌إلى‌الرئيس،‌وتختص‌هذه‌اللجنة‌بقبول‌أو‌رفض‌إقامة‌الدعوى‌

‌‌.(1)خارجها‌أو‌،أثناء‌قيامهم‌بالوظيفة

المرفوعة‌إليها‌في‌حالة‌التنازع‌الإيجابي‌أو‌‌ىالتي‌تختص‌بالدعاو‌‌(2)الاختصاصيترأس محكمة تنازع 

‌الإداري ‌والقضاء ‌العادي ‌القضاء ‌بين ‌الاختصاص ‌على ‌القضاء‌‌،السلبي ‌محاكم حدى ‌وا  ‌إحداهما ‌بين أو

‌الاستثنائي.

لى‌جانب‌مسؤولياته‌القضائية‌والإدارية‌المذكورة‌  يـتم‌اختيـاره‌مـن‌قبـل‌،‌و‌فهو عضةو فةي مجلةس القضةاء الأعلةىوا 

‌:الآتيةمن‌القضاة‌العاملين‌في‌الوظائف‌‌(3)الأعلى‌مجلس‌القضاء

 محكمة‌النقض‌رئيسنواب‌‌.‌

 النائب‌العام‌. ‌

 ة‌وزير‌العدلفقاو‌زير‌بممعاون‌الو‌‌.‌

 محكمتي‌استئناف‌دمشق‌وحلب‌يرئيس‌.‌

 (4)الأقلالذين‌مارسوا‌مهنة‌المحاماة‌مدة‌ستة‌عشر‌عاماً‌على‌‌يالمحام‌.‌‌

الأعلى صلاحية اختيار شخص لرئاسة محكمة النقض يثير ترى الباحثة أن منح مجلس القضاء 

ن غالبية أعضاء إ إشكالية فهذا الشخص سيكون عضواً في المجلس الذي يختاره بحكم منصبه الجديد، أي

المجلس سوف يصوتون لاختيار الشخص الذي يتوافق مع ميولهم أو آرائهم أو من يضمنون خضوعه لهم، 

                                                           

‌.من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌522انظر‌المادة‌/‌(1)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.29(‌المادة/2)
/ل‌الصادر‌عن‌وزير‌العدل‌المتضمن‌ندب‌القاضي‌فارس‌صطوف‌إلى‌رئاسة‌محكمة‌النقض‌بناء‌على‌5128(‌انظر‌القرار‌رقم/‌3)

‌.597/2121القرار‌الصادر‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.79(‌انظر‌المادة‌/4)
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النقض أو أن يتم اختيار رئيس محكمة  ،هذه المهمة لجهة خارجة عن المجلسالمشرع أن يسند بوكان حريّاً 

  اة.بالانتخاب من زملائه القض

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌المكانة‌المرموقة‌التي‌يحتلها‌رئيس‌محكمة‌النقض‌في‌فرنسا‌فهو‌شخصية‌محورية‌

الاجتماعات‌الوطنية‌والدولية‌وتتم‌‌ويمثل‌القضاء‌في‌،يتم‌الاستماع‌لآرائه‌من‌قبل‌السلطات‌المختلفة‌في‌الدولة

‌في‌مشر‌ ‌المتعلقة‌وعاتاستشارته ‌التمهيدية ‌الن‌،القوانين‌والمراسيم قض‌ولكن‌ليس‌فقط‌بالإجراءات‌لدى‌محكمة

‌بالإصلاحات‌الرئيس بسبب‌استقلال‌منصبه‌والسلطة‌التي‌ينطوي‌عليها‌‌،النظام‌القضائي‌فية‌التي‌تؤثر‌أيضاً

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌منذ‌إصلاح‌المجلس‌بموجب‌القانون‌الصادر‌في‌تموز‌‌هسؤ‌تر‌هذا‌المنصب‌بالإضافة‌إلى‌

‌‌.(1)2119لعام‌

‌النقض‌داخل‌المجلس‌وزي وترى الباحثة     ‌مكانة‌رئيس‌محكمة ‌من‌تقوية ‌العناصر‌أنه‌لا‌بد ‌عدد ادة

الجمهورية‌في‌متفرغين‌لأعمال‌المجلس‌وأن‌ينوب‌رئيس‌محكمة‌النقض‌عن‌رئيس‌القضائية‌وأن‌يكون‌بعضهم‌

المجلس‌وأن‌يكون‌لصوته‌الكفة‌الراجحة‌عند‌تعادل‌الأصوات،‌فهو‌الشخصية‌الأكفأ‌بحكم‌التخصص‌القانوني‌

دة‌بعيدة‌متجرّ‌‌،رة‌لمتطلبات‌الإصلاح‌القضائيمة‌ومتبصّ‌والخبرة‌الطويلة‌في‌العمل‌القضائي،‌فهو‌شخصية‌متفهّ‌

‌ .في‌العمل‌القضائي‌لديه‌الدراية‌بمواطن‌الضعفو‌‌،عن‌الأهواء‌السياسية

 مدير إدارة التشريع: -ثالثاً 

‌يتغيب‌معاون‌المدير‌أو‌ هو‌قاضي‌عضو‌احتياطي‌في‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يكمل‌النصاب‌عندما

،‌يتم‌تكليفه‌بقرار‌من‌مجلس‌(3)‌،‌يقوم‌بالإشراف‌على‌إدارة‌التشريع‌وتوزيع‌الأعمال‌بين‌القضاة(2)‌رئيس‌التفتيش

‌.(4)‌على‌اقتراح‌وزير‌العدلالقضاء‌الأعلى‌بناء‌

                                                           

 //www.coudetcassation.frالرابط://للمزيد‌راجع‌موقع‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌على‌‌1))
 .5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌/91المادة/‌(2)
 .5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌/2_9المادة‌/ (3)
‌لإدارة‌التشريع‌بناء‌على‌قرار‌مجلس‌/ل‌المتضمن‌تكليف‌القاضي‌المستشار‌2182انظر‌قرار‌وزير‌العدل‌‌(4) أحمد‌فرواتي‌مديراً

 .52/7/2157/‌تاريخ‌5351القضاء‌الأعلى‌رقم/
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‌المركزية ‌الإدارة ‌مكونات ‌إحدى ‌هي ‌التشريع دارة ‌الوحدات‌‌(1)وا  ‌من ‌عدد ‌من ‌تتألف ‌العدل ‌وزارة في

‌:(2)‌التنظيمية

‌)القسم‌المدني،‌القسم‌الجزائي،‌قسم‌الاتفاقيات‌الدولية،‌قسم‌العقود،‌ديوان‌إدارة‌التشريع(.

‌‌:(3)متقوم‌إدارة‌التشريع‌بالعديد‌من‌المها

‌أ‌ـ‌تحضير‌مشروعات‌القوانين‌والأنظمة‌والبلاغات‌القضائية.

‌ب‌ـ‌جمع‌النصوص‌القضائية‌وأحكام‌المحاكم‌وترتيبها‌وطبعها.

‌جـ‌تنظيم‌الفحوص‌والمسابقات.

‌د‌ـ‌العناية‌بمجموعة‌التشريع‌السوري.

بداء‌ ‌الرأي‌فيها.هـ‌دراسة‌القضائية‌القانونية‌بتكليف‌من‌وزير‌العدل‌أو‌معاون‌الوزير‌وا 

‌تحضير‌النصوص‌لتطبيق‌الاتفاقات‌الدولية‌المتعلقة‌بالأمور‌المدنية‌والتجارية‌والجزائية‌والأحوال‌الشخصية‌ و‌ـ

‌وأصول‌المحاكمات.

‌ز‌ـ‌تنظيم‌مكتبة‌الوزارة‌وحفظها.

‌القضاة‌والمحامون‌ورجال‌القانون‌والإشر‌ ‌وضع‌منهاج‌المحاضرات‌الدورية‌التي‌يشترك‌في‌إلقائها اف‌على‌ح‌ـ

‌طبعها.

 :التفتيش القضائي إدارة رئيس -رابعاً 

‌(4)العدلهو‌قاضي‌عضو‌في‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يندب‌باقتراح‌منه‌وبموجب‌قرار‌يصدر‌من‌وزير‌

‌المجلس ‌في ‌كعضو ‌مهامه ‌إلى ‌إضافة ‌التفتيش‌يتولى ‌إدارة ‌في ‌الأعمال عداد‌‌،وتوجيهيها‌،ومراقبتها‌،توزيع وا 

برنامج‌في‌بدء‌كل‌سنة‌لتفتيش‌جميع‌الدوائر‌القضائية،‌وله‌أن‌يقوم‌بأعمال‌التفتيش‌بذاته‌عند‌الضرورة‌بناء‌على‌

                                                           

 .5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌/1المادة‌/ (1)
 لوزارة‌العدل‌السورية.المتضمن‌الهيكل‌التنظيمي‌‌55/7/2125(‌/ل‌تاريخ‌2952انظر‌قرار‌وزير‌العدل‌رقم) (2)
 .5895/‌لسنة‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌/5-9المادة‌/ (3)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.55(‌المادة‌/4)
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ويتلقى‌رئيس‌إدارة‌التفتيش‌تقارير‌دورية‌من‌المفتشين‌عن‌،‌طلب‌من‌وزير‌العدل‌أو‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

‌.(1)‌ويكون‌همزة‌الوصل‌بينهم‌وبين‌المجلس‌،أعمالهم

نه‌ينصب‌في‌جوهره‌على‌مدى‌إف‌التفتيش‌القضائي‌بأنه‌مراقبة‌عمل‌السلطة‌القضائية‌وتقييمه،‌أي‌عرّ‌يُ‌

قيام‌القضاة‌بتنفيذ‌أحكام‌القوانين‌وتقييم‌أدائهم،‌ويتضمن‌التفتيش‌القضائي‌جمع‌البيانات‌التي‌تؤدي‌إلى‌الوقوف‌

عداد‌ بدراسة‌الشكاوى‌‌البيانات‌اللازمة‌عنهم،‌كما‌يختصّ‌على‌درجة‌كفاءتهم‌ومدى‌حرصهم‌على‌أداء‌مهامهم‌وا 

 ‌.(2)الشأنهذا‌في‌التي‌تقدم‌ضد‌القضاة‌ويراقب‌سير‌العمل‌في‌المحاكم‌وتقديم‌ما‌يراه‌من‌مقترحات‌

‌القاضي‌الوظيفية‌من‌كل‌جوان ‌يتصل‌بحياة ‌التفتيش‌الدوري‌على‌أعمالهم،‌وهو‌نظام ‌لنظام بها‌يخضع‌القضاة

ن‌والواجبات‌التي‌يتعيّ‌‌،كيفية‌أدائه‌لعمله‌ومدى‌احترامه‌للالتزامات‌المفروضة‌عليهبيته‌أم‌سواء‌أكان‌يتعلق‌بترق

‌القاضي ‌استقلال ‌لمبدأ ‌إخلالًا ‌للتفتيش ‌هؤلاء ‌إخضاع ‌يعد ‌ولا ‌مراعاتها، ‌لهم‌‌لأن‌،عليه ‌تبصير التفتيش‌هو

‌‌.(3)للترقية‌اً‌أساسدرجة‌كفايتهم‌الفنية‌لتكون‌مستقبلًا‌ولتقدير‌‌ابالأخطاء‌لتجنب‌الوقوع‌فيه

إن‌العلاقة‌بين‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌وبين‌التفتيش‌عن‌عملها‌توصف‌بأنها‌إيجابية‌إذا‌ما‌أنيطت‌

‌وتوصَ‌ ‌نفسه ‌القضائي ‌بالجهاز ‌التفتيش ‌عنه‌‌فمهام ‌خارجة ‌لجهات ‌الرقابة ‌مهام ‌أعطيت ‌ما ‌إذا ‌سلبية بأنها

‌م ‌التي‌غالباً ‌تربط‌وبالأخص‌السلطة‌التنفيذية ‌تحرص‌على‌‌،الحزب‌الحاكم‌اعملية‌التفتيش‌بأيديولوجيا أو‌أنها

‌‌.(4)العدلأو‌تربط‌التفتيش‌القضائي‌بوزارة‌‌،تولي‌وزير‌العدل‌مهام‌الإشراف‌على‌القضاء

وهــذا‌هــو‌الحــال‌فــي‌النظــام‌القضــائي‌الســوري،‌فــرئيس‌التفتــيش‌القضــائي‌وقضــاته‌مرتبطــون‌بــوزير‌العــدل‌

‌‌.(5)الأعمال‌سير‌ومسؤولون‌أمامهما‌عن‌،ورئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

                                                           

 .ذاتهقانون‌ال/‌من‌25المادة‌/‌‌1))
‌.595مرجع‌سابق،‌ص‌(‌د.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،‌أثر‌استقلال‌الحكومة‌عن‌القضاء‌في‌دولة‌القانون،2)

 .23،‌صمرجع‌سابق‌ن‌جميل‌مصطفى‌الأتروشي،‌مبدأ‌استقلال‌القضاء‌"دراسة‌مقارنة"،سيبا‌(3)
‌.593سابق،‌صالمرجع‌الد.‌عدنان‌عاجل‌عبيد،‌‌(4)
دارتها‌المركزية‌الصادر‌بقرار‌وزير‌العدل‌/8(‌المادة‌/5) ‌.59/55/5887/ن‌تاريخ‌7832/‌من‌النظام‌الداخلي‌في‌وزارة‌العدل‌وا 



126 
 

 

وجمـيعهم‌منتـدبون‌مـن‌وزيـر‌العـدل‌بقـرار‌يصـدر‌خـلال‌‌،أما‌إدارة‌التفتيش‌فهي‌مؤلفـة‌مـن‌ثلاثـين‌مستشـاراً‌

‌.شهر‌تموز‌من‌كل‌سنة

وتكــون‌مهمــة‌الإدارة‌التفتــيش‌علــى‌قضــاة‌الحكــم‌والنيابــة‌والــدوائر‌القضــائية‌وفــق‌اللائحــة‌التــي‌يضــعها‌وزيــر‌العــدل‌

‌‌.(1)الأعلىبموافقة‌مجلس‌القضاء‌

‌:الآتيفي‌صات‌كثيرة‌يمكننا‌أن‌نوجز‌أهمها‌فإدارة‌التفتيش‌إدارة‌جوهرية‌داخل‌السلطة‌القضائية‌ولها‌اختصا

ـــة‌‌،التوقيـــفتفتـــيش‌الســـجون‌ودور‌ .5 ـــوانين‌الجزائي ـــع‌المؤسســـات‌التـــي‌نصـــت‌عليهـــا‌الق وبصـــورة‌عامـــة‌جمي

 .للتحقق‌من‌قانونية‌التوقيف‌ومراقبة‌تنفيذ‌العقوبات

 .التفتيش‌على‌الأحكام‌والقرارات .2

 .ضمان‌استقلال‌القضاء‌عن‌أي‌تأثير‌خارجي .3

ان‌بعمـل‌أو‌الظهـور‌بمظهـر‌التأكد‌من‌مواظبة‌القضاة‌وموظفي‌القضاء‌وكفاءتهم‌المسلكية‌من‌حيث‌الإتيـ .2

 .لا‌يليق‌بشرف‌القضاء‌والوظيفة

‌،الجزائيــة‌ىالنيابــة‌فــي‌تحريــك‌ومتابعــة‌الــدعاو‌وجهــود‌قضــاة‌‌ىة‌جهــود‌القضــاة‌فــي‌البــت‌فــي‌الــدعاو‌مراقبــ .1

  .وممارستهم‌صلاحياتهم‌القانونية‌،تباعهم‌طرق‌المراجعة‌ضمن‌مواعيدهم‌القانونيةاو‌

 ‌‌.(2)المتقاضينوالتزام‌الحياد‌التام‌تجاه‌‌،التفتيش‌على‌حسن‌إدارة‌المحاكمة .9

‌:عليةانه‌من‌القيام‌بهذه‌المهام‌الموكلة‌إليه‌بفوللمفتش‌القضائي‌صلاحيات‌واسعة‌تمكّ‌

فلا‌‌،فيها‌ولم‌يبتّ‌‌،للنظر‌ر،‌باستثناء‌القضايا‌التي‌تكون‌محلاً‌يباضلاطلاع‌على‌الدفاتر‌والسجلات‌والأا .5

‌الموجودة‌فيها وذلك‌في‌معرض‌التحقيق‌عن‌جرم‌أو‌عن‌مخالفة‌‌،يجوز‌للمفتش‌أن‌يطلع‌عليها‌إلا‌في‌الدائرة

‌.مسلكية‌بناء‌على‌شكوى‌خطية‌أو‌أمر‌من‌مرجع‌أعلى

                                                           

‌/‌من‌النظام‌الداخلي‌في‌وزارة‌العدل.55(‌المادة‌/1)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية.52(‌المادة/2)
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‌التي‌تظهر‌له .2 ‌الذين‌يفتش‌دوائرهم‌في‌الأدلة ‌وموظفي‌الدوائر‌القضائية أثناء‌‌في‌المداولة‌مع‌القضاة

‌.وهم‌مكلفون‌بالإجابة‌عليها‌،توجيه‌أسئلة‌خطية‌في‌الشؤون‌التي‌كانت‌محلاً‌للتفتيشوله‌‌،التفتيش

‌إلى‌ .3 حالته ‌وا  ‌يده ‌كف ‌فيقترح ‌مسلكية ‌مخالفة ‌ارتكب ‌قد ‌القاضي ‌أن ‌للتحقيق ‌نتيجة ‌للمفتش ‌تبين إذا

‌‌.(1)المجلس

ذا‌ظهر‌له‌أن‌أحد‌القضاة‌أو‌الموظفين‌قد‌ارتكب‌جرماً‌ .2 فعليه‌أن‌يخبر‌النيابة‌العامة‌المختصة‌حالًا‌‌،وا 

‌‌.(2)الأعلىى‌إخبار‌وزير‌العدل‌ورئيس‌مجلس‌القضاء‌وأن‌يرفع‌الأمر‌إلى‌مدير‌التفتيش‌الذي‌يتولّ‌

‌وموظف .1 ‌القضاة ‌يلاقيها ‌قد ‌التي ‌العقبات ‌لإزالة ‌التنفيذية ‌السلطة ‌ممثلي ‌مع ‌المفتشون الدوائر‌‌ويتذاكر

 ‌.(3)القضائية

الـذي‌‌51/51/2152تـاريخ‌‌\229\الصـدد‌يجـدر‌بنـا‌الإشـارة‌إلـى‌قـرار‌مجلـس‌القضـاء‌الأعلـى‌رقـم‌وفي‌هذا‌

مــرد‌ذلــك‌أن‌وضــع‌و‌تحــت‌تصــرف‌التفتــيش‌القضــائي‌أو‌أي‌جهــة‌أخــرى،‌‌أكــد‌فيــه‌أنــه:‌)لا‌يجــوز‌وضــع‌أي‌قــاضٍ‌

اختصاصــات‌القاضــي‌تحــت‌تصــرف‌التفتــيش‌القضــائي‌يشــوبه‌الطعــن‌لجهــة‌دســتوريته،‌فضــلًا‌عــن‌أنــه‌ينــال‌مــن‌

والعقوبـات‌المسـلكية‌لا‌يجـوز‌‌،مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌ويتضمن‌في‌فحواه‌عقوبة‌مسـلكية‌مبطنـة‌غيـر‌مقـررة‌قانونـاً‌

‌.(4)‌تقريرها‌إلا‌من‌قبل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وفقاً‌للأصول‌القانونية(

قدة‌بتاريخ‌عخلال‌جلسته‌المن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌عن‌ار ‌أثناء‌إعداد‌هذ‌البحث‌صدر‌قر‌في‌ومؤخراً‌

‌ف‌2125\52\53 ‌وضع ‌القضائي ‌التفتيش ‌خطة ‌‌‌2122عامليه ‌القطر، ‌عدليات ‌كافة ‌الخطة يقوم‌‌إذوتشمل

المفتشون‌المركزيون‌في‌كل‌عدلية‌بالتفتيش‌على‌كافة‌المحاكم‌والدوائر‌القضائية‌كل‌ثلاثة‌أشهر،‌وفتح‌سجل‌

صحة‌الإجراءات‌المتبعة،‌و‌نوعية‌القرارات،‌و‌خاص‌بالملاحظات‌حول‌العمل‌القضائي‌من‌ناحية‌)نسبة‌الإنجاز،‌

وغيرها....(‌إضافة‌إلى‌أداء‌القضاة‌والتزامهم‌بأوقات‌الدوام‌المحددة،‌ليتم‌بعد‌ذلك‌إرسال‌تقرير‌مفصل‌إلى‌إدارة‌

                                                           

‌./‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية51المادة‌/(1) 
 /‌من‌القانون‌نفسه.21المادة‌/‌(2)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.59(‌المادة‌/3)

 .57أشار‌إليه‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4)
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طلاع‌على‌للاالتفتيش‌القضائي،‌والتي‌بدورها‌تقوم‌بإرسال‌بعثات‌تفتيشية‌من‌خارج‌المحافظات‌كل‌ستة‌أشهر‌

تفتيشية‌ومعرفة‌مدى‌التزام‌المفتشين‌بتلافي‌الأخطاء‌المدونة،‌وموافاة‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌بتقريرها‌السجلات‌ال

‌ليتم‌تقييم‌القضاة‌بناء‌على‌التقارير‌التفتيشية.

وتتولى‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌مراقبة‌سيرها‌وموافاة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بأية‌مخالفة،‌كما‌يعمل‌كل‌

ء‌الأعلى‌بالإشراف‌على‌محافظتين‌ومراقبة‌حسن‌تطبيق‌هذه‌الإجراءات،‌وتقديم‌تقريره‌عضو‌في‌مجلس‌القضا

‌لمجلس‌كل‌ستة‌أشهر.ى‌الإ

‌ما‌يأتي:‌بها‌وبالإطلاع‌على‌الجهة‌التي‌تشرف‌على‌جهاز‌التفتيش‌في‌الدول‌المقارن

الذي‌أنشأ‌المفتشية‌العامة‌للعدل‌والجديد‌‌2159/المؤرخ‌في‌كانون‌الأول‌لعام‌5971صدر‌المرسوم‌/‌فرنسا:‌-5

‌على‌ ‌مقصورة ‌الرقابة ‌هذه ‌كانت ‌النقض‌بينما ‌محكمة ‌اختصاص‌مراقبة ‌للمفتشية ‌جعل ‌أنه ‌القانون ‌هذا في

ت‌التفتيش‌على‌جميع‌الهيئات‌ن‌هذه‌المفتشية‌تولت‌مختلف‌عملياأكما‌‌،اختصاص‌محاكم‌الدرجة‌الأولى‌والثانية

والإدارات‌والمؤسسات‌التابعة‌لوزارة‌العدل‌التي‌كانت‌سابقاً‌تمارس‌من‌أكثر‌من‌جهة،‌إلا‌أن‌الإشراف‌على‌هذه‌

‌.المفتشية‌بقي‌من‌اختصاص‌وزير‌العدل

وتشكل‌في‌وزارته‌وهو‌الذي‌يضع‌لائحة‌التفتيش‌‌،:‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌هي‌إدارة‌تتبع‌وزير‌العدل(1)مصر‌-2

‌.(2)‌الأعلىوترفع‌تقارير‌التفتيش‌إليه‌شخصياً‌ويتولى‌هو‌إحالتها‌إلى‌مجلس‌القضاء‌‌،القضائي

كـذلك‌ينــيط‌قــانون‌التنظـيم‌العــدلي‌بــوزير‌العـدل‌مهمــة‌الإشــراف‌علـى‌هيئــة‌التفتــيش‌القضـائي‌ويكــون‌لــه‌‌لبنةةان:‌-3

‌‌.(3)الوزراءبتعيينهم‌عن‌مجلس‌‌ثم‌يصدر‌مرسوم ‌‌،الهيئة‌اقتراح‌تعيين‌رئيس‌وأعضاء

                                                           

 (1)‌ ‌كما ‌"الحقيقة ‌في‌مصر ‌القضاء ‌استقلال ‌البرعي، ‌نجاد ‌القاهرة، ‌والمحاماة، ‌القضاء ‌ستقلال ‌العربي‌لا ‌المركز ،‌2111هي"،
‌.27ص
 .5872/‌لسنة‌92القضائية‌المصري‌الصادر‌بالقانون‌//‌من‌قانون‌السلطة‌79(‌انظر‌المادة‌/2)

 .وتعديلاته‌المتضمن‌تنظيم‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌5893/لسنة‌511(‌من‌المرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌/511-88انظر‌المادة‌)(3) 
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وتعمـل‌تحـت‌إشـرافه‌فيـتم‌تعيـين‌رئـيس‌‌القضـاء‌الأعلـى‌مجلـسل‌هيئة‌الإشراف‌القضـائي‌مـن‌قبـل‌:‌تشكالعراق‌-2

مجلــس‌النــواب،‌ويعــين‌‌المجلــس‌وبموافقــةعلــى‌ترشــيح‌مــن‌‌القضــائي‌ونائبــه‌بمرســوم‌جمهــوري‌بنــاء‌هيئــة‌الإشــراف

‌.(1)ئةالمشرف‌القضائي‌بقرار‌من‌المجلس‌بعد‌ترشيحه‌من‌الهي

تتــولى‌هيئــة‌الإشــراف‌إضــافة‌إلــى‌مهامهــا‌المنصــوص‌عليهــا‌فــي‌القــانون‌إنجــاز‌المهــام‌التــي‌يحيلهــا‌عليهــا‌

‌.(2)ترد‌إليهمجلس‌القضاء‌الأعلى‌ويكون‌لرئيس‌المجلس‌تكليف‌أحد‌المشرفين‌القضائيين‌بالتحقيق‌في‌أي‌شكوى‌

‌استقلال‌القضاء‌إذ‌يعد‌‌يشكل‌إخلالاً‌‌إن‌إشراف‌وزير‌العدل‌على‌أعمال‌التفتيش‌وترى الباحثة بمبدأ

‌الرقابة‌والإشراف‌بتوجيهاتها‌ تدخلًا‌في‌أعمال‌القضاة‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية‌لأنه‌من‌المحتمل‌أن‌تتأثر‌هذه

‌.ويفتح‌الباب‌للتشكيك‌في‌قراراتها‌وأهدافها‌في‌مواجهة‌القضاة

ن‌كانت‌تراقب‌أعمال‌السلطة‌القضائية‌ومشروعيتها‌وفقاً‌لأحك شراف‌لأنها‌وا  ام‌القانون‌إلا‌أن‌أي‌رقابة‌وا 

ولا‌يغير‌من‌‌،‌يعد‌تدخلًا‌في‌شؤون‌القضاة‌من‌جانب‌سلطة‌أخرى‌غير‌قضائيةخارجالعلى‌أعمال‌القضاة‌من‌

‌ ‌بالكامل، ‌قضائية ‌التفتيش‌هيئة ‌هيئة ‌كون ‌الأمر ‌يمارس‌حقيقة ‌التفتيش‌أن ‌جهاز ‌خلال ‌من ‌يستطيع فالوزير

‌لتحقيق ‌القضاة ‌على ‌النفسية ‌‌الضغوط ‌أقرب ‌هي ‌أو ‌العامة ‌بالمصلحة ‌لها ‌علاقة ‌اأغراض‌لا لمصلحة‌إلى

‌منها ‌ا‌الشخصية ‌العاإلى ‌إلى‌لمصلحة ‌المخالف ‌القاضي ‌إحالة ‌التفتيش‌ويقترح ‌مهام ‌يشرف‌على ‌أن ‌كما مة

‌.المجلس‌ويشترك‌في‌إصدار‌الحكم‌ممما‌يجعل‌منه‌خصماً‌وحكماً‌في‌الوقت‌ذاته

دون‌وساطة‌من‌وزير‌العدل‌وأن‌من‌‌ضرورة‌إلحاق‌إدارة‌التفتيش‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌مباشرة‌وترى الباحثة

‌‌.(3)هذا‌الخصوص‌إلى‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلىفي‌تؤول‌اختصاصات‌وزير‌العدل‌

‌

 
                                                           

‌2159/‌لسنة‌28/‌من‌قانون‌هيئة‌الإشراف‌القضائي‌رقم‌/2المادة‌/(1) 
 .2159/‌لسنة‌28/‌من‌قانون‌هيئة‌الإشراف‌القضائي‌العراقي‌رقم‌/2المادة‌/‌(2)
‌./‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية27ألحق‌المشرع‌القطري‌والفلسطيني‌دائرة‌التفتيش‌القضائي‌بالمجلس‌القضائي،‌انظر‌المادة‌/‌(3)

‌.2112لسنة‌‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌الفلسطيني22،‌وانظر‌المادة‌/2113القطري‌لسنة‌
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 الفصل الثاني

 اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

‌:تمهيد

إذا‌كان‌من‌طبيعة‌السلطة‌القضائية‌أن‌تكون‌مستقلة،‌والأصل‌فيها‌أن‌تكون‌كذلك،‌فقد‌بات‌من‌أوليات‌

ع‌للاستقرار‌أن‌يوفر‌لقضاته‌ر‌ينشد‌الرفعة‌والتقدم‌ويتطلّ‌الأمور‌التي‌لا‌بد‌أن‌يحرص‌عليها‌أي‌مجتمع‌متحضّ‌

‌له ‌تيسر ‌التي ‌الإمكانات ‌رسالته‌مكل ‌أداء ‌وآمنة‌وا‌،المقدسة‌مسبل ‌كريمة ‌حياة ‌يحقق ‌وأن لنهوض‌بأعبائها

نهم‌من‌الانقطاع‌والتفرغ‌لهذه‌المهمة‌الخطيرة،‌للجالسين‌على‌منصة‌القضاء،‌وأن‌يزودهم‌بكل‌الوسائل‌التي‌تمكّ‌

لذلك‌اصطلحت‌النظم‌المعاصرة‌واستقرت‌مبادئ‌الإعلانات‌والمواثيق‌الدولية‌لاستقلال‌القضاء‌على‌تفرد‌القضاء‌

كام‌تنظم‌شؤونهم‌الإدارية‌على‌النحو‌الذي‌يجعل‌للسلطة‌القضائية‌ذاتها‌دوراً‌إيجابياً‌ومؤثراً‌في‌وضع‌والقضاة‌بأح

وحرصاً‌على‌استقلالها،‌وتمكيناً‌للقضاة‌من‌مقاومة‌أية‌ضغوط‌قد‌‌،وتنظيم‌هذه‌الشؤون،‌دعماً‌لكيان‌هذه‌السلطة

‌.(1)تمارس‌عليهم‌ووقوعهم‌أسرى‌لمصالحهم‌الشخصية

لاسيما‌أن‌الاستقلال‌و‌‌،استقلال‌القضاء‌إدارياً‌يأتي‌على‌رأس‌المشكلات‌التي‌لازمت‌القضاءإن‌تحقيق‌

المنشود‌لا‌يمكن‌تحقيقه‌إلا‌إذا‌انفرد‌القضاء‌بإدارة‌شؤونه‌كافة‌بمعرفة‌رجاله‌وحدهم‌ودون‌مشاركة‌أو‌تدخل‌من‌

‌الديمقراطية ‌الدول ‌من ‌كثير ‌حرص‌عليه ‌ما ‌أخرى‌وهو ‌سلطة ‌إلى‌حين‌عهدت‌ب‌،أية ‌والقضاة ‌القضاء شؤون

ب‌يتنظيماً‌ورقابة،‌وينبغي‌أن‌لا‌يغمجلس‌أعلى‌مكون‌من‌كبار‌القضاة‌تكون‌له‌الهيمنة‌على‌هذه‌الشؤون‌تنفيذاً‌و‌

عن‌البال‌أنه‌كلما‌اقترب‌النظام‌الإداري‌الذي‌يعمل‌في‌ظله‌القاضي‌من‌تحقيق‌الاستقلال‌له‌تهيأت‌له‌السبل‌

‌ء‌العدالة‌على‌أكمل‌وجه.‌لأداء‌رسالته‌المقدسة‌في‌إرسا

شرافه‌‌توليه‌لمهامتتجلى‌أهم‌الضمانات‌التي‌يوفرها‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ابتداءً‌من‌ اختيار‌القضاة‌وا 

‌على‌تأهيلهم‌وتدريبهم‌ومن‌ثم‌متابعة‌وضعهم‌الوظيفي‌وقيامه‌بعملية‌التأديب‌وحمايته‌لمبدأ‌عدم‌قابليتهم‌للعزل.‌

                                                           

 .378محمد‌جمعة‌باكير،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق‌ص‌د.‌(1)
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ة‌القضائية‌أن‌تلعب‌دوراً‌إيجابياً‌ومؤثراً‌في‌وضع‌القواعد‌التي‌تنظم‌كافة‌الشؤون‌كما‌أتاح‌النظام‌القانوني‌للسلط

القوانين‌في‌اقتراح‌مشروعات‌‌الممنوحة‌للمجلسالإدارية‌والمالية‌للقضاة‌والإشراف‌على‌تنفيذها،‌من‌خلال‌المكنة‌

‌التشري‌لحماية ‌السلطة ‌في‌مواجهة ‌المساواة ‌تقف‌على‌قدم ‌المكنة‌استقلال‌القضاء‌كسلطة ‌بحيث‌تغدو‌هذه عية

‌منسج ‌بيده ‌قوياً ‌التعاون‌مسلاحاً ‌تحقيق ‌يهدف‌إلى ‌الذي ‌المرن ‌السلطات‌بمفهومه ‌فصل ‌مبدأ ‌من ‌الغاية ‌مع اً

‌والانسجام‌بين‌السلطات.

غيــر‌مباشــر‌فــي‌إثــارة‌الرقابــة‌علــى‌دســتورية‌القــوانين‌لإبطــال‌أي‌تشــريع‌يعتــدي‌علــى‌‌اً‌إضــافة‌إلــى‌أن‌للمجلــس‌تــأثير‌

‌وتختلف‌قوة‌هذا‌التأثير‌باختلاف‌النظم‌القانونية‌بين‌الدول.‌،القضاءاستقلال‌

‌ن‌في‌هذا‌الفصل‌اختصاصات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌من‌خلال‌المبحثين‌الآتيين:ننا‌نبيّ‌إاتساقاً‌مع‌ما‌سبق‌ف

 المبحث الأول: إدارة المسار المهني للقضاة.

 .لمجلس القضاء الأعلى المبحث الثاني: الاختصاصات الرقابية
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 المبحث الأول

 إدارة المسار المهني للقضاة

‌المسار‌المهن ‌العامة‌مدلولإن‌لمصطلح‌إدارة ن،‌يحتوي‌المدلول‌الأول‌ين‌متماسكيي‌في‌ميدان‌الوظيفة

‌في ‌للتحكم ‌القصير ‌في‌الأمد ‌التي‌ينبغي‌اتخاذها ‌والجماعية ‌القرارات‌والإجراءات‌الفردية عملية‌‌على‌مجموعة

‌ويتعلق‌الأمر‌بصفة‌عامة‌بالتعيينات‌والترقية‌ ‌وأشكالها، ‌وأهدافها ‌البشرية‌على‌مختلف‌مستوياتها تسيير‌الموارد

‌المناصب‌أو‌تحويلها نشاء ‌القوانين‌الأساسية‌،وا  عداد ‌التي‌يقع‌‌،وتعديلها‌،وا  ‌إلى‌ذلك‌من‌العمليات‌اليومية وما

‌وعلى‌الإدارات‌ا ‌القاعدية ‌للسياسة‌على‌عاتق‌المصالح ‌في‌الوقت‌المناسب‌وطبقاً ‌اتخاذها ‌واللامركزية لمركزية

‌العامة‌للوظيفة‌العمومية.

والتنسيق‌‌،أما‌المدلول‌الثاني‌فيستهدف‌ضمان‌الانسجام‌بين‌مختلف‌القطاعات‌التابعة‌للوظيفة‌العمومية

‌.(1)يالسياسي‌والقانونو‌بينها‌على‌المستوى‌المالي‌

‌استخدا ‌من ‌الباحثة ‌يشمل‌وينصرف‌قصد ‌الذي ‌الأول ‌بالمعنى ‌للقضاة ‌المهني ‌المسار ‌إدارة ‌مدلول م

‌ ‌وتدريبهم ‌وتأهيلهم ‌الوظيفي‌من‌حيث‌الترقية‌‌،سلك‌القضاء‌للدخول‌فياختيار‌القضاة ‌متابعة‌وضعهم ومن‌ثم

‌والنقل‌والندب‌ومنح‌الإجازات‌وصولًا‌إلى‌إنهاء‌الحياة‌الوظيفية‌للقاضي‌بغير‌الطريق‌التأديبي.

‌المجلس‌في‌إدارة‌المسار‌المهني‌للقضاة‌من‌خلال‌ثلاثة‌مطالب:‌وسنبحث‌دور

 سلك القضاء. الدخول فيالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: متابعة الشؤون الوظيفية للقضاة.

 المطلب الثالث: إنهاء خدمة القاضي بغير الطريق التأديبي.

‌
                                                           

‌زوقاغ‌سمير،‌المسار‌المهني‌للموظف،‌رسالة‌جامعية،‌جامعة‌العقيد‌أكلي‌محند‌أولحاج،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌(1)
 .2،‌ص2159القانون‌العام،‌الجزائر،‌البويرة،
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 المطلب الأول

‌سلك القضاء الدخول في

‌استقلا ‌التي‌تكفل ‌وقانونياً‌من‌الأمور ‌شرعياً عداداه ‌وا  ‌تأهيله ‌ثم ‌القاضي‌ومن ‌اختيار ‌حسن ‌القضاء ل

‌أن‌ ‌ذلك ‌القانون، ‌لغير ‌قضائه ‌في ‌القاضي ‌يخضع ‌ألا ‌هو ‌القضاء ‌استقلال ‌معنى ‌لأن ‌وقدراته ‌مواهبه وتنمية

ن‌من‌الصمود‌في‌وجه‌أي‌تدخل‌في‌شؤونه،‌بل‌قد‌القاضي‌الذي‌لا‌يحترم‌مهنته‌ولا‌يراعي‌ثقل‌أمانته‌قد‌لا‌يتمكّ‌

‌التدخل‌عند‌وقوعه،لا‌ ومن‌هنا‌تظهر‌مسؤولية‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌عن‌طريق‌صلاحيات‌‌يدرك‌خطر‌هذا

‌وهذا‌ما‌سنبينه‌في‌الفرعين‌الآتيين.‌،الإشراف‌على‌اختيار‌القضاة‌وتأهيلهم‌لضمان‌الاستقلال‌الشخصي‌للقضاء

 الفرع الأول

‌ضاةاختيار الق

‌قضائي‌ناجح‌فإن‌ ‌في‌أي‌نظام ‌العدالة ‌خدمة ‌عليها ‌التي‌تقوم ‌الأساسية ‌الركيزة ‌كان‌القاضي‌هو إذا

ولا‌شك‌في‌أن‌أسلوب‌‌،(1)ضمان‌تحقيق‌العدالة‌يتوقف‌أساساً‌على‌حسن‌وسلامة‌ودقة‌اختيار‌من‌يتولى‌القضاء

أيضاً‌كأعضاء‌في‌هذه‌السلطة،‌فإذا‌ما‌اختيار‌القضاة‌يعد‌من‌أـبواب‌التأثير‌في‌القضاء‌كسلطة،‌وفي‌القضاة‌

ب‌إلى‌رحاب‌العدالة‌غير‌الأكفاء‌الذين‌لا‌يقدّرون‌خطورة‌الرسالة‌تركت‌عملية‌الاختيار‌للأهواء‌والمؤثرات،‌تسرّ‌

‌بالعدالة‌من‌أن‌يقوم‌عليها‌من‌لا‌يدرك‌فهمها،‌أو‌لا‌يشعر‌ وثقل‌الأمانة‌وتبعات‌المسؤولية،‌وليس‌من‌شيء‌أضرُّ

‌‌.(2)بقدسيتها

ت‌المادة‌العاشرة‌من‌المبادئ‌الأساسية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌على‌معايير‌اختيار‌القضاة‌ولقد‌نصّ‌

‌‌بأنه:

                                                           

‌.31،‌ص‌5817،‌القاهرة،مطبعة‌الاعتماد‌،5ج‌المرافعات،محمد‌العشماوي،‌قواعد‌(1) 
‌351،‌ص5‌،5873فتحي‌والي،‌قانون‌القضاء‌المدني،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ط‌د.(2) 
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‌والكفاءة،‌ ‌النزاهة ‌ذوي ‌من ‌أفراداً ‌الوظائف‌القضائية، ‌لشغل ‌الاختيار ‌عليهم ‌يقع ‌من ‌يكون ‌أن )يتعين

مل‌أي‌طريقة‌لاختيار‌القضاة‌على‌ضمانات‌وحاصلين‌على‌تدريب‌أو‌مؤهلات‌مناسبة‌في‌القانون،‌ويجب‌أن‌تشت

‌أن‌يتعرض‌أي‌شخص‌ ‌اختيار‌القضاة ‌التعيين‌في‌المناصب‌القضائية‌بدوافع‌غير‌سليمة،‌ولا‌يجوز‌عند ضد

للتمييز‌على‌أساس‌العنصر‌أو‌اللون‌أو‌الجنس‌أو‌الدين‌أو‌الآراء‌السياسية‌أو‌غيرها‌من‌الآراء‌أو‌المنشأ‌القومي‌

كية‌أو‌الميلاد‌أو‌المركز،‌على‌أنه‌لا‌يعتبر‌من‌قبيل‌التمييز‌أن‌يشترط‌في‌المرشح‌لوظيفة‌أو‌الاجتماعي‌أو‌المل

‌.(1)قضائية‌أن‌يكون‌من‌رعايا‌البلد‌المعني(

‌العربيةكماجاء‌في‌توصيات‌إعلان‌القاهرة‌لاس ‌‌تقلال‌القضاء‌في‌المنطقة ‌النظر‌في‌أنّه )يجب‌إعادة

‌م ‌الشأن‌الطرق‌المتبعة‌في‌تعيين‌وترقية‌القضاة يلاء ‌تحقيق‌المزيد‌من‌الشفافية‌والموضوعية‌وا  ن‌أجل‌ضرورة

‌.(2)القضائي‌كاملًا‌إلى‌المجالس‌القضائية‌العليا(

‌التي‌تشغل‌بال‌المشرعين‌‌أنَّ‌في‌فلا‌شك‌ ‌تزال‌من‌المسائل‌الدقيقة ‌كانت‌وما أساليب‌اختيار‌القضاة

‌بتقاليده‌،والمصلحين الموروثة‌ونظامه‌السياسي‌والاجتماعي‌والقيم‌السائدة‌‌لأنها‌تتصل‌في‌كل‌بلد‌اتصالًا‌وثيقاً

‌.(3)فيه‌ومستوى‌الوعي‌لدى‌أفراده

‌بما‌‌‌ ‌التعيين ‌أساسها ‌على ‌يجري ‌التي ‌والطرق ‌القواعد ‌وضع ‌في ‌المختلفة ‌القانونية ‌النظم ‌تجتهد لذلك

‌إلى‌أسلوب‌الانتخاب‌لمدة‌معينة ‌إلى‌‌اومنها‌م‌،يضمن‌عدم‌تعرض‌نزاهة‌القاضي‌للخطر،‌فمنها‌ما‌يلجأ يلجأ

‌أسلوب‌التعيين.

‌

‌

                                                           

(1) ‌ ‌رقم ‌المتحدة ‌للأمم ‌العامة ‌المبادئ‌بموجب‌قراري‌الجمعية ‌‌28/55/5891تاريخ‌‌21/32اعتمدت‌هذه تاريخ‌‌21/529ورقم
،‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين،‌5مرجع‌المبادئ‌الدولية‌المتعلقة‌باستقلال‌ومسؤولية‌القضاة،‌دليل‌الممارسين،‌منشور‌في‌53/52/5891

‌.97-99،‌ص‌2117:‌سويسرا،جنيف
(2) /‌ ‌سنة‌3التوصية‌رقم ‌في‌القاهرة ‌المنعقد ‌العربية ‌لاستقلال‌القضاء‌في‌المنطقة ‌من‌إعلان‌القاهرة ‌منشورات‌المركز‌2113/ ،

‌.1،‌ص5ل‌القضاء‌والمحاماة،‌سلسلة‌الثقافة‌القانونية،‌طالعربي‌لاستقلا
‌.211د.محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء‌"دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص(3) 
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 اختيار القضاة بالانتخاب: -أولاً 

‌قضاتها ‌اختيار ‌في ‌الأمة ‌لسلطة ‌الانتخاب‌تحقيق ‌أن ‌الأسلوب‌إلى ‌هذا ‌ع‌،يستند ‌مع الأمة‌‌دّ‌ويتفق

‌الشعبية ‌الإرادة ‌من ‌مباشرة ‌نابعاً ‌القاضي ‌اختيار ‌يكون ‌ثم ‌ومن ‌السلطات، ‌الضمير‌‌،مصدر ‌من ‌اقتراباً وأكثر

‌.‌(1)الاجتماعي‌الذي‌يحدد‌مضمونه‌القانون

‌:ةولقد‌ذهبت‌الدول‌التي‌تأخذ‌بهذا‌الأسلوب‌مذاهب‌ثلاث

 طة السلطة التشريعية:اسانتخاب القضاة بو  -1

‌بعض‌من‌الولاطبَّ‌يُ‌ ‌الطريقة ‌وهي‌ولايق‌هذه ‌الأمريكية ‌يات‌المتحدة ‌فينتخب‌تا ‌وساوث‌كارولينا فرجينيا

‌.(2)طة‌أعضاء‌السلطة‌التشريعية‌في‌الولاية‌)مجلس‌الشيوخ(االقضاة‌فيهما‌بوس

ن‌كان‌يؤدي‌إلى‌تحرر‌القضاة‌من‌الخضوع‌لجمهور‌الناخبين ‌المذهب‌وا  ‌أنه‌يجعلهم‌في‌إلاّ‌‌،إن‌هذا

ويهدر‌الحيدة‌المفترضة‌فيهم‌فضلًا‌عن‌أنه‌يؤدي‌حتماً‌‌،استقلالهم‌فيقبضة‌السلطة‌التشريعية،‌الأمر‌الذي‌يؤثر‌

‌.(3)السياسية‌والحزبية‌في‌اختيارهم‌التقديراتتسود‌‌إذإلى‌سوء‌اختيار‌القضاة‌

‌انتخاب القضاة عن طريق الاقتراع العام:‌-2

‌إما‌أن،‌وبعدها‌مباشر‌على‌درجة‌واحدة‌أو‌غير‌مباشر‌على‌درجتين‌أو‌ثلاث‌يكون‌الاقتراع‌العام‌إما‌‌

ما‌أن‌يستبعد‌كلية،‌وهذا‌الأسلوب‌متبع‌في‌عدد‌من‌‌،يعاد‌انتخاب‌القاضي‌نفسه‌من‌جديد‌لمدة‌أو‌مدد‌أخرى وا 

‌ويتم‌من‌خلال‌طريقتين:‌،الولايات‌المتحدة‌الأمريكية

‌

‌

                                                           

  .218مرجع‌سابق،‌ص‌،استقلال‌القضاء‌،د.محمد‌باكير‌جمعة‌(1)
‌ .291،‌ص2119القاهرة،،‌5محمد‌إبراهيم‌درويش،‌الإدارة‌القضائية‌للعدالة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ط(2) 

 .291،‌صالسابقجمعة،‌المرجع‌‌باكير‌د.‌محمد (3)
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عملية‌اختيار‌القضاة‌على‌‌مما‌يؤدي‌إلى‌تسييس‌،طريق‌القائمة‌الحزبية‌:‌عنحزبيالانتخاب على أساس ‌-أ

‌.(1)شخصية‌المرشحين‌وكفاءتهمفي‌دون‌النظر‌من‌أساس‌الانتماء‌الحزبي‌

:‌في‌محاولة‌لجعل‌هيئة‌الناخبين‌تركز‌على‌شخصية‌المرشح‌وكفاءته‌الانتخاب على أساس غير حزبي‌-ب

‌.(2)الانتماء‌السياسي‌في‌الحسباندون‌الأخذ‌‌من‌المهنية

‌طائفة معينة من المجتمع: الانتخاب المقصور على -3

الخبرة‌الوفيرة‌في‌مجال‌القضاء‌تتكون‌هذه‌الطائفة‌من‌القضاة‌أوالمحامين‌وأساتذة‌الحقوق‌ومن‌لديهم‌‌‌‌

‌الطائفة‌أقدر‌على‌حسن‌الاختيار‌للقاضي‌الأفضل‌والأصلح‌حسبانب ‌الأسلوب‌متبع‌في‌كل‌من‌‌،أن‌هذه وهذ

‌.(3)العراق‌والأردن

‌الأسلوب‌بالرغم‌من ‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌عن‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌يّ‌انه‌يحقق‌مز‌‌وهذا ة

د‌لأن‌قصر‌حق‌نتقَ‌إلا‌أنه‌مُ‌‌،حيث‌يمنع‌تدخل‌أي‌منها‌في‌تعيين‌القضاة‌ويبعدهم‌عن‌تأثير‌الصراعات‌السياسية

‌الانتخاب‌على‌طبقة‌معينة‌لا‌يستند‌إلى‌أي‌أساس‌دستوري.

أو‌عامة‌الشعب‌أو‌طبقة‌خاصة‌منه،‌‌،لقضاة‌سواء‌كانت‌الهيئة‌التشريعيةوأياً‌كانت‌الجهة‌التي‌تنتخب‌ا

‌من‌أهمها:‌مزايافأن‌لهذا‌الأسلوب‌

‌التنفيذية‌‌ ‌السلطة ‌عن ‌القاضي ‌استقلال ‌يضمن ‌الشعب‌‌(4)أنه ‌أفرادِ ‌اهتمام ‌زيادة ‌على ‌يعمل ‌أنه كما

ويدعو‌إلى‌تبسيط‌الإجراءات‌لكي‌يستطيع‌القاضي‌‌،ي‌الأواصر‌والصلات‌بين‌المحكمة‌والشعبويقوّ‌‌،بالقضاء

                                                           

‌به‌(1) ‌أخذت ‌آلابام‌وقد ‌ولويزيانوم‌اولايات: ‌وأنديانا ‌وتينس‌ااركنساس‌والينوى ‌وبنسلفانيا ‌كارولينا ‌ونورث ‌ونيويورك ‌يوميسيسبي
 وتكساس‌ووست‌فرجينيا.

 وقد‌أخذت‌به‌ولايات:‌كاليفورنيا‌وفلوريدا‌ونيفادا‌واوكلاهوما‌وأريجون.‌(2)
‌فيصل‌بن‌عبد‌الله‌الشهراني،‌استقلال‌القضاء‌في‌مجلس‌التعاون‌الخليجي،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌نايف‌العربية (3)

‌.522،‌ص2119،‌:‌السعوديةللعلوم‌الأمنية،‌الرياض
 .511،‌ص‌5893بيروت،‌الدار‌الجامعية‌الدار‌الجامعية،‌نية،أصول‌المحاكمات‌المد‌،الوفاانظر‌د.‌أحمد‌أبو‌‌(4)
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‌بميول‌واتجاهات‌الشعب؛‌ومن‌ثم‌لا‌يكونون‌طبقة‌معزولة‌عنه‌تطبق‌ ‌ويقوي‌إحساس‌القضاة المنتخب‌تطبيقها

‌.‌(1)القانون‌بجمود

‌المساو طة‌الانتخاب‌ومن‌أبرز‌ساوبالرغم‌من‌هذه‌المزايا‌فقد‌انتقد‌الكثيرون‌أسلوب‌اختيار‌القضاة‌بو‌

‌تي‌قيلت‌بهذا‌الصدد:ال

‌لسلطة‌ ‌يخضعهم ‌أنه ‌إلا ‌الحكومة ‌عن ‌القضاء ‌استقلال ‌يضمن ‌الانتخاب ‌أسلوب ‌أن ‌من ‌بالرغم أنه

‌الجماهير‌ومودتهم‌ومجاملتهم‌على‌حساب‌العدالة ‌إلى‌كسب‌رضا ‌القضاة أملًا‌في‌انتخابهم‌‌،الناخبين،‌إذ‌يلجأ

من‌نتخاب‌أفراد‌للقضاء‌بطريقة‌أو‌لسبب‌معين،‌مرة‌أخرى‌لمنصب‌القضاء،‌ثم‌قد‌يحدث‌عن‌طريق‌الاقتراع‌ا

‌ ‌يتحيزون‌‌أكفياءدون‌أن‌يكونوا ‌بالناخبين‌يجعلهم ‌أن‌تأثر‌القضاة من‌حيث‌متانة‌أخلاقهم‌وغزارة‌علومهم؛‌كما

للأحزاب‌السياسية‌التي‌ينتمي‌إليها‌الناخبون‌وبالرغم‌من‌توقيت‌مدة‌الانتخاب‌بزمن‌معين‌ووجيز‌إلا‌أن‌العملية‌

‌.(2)الانتخابية‌تكون‌سبباً‌في‌تعثر‌سير‌العمل‌القضائي

‌الأسلوبهذ‌فلا تحبذ الباحثة ‌في‌‌،ا ‌الأساليب‌المتبعة ‌عن ‌القضاء ‌وظيفة ‌يجب‌إبعاد ‌أنه ‌ترى فهي

الانتخابات‌كالوعود‌وما‌يدفع‌في‌سبيلها‌من‌مقابل‌مادي،‌فهي‌أسمى‌من‌ذلك،‌كما‌أن‌هذا‌الأسلوب‌يؤدي‌إلى‌

‌تولي‌الأشخاص‌الأكثر‌شعبية‌وحرمان‌الأكفأ‌فرصة‌من‌تولي‌القضاء.

 يين:اختيار القضاة بالتع -ثانياً  

ه‌جعلت‌غالبية‌هذه‌النظم‌تأخذ‌يلإن‌العيوب‌التي‌وجهت‌إف‌،بعض‌النظم‌أخذت‌بمبدأ‌الانتخابإذا‌كانت‌

‌في‌التطبيق‌العملي ‌كبيراً ‌الذي‌لاقى‌نجاحاً ‌من‌جانب‌الفقه،‌‌،بأسلوب‌التعيين، ‌كبيراً ‌واستحساناً ‌وجد‌تأييداً كما

‌وتختلف‌الجهة‌القائمة‌بالتعيين‌في‌النظم‌القانونية:

                                                           

‌.‌‌511،‌صسابقد.أحمد‌أبو‌الوفا،‌أصول‌المحاكمات‌المدنية،‌مرجع‌‌(1)
‌.522،‌صسابقمرجع‌‌،استقلال‌القضاء‌في‌مجلس‌التعاون‌الخليجي،‌دراسة‌مقارنة‌(‌فيصل‌بن‌عبد‌الله‌الشهراني،2(
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:‌أساس‌هذه‌الطريقة‌أن‌تتولى‌السلطة‌التنفيذية‌بنفسها‌اختيار‌القضاة،‌التعيين من قبل السلطة التنفيذية -1

وذلك‌استناداً‌إلى‌أن‌القضاء‌قد‌أصبح‌وظيفة‌عامة‌تتولاها‌الدولة‌عن‌طريق‌المحاكم،‌ولا‌شك‌في‌أن‌الدولة‌في‌

‌.(1)ى‌المنصبفاءات‌المطلوبة‌فيمن‌يتولّ‌اختيارها‌للقضاة‌ستكون‌أقدر‌من‌الشعب‌في‌التعرف‌على‌الك

وخصوصاً‌في‌‌،القضاة‌فيويؤخذ‌على‌هذه‌الطريقة‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌تستطيع‌التأثير‌بشكل‌أو‌بآخر‌

الظروف‌والأوضاع‌التي‌تسود‌في‌المجتمع،‌والتي‌تجعل‌من‌الصعب‌على‌المؤهلين‌وأصحاب‌الكفاءات‌الحصول‌

‌يتطلب‌التوسّ‌ يترتب‌و‌ل‌بالمسؤولين‌واستعطافهم‌حتى‌يتم‌تعيينهم‌على‌الوظائف‌والمناصب‌بالكفاءة‌وحدها،‌مما

‌.(2)لهعليه‌دفع‌الثمن‌باهظاً‌على‌حساب‌حيدة‌القاضي‌واستقلا

ودفعاً‌لذلك‌تحرص‌التشريعات‌التي‌تأخذ‌بهذا‌الأسلوب‌على‌تقييد‌حق‌السلطة‌التنفيذية‌بقيود‌تحول‌دون‌

تفردها‌أو‌استبدادها‌بعملية‌التعيين،‌وذلك‌بالنص‌على‌ضرورة‌توافر‌شروط‌موضوعية‌دقيقة‌يجب‌توافرها‌فيمن‌

‌.(3)من‌احتمال‌تحكم‌السلطة‌التنفيذية‌يعينون‌في‌مناصب‌القضاء‌بما‌يحدّ‌

ومن‌تطبيقات‌التعيين‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية‌في‌النظام‌القضائي‌الفرنسي‌تعيين‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌يكون‌من‌

‌رئيس‌الجمهورية‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل.‌

‌،البعض‌طريقة‌الاختيار‌الذاتي‌تلضّ‌فُ‌‌،لانتقادات‌الموجهة‌للتعيين‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذيةإلى‌اونظراً‌‌‌

‌أي‌من‌قبل‌هيئة‌مؤلفة‌من‌أعضاء‌من‌الجهاز‌القضائي.

 هيئة قضائية عليا: من قبل تعيينال -2

فهي‌‌،هذه‌الطريقة‌مزايا‌كثيرةفإن‌لغيرهم‌على‌الدقة‌في‌الانتقاء،‌‌أن‌رجال‌هذه‌السلطة‌أقدر‌من‌بحسبان‌‌

من‌خلال‌عملية‌التعيين،‌‌فيهاتحقق‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌عن‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌وتتفادى‌تأثيرهما‌

كما‌تؤدي‌إلى‌اختيار‌الأفضل‌لتولي‌مهمة‌القضاء،‌لأن‌الهيئات‌القضائية‌العليا)مجالس‌القضاء‌الأعلى(‌تتكون‌
                                                           

‌511صليحة،‌دور‌رئيس‌الجمهورية‌في‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌بيوش‌(1)
،‌بيروت،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب،‌5ط‌قارنة(،عادل‌جلال‌محمد‌أمين،‌دور‌القضاء‌في‌ترسيخ‌سيادة‌القانون‌)دراسة‌تحليلية‌م‌(2)

‌.97م،‌ص2157
‌.293مرجع‌سابق،‌ص‌،استقلال‌القضاء‌"دراسة‌مقارنة"‌جمعة،‌باكير‌د.‌محمد‌(3)
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‌كما‌أنّ‌خبرة‌والقدرة‌على‌اختيار‌الأصلح‌لشغل‌المنصب‌القضائي،‌عادة‌من‌كبار‌القضاة،‌المتمتعين‌بالكفاءة‌وال

‌الطريقة‌منح‌القضاة‌الحصانة‌التي‌تعصمهم‌من‌الضعف‌أمام‌رجال‌السلطة‌التنفيذية،‌بل‌وحتى‌ من‌شأن‌هذه

‌‌.(1)والتأثيرات‌السياسية‌والحزبية‌السلبية‌التقديراتأمام‌الناخبين‌وتبعدهم‌عن‌

 السلطة التنفيذية بالاشتراك مع هيئة عليا مؤلفة من كبار القضاة:التعيين من قبل  -3

‌إلى‌ا اتجهت‌غالبية‌الدول‌إلى‌الدمج‌بينهما‌باتباع‌أسلوب‌‌،لانتقادات‌الموجهة‌للأسلوبين‌السابقيننظراً

يتها‌شتراك‌مع‌هيئة‌مؤلفة‌من‌كبار‌القضاة‌أو‌من‌قبل‌هيئة‌تضم‌في‌عضو‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية‌بالا‌التعيين

‌عناصر‌من‌السلطة‌التنفيذية‌وعناصر‌من‌السلطة‌القضائية.

‌الفصل‌بين‌السلطات‌‌وتؤيد الباحثة ‌الأسلوب‌كونه‌يتلافى‌عيوب‌الأسلوبين‌السابقين‌ويجسد‌مبدأ هذا

بما‌يحقق‌حسن‌سير‌النظام‌‌،بمفهومه‌المرن‌الذي‌يحقق‌التوازن‌والتعاون‌بين‌السلطة‌التنفيذية‌والسلطة‌القضائية

‌القانوني‌في‌الدولة.‌

 :بها قارندول الم  المجلس القضاء الأعلى في اختيار القضاة في  دور -ثالثاً 

يبدو‌أن‌اختيار‌القضاة‌بالمشاركة‌بين‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وبين‌أعضاء‌السلطة‌التنفيذية‌هو‌الأسلوب‌

‌فرنسا ‌وعلى‌رأسها ‌اللاتينية ‌الدول ‌ذلك‌مع‌و‌‌،الغالب‌في ‌هذه، ‌دراستنا ‌في ‌المقارنة ‌موضوع ‌العربية ‌الدول في

وسنستعرض‌تطبيق‌ذلك‌بشكل‌موجز‌في‌‌،الاختلاف‌في‌آلية‌الاختيار‌بتغليب‌دور‌أحد‌السلطتين‌على‌الأخرى

‌ل‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية.وبشكل‌مفصَّ‌‌بها‌قارندول‌المُ‌ال

فهو‌يشارك‌عن‌طريق‌إعطاء‌رأيه‌أو‌تقديم‌اقتراحات‌‌،مجلس‌القضاء‌الأعلى‌جهاز‌تعيين‌واقتراح‌إنّ‌‌فرنسا:‌-1

فيما‌يخص‌تعيين‌بعض‌القضاة،‌فإذا‌كان‌الأمر‌يتعلق‌بالتشكيلات‌التي‌تعني‌قضاة‌الحكم‌يكون‌رأي‌المجلس‌

راء‌أي‌تعيين‌خلافاً‌لهذا‌الرأي،‌الصادر‌عن‌الهيئة‌المختصة‌ملزماً،‌وهذا‌يعني‌أن‌رئيس‌الجمهورية‌لا‌يستطيع‌إج

                                                           

‌.89عادل‌جلال‌محمد‌أمين،‌دور‌القضاء‌في‌ترسيخ‌سيادة‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
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‌أنّه ‌الحكم‌إلا‌بناء‌على‌اقتراح‌المجلس‌كما ،‌غير‌أن‌(1)لا‌يمكن‌للسلطة‌الإجرائية‌الفرنسية‌تعيين‌بعض‌قضاة

المجلس‌بهيئته‌المختصة‌التي‌ترعى‌شؤون‌قضاة‌النيابة‌العامة،‌لا‌يسعه‌إلا‌إبداء‌رأيه‌بشأن‌التشكيلات‌المتعلقة‌

وهذه‌الحالة‌ناتجة‌عن‌كون‌قضاة‌‌،(2)الحكومة‌يمكن‌لها‌إهمال‌موقف‌المجلس‌لهذه‌الجهة‌نّ‌إ‌بهؤلاء‌القضاة،‌أي

‌.‌(3)للسلطة‌التنفيذية‌أمام‌المحاكم‌والنيابة‌العامة‌في‌فرنسا‌هم‌ممثل

يشترك‌وزير‌العدل‌مع‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌مسائل‌التعيين‌والترقية‌ويقوم‌وزير‌العدل‌بالتشاور‌‌:لبنان‌-2

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌كلما‌دعت‌الحاجة‌إلى‌ذلك‌لتحديد‌عدد‌القضاة‌المتدرجين‌المراد‌تعيينهم‌ويضع‌مجلس‌‌مع

‌الأعلى ‌على‌وزير‌(4)القضاء ‌ويعرضها ‌الجماعية ‌أو ‌الفردية ‌المناقلات‌والإلحاقات‌والانتدابات‌القضائية مشروع

‌عليها ‌هو‌حاصل‌في‌فرنسا(5)العدل‌للموافقة ‌بعكس‌ما ،،‌‌ ‌الذي‌يقترح‌التشكيلات‌‌نّ‌إإذ وزير‌العدل‌هناك‌هو

ويعرضها‌على‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌الفرنسي،‌ومن‌الناحية‌المبدئية‌لا‌تكون‌هذه‌التشكيلات‌نافذة‌إلا‌بالموافقة‌

قبل‌وزير‌العدل،‌غير‌أنه‌في‌حالة‌اعتراض‌الوزير‌المذكور‌على‌هذه‌التشكيلات‌تعقد‌جلسة‌مشتركة‌‌من‌عليها

ذا‌ما‌استمر‌الخلاف‌يحسم‌بقرار‌يتخذه‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بأكثرية‌ بينهما‌للنظر‌في‌النقاط‌المختلف‌عليها‌وا 

ئية‌لا‌يسعها‌إلا‌إصدار‌التشكيلات‌كما‌حددها‌السلطة‌الإجرا‌نّ‌إهذا‌القرار‌ملزماً‌ونهائياً،‌أي‌سبع‌أعضاء‌ويكون‌

‌.(6)المجلس‌وذلك‌بمرسوم‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل

                                                           

‌الغرف‌ومستشاري‌الإإن‌اقتراح‌تعيين‌رئيس‌محك‌(1) ‌النقض‌ورؤوساء ‌الاستئناف‌يكون‌باقتراح‌من‌قسم‌مة ‌محاكم ‌ورؤوساء فتاء
يكون‌باقتراح‌من‌وزير‌العدل‌)حافظ‌الأختام(‌فما‌تعيين‌القضاة‌الأخرين‌،‌ألزامياً‌إقضاة‌الحكم‌ويكون‌رأيه‌المجلس‌المسؤول‌عن‌تعيين‌

‌:للمزيد‌انظر‌موقع‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌الفرنسي‌على‌الرابط
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/nos-missions// 

‌.29،‌ص‌2119الجزائر،‌دار‌القصبة‌للنشر،‌،ترجمة‌نصر‌هايل‌،النيابة‌العامة‌،للمزيد‌انظر:‌جان‌فولف‌(2)
Bernard stirn:les sources cvonstitutionnelles du droit administratife, 3 e'me e'ditions, 

L.G.D.J,Paris.1999,p106 - 109. 

‌.99،‌صمرجع‌سابقد.نبيل‌شديد‌فاضل‌رعد،‌استقلالية‌القضاء،‌‌(3)
صلاحيات‌المجلس‌في‌هذا‌الشأن‌لا‌تشمل‌القضاة‌الذين‌يعينون‌بمرسوم‌يتخذ‌في‌مجلس‌الوزراء‌ومنهم:‌النائب‌العام‌التمييزي،‌‌(4)

(‌511(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌والمادة‌)53،59النائب‌العام‌المالي،‌رئيس‌هيئة‌التفتيش‌القضائي‌للمزيد‌انظر‌المواد‌)
‌.5893لسنة‌‌511اء‌العدلي‌اللبناني‌رقم‌المعدل‌من‌قانون‌القض

يطلب‌وزير‌العدل‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌إجراء‌مباراة‌بين‌المتقدمين‌ويقوم‌الأخير‌بدراسة‌طلباتهم‌وتعيين‌المرشحين‌المقبولين‌‌(5)
(‌ ‌المواد ‌راجع ‌للمزيد علان‌النتائج، ‌التي‌تتولى‌الفحص‌وا  ‌اللجنة ‌وتحديد ‌من‌قانون‌القضاء‌18،91،92،93للاشتراك‌في‌المباراة )

‌العدلي‌اللبناني.
‌.97سابق،‌صالمرجع‌الد.نبيل‌شديد‌فاضل‌رعد،‌‌(6)
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يكون‌شغل‌الوظائف‌القضائية‌بالتعيين‌أو‌الترقية‌بقرار‌يصدر‌من‌رئيس‌الجمهورية‌ويشترط‌القانون‌‌:(1)مصر‌-3

مختلفة‌بحسب‌الموقع‌وأهميته،‌ونرى‌أن‌المرسوم‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أو‌يكتفي‌بأخذ‌رأيه‌وفقا‌لآليات‌

الجمهوري‌الذي‌يصدر‌بالتعيين‌أو‌الترقية‌يأتي‌في‌إطار‌الكشف‌عن‌التعيين‌أو‌الترقية‌وليس‌الإنشاء‌مستدلين‌

‌.(2)على‌ذلك‌بقرينة‌اعتماد‌تاريخ‌موافقة‌أو‌رأي‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌التعيين‌أو‌الترقية

‌العراق -4 ‌يقوم ‌ :‌ ‌الأعلىمجلس ‌رئاسة‌‌القضاء ‌الى ‌الترشيحات ‌وارسال ‌كقضاة ‌للتعيين ‌المؤهلين بترشيح

‌.(3)الجمهورية‌لإصدار‌مرسوم‌جمهوري‌بذلك

شراف‌القضائي‌إيتولى‌مجلس‌القضاء‌ترشيح‌رئيس‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌وقضاتها‌ورئيس‌هيئة‌الا

‌.(4)لى‌مجلس‌النواب‌للموافقة‌عليهاإرسال‌الترشيحات‌ا ‌و‌

في‌التشريعية‌على‌التعيين،‌ولا‌شك‌‌ويلزم‌موافقة‌السلطة‌،السلطة‌القضائية‌هي‌صاحبة‌الاقتراح‌نّ‌إأي‌

‌هذه‌الطريقة‌تكفل‌عدم‌تفرد‌السلطة‌التنفيذية‌بتعيين‌القضاة.‌أنّ‌

 دور مجلس القضاء الأعلى في اختيار القضاة في الجمهورية العربية السورية: -رابعاً ‌

يمارس‌حق‌تعيين‌القضاة‌في‌سورية‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌الذي‌يضم‌في‌عضويته‌ممثلين‌عن‌السلطة‌‌‌

‌ ‌التنفيذية، ‌السلطة ‌وممثلين‌عن ‌وفق‌‌إذالقضائية ‌العامة ‌والنيابة ‌الحكم ‌قضاة ‌تعيين ‌المجلس‌اقتراح يتولى‌هذا

‌،لمراسيم‌موقعة‌من‌وزير‌العدلثم‌تصدر‌مراسيم‌تعيين‌القضاة‌عن‌رئيس‌الجمهورية،‌وتكون‌هذه‌ا‌،صلاحياته

‌.(5)سواء‌كان‌هذا‌التعيين‌بأدنى‌الدرجات‌القضائية‌أو‌في‌غيرها‌من‌الدرجات

                                                           

‌بعد‌أخذ‌رأى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ويعين‌نواب‌رئيس‌محكمه‌النقض‌بعد‌ (1) يعين‌رئيس‌محكمة‌النقض‌من‌بين‌نواب‌رئيسها
اشترط‌المشرع‌المصري‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌‌،‌وقدالنقضموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بناء‌على‌ترشيح‌الجمعية‌العامة‌لمحكمة‌

الأعلى‌أيضاً‌عند‌تعيين‌المستشارين‌بمحكمه‌النقض‌وذلك‌من‌بين‌اثنين‌يرشح‌أحدهما‌الجمعية‌العامة‌بمحكمة‌النقض‌ويرشح‌الآخر‌
القضاة‌فيعينون‌بموافقة‌مجلس‌القضاء‌المحاكم‌الابتدائية‌و‌في‌وزير‌العدل،‌أما‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف‌ونوابها‌ومستشاروها‌والرؤساء‌

‌.ويكون‌اختيار‌قضاة‌المحاكم‌الابتدائية‌بطريق‌الترقية‌من‌بين‌أعضاء‌النيابة‌على‌أساس‌الأقدميةالأعلى،‌
‌وتعديلاته.‌5872لسنة‌‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌22انظر‌المادة/‌‌(2)
 .2157/‌لسنة‌21العراقي‌رقم‌/‌/‌من‌قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى3المادة/ (3)

 .2111/‌من‌الدستور‌العراقي‌النافذ‌لسنة‌8المادة‌/‌(4)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.72/‌والمادة‌/75انظر‌المادة‌/(5) 
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ن‌القانون‌شروط‌تعيين‌القضاة‌وترفيعهم‌/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌على‌أن‌يبي136‌ّولقد‌نصت‌المادة‌/

ولقد‌نظم‌قانون‌السلطة‌‌،ن‌بشأن‌هذه‌الأمورونقلهم‌وتأديبهم‌وعزلهم،‌وبذلك‌يكون‌الدستور‌قد‌أحال‌إلى‌القانو‌

ى‌قضاء‌الحكم‌على‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌فيمن‌يولّ‌‌نصّ‌‌إذ‌،القضائية‌وقانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌هذه‌الأمور

‌:(1)أو‌النيابة‌العامة‌وهي

منذ‌خمس‌سنوات‌على‌الأقل‌متمتعاً‌بحقوقه‌المدنية:‌إن‌شرط‌الجنسية‌هو‌شرط‌عام‌لشغل‌‌اً‌أن‌يكون‌سوري‌-أ

،‌أما‌(2)القضاء‌أكثر‌تجسيداً‌لسيادة‌الأمة‌بحسبانالوظائف‌العامة‌وهذا‌الشرط‌أكثر‌تطلباً‌في‌الوظائف‌القضائية‌

‌الولايات؛ ‌من ‌فذلك‌لأن‌القضاء‌ولاية ‌الكاملة ‌المدنية ‌الشخص‌بالأهلية ‌على‌غيره‌‌تمتع ‌بالولاية فالقاضي‌يقوم

‌بقوله‌على‌ولّ‌أن‌يُ‌‌لنقص‌في‌الأهلية،‌فلا‌يصحّ‌ ‌كان‌ناقص‌الأهلية،‌لأن‌ناقص‌الأهلية‌لا‌يؤخذ ى‌القضاء‌إذا

‌ونضوج‌ ‌العقل ‌تتطلب‌رجاحة ‌صناعة ‌القضاء ‌أن ‌عن ‌فضلًا ‌غيره، ‌على ‌به ‌يؤخذ ‌ألا ‌أولى ‌باب ‌ومن نفسه

 .‌(3)التفكير

لأمراض‌السارية‌ومن‌الأمراض‌والعاهات‌التي‌تمنعه‌من‌القيام‌في‌جميع‌أنحاء‌الدولة‌من‌ا‌سالماً‌أن‌يكون‌‌-ب

‌أُ‌ ‌طبية ‌لجان ‌العرض‌على ‌طريق ‌عن ‌ذلك ‌من ‌التحقق ‌ويتم ‌إليه، ‌ستوكل ‌التي ‌الغرضبالوظيفة ‌لهذا ‌،نشئت

والحصول‌على‌التقارير‌الطبية‌اللازمة‌التي‌تثبت‌خلوه‌من‌الأمراض‌ولمجلس‌القضاء‌الأعلى‌سلطة‌تقدير‌مدى‌

 طلاع‌على‌تقرير‌اللجنة‌الطبية‌المختصة.ممارسة‌العمل‌القضائي‌بعد‌الا‌فيتأثير‌المرض‌أو‌العاهة‌

أو‌‌ألا‌يكون‌مسرحاً‌و‌وز‌مدتها‌السنة،‌محكوم‌عليه‌بجناية‌أو‌جنحة‌شائنة‌أو‌بعقوبة‌حبس‌تتجا‌غيرأن‌يكون‌‌-جـ

‌معزولاً‌‌مطروداً‌ ‌مصروفاً‌‌أو ‌صادر‌‌أو ‌الحكم ‌كان ‌سواء ‌العامة، ‌الجهات ‌إحدى ‌مجالس‌‌اً‌من ‌أو ‌المحاكم عن

                                                           

‌.5895لسنة‌‌89/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌رقم‌71المادة/(1) 
‌استقلال‌‌(2) ‌نور‌شحاته، ‌انظر‌محمد ‌النللمزيد ‌والعربية‌والإسلاميةالقضاء‌من‌وجهة ‌،‌ظر‌الدولية ‌العربية،)د.ت( ‌دار‌النهضة

 .531ص-528ص
‌.272د.محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص(3) 
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وتحدد‌الجنح‌الشائنة‌بقرار‌يصدر‌عن‌الوزير،‌ويتم‌إثبات‌تحقق‌هذا‌الشرط‌عن‌طريق‌إبراز‌شهادة‌‌،(1)التأديب

 محكوم‌صادرة‌عن‌الجهات‌المختصة.سجل‌عدلي‌تشعر‌أنه‌غير‌

‌على‌إجازة‌الحقوق‌من‌إحدى‌جامعات‌الجمهورية‌العربية‌السوريةأن‌يكون‌‌-د لى‌إجازة‌حقوق‌من‌أو‌ع‌،حائزاً

معادلة‌لها‌قانوناً‌بشرط‌أن‌يكون‌في‌هذه‌الحالة‌حاملًا‌شهادة‌التعليم‌الثانوي‌أو‌شهادة‌معادلة‌‌دّ‌جامعة‌أخرى‌تع

‌تشترط‌المسابقات‌حد ‌وقد ‌في‌القوانين‌النافذة، ‌وأن‌ينجح‌في‌فحص‌التعادل‌المنصوص‌عليه ‌قانوناً أدنى‌‌اً‌لها

‌%‌فما‌فوق.‌65لمعدل‌درجات‌التخرج‌يكون‌على‌الأغلب‌

وغير‌متجاوز‌الثامنة‌والثلاثين‌من‌العمر‌في‌تاريخ‌‌،قد‌أتم‌الثامنة‌والعشرين‌من‌العمرن‌يكون‌أشرط‌السن:‌‌-هـ

‌ ‌بالنسبة ‌المسابقة ‌طلب‌الاشتراك‌في ‌لإتقديم ‌للإدارة‌ى ‌الوطني ‌المعهد ‌شهادة ‌أو ‌الماجستير ‌أو ‌الدكتوراه حملة

‌في‌الحقوق‌،العامة ‌الإجازة ‌لحملة ‌بالنسبة ‌العمر ‌والثلاثين‌من ‌السادسة ‌متجاوز ‌و‌(2)وغير ،‌ ‌يقل عن‌يجب‌ألّا

‌عن‌خمس‌وثلاثينو‌ثلاثين‌سنة‌إذا‌كان‌التعيين‌مباشرة‌في‌وظيفة‌مستشار‌في‌محكمة‌الاستئناف‌أو‌محام‌عام،‌

‌هو‌ضرورة‌لما‌يقتضيه‌عمل‌القاضي‌من‌ة،‌فاشتراط‌سن‌معين(3)سنة‌إذا‌كان‌التعيين‌في‌باقي‌الوظائف‌الأخرى

‌السن.‌هقد‌لا‌يتوافر‌للذين‌لم‌يبلغوا‌هذالتجربة‌والخبرة،‌فضلًا‌عن‌نضوج‌التفكير‌وقوة‌الشخصية‌مما‌

‌أن‌يوافق‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌قبول‌ترشيحه.‌-و

‌في‌الإعلان‌عن‌‌-ز ‌وضعها ‌الأعلى‌ضرورة ‌لأحكام‌الشروط‌الأخرى‌التي‌يرى‌مجلس‌القضاء ‌وفقا المسابقة

القوانين‌والأنظمة‌النافذة،‌ومن‌قبيل‌ذلك‌مثلًا‌أن‌يكون‌المتقدم‌قد‌أدى‌الخدمة‌الإلزامية‌أو‌أعفي‌منها‌لأسباب‌

‌.غير‌صحية،‌ويتم‌التثبت‌من‌ذلك‌بوثيقة‌صادرة‌عن‌شعبة‌تجنيد‌الشخص‌المتقدم

                                                           

‌2153/‌لسنة‌23/‌من‌قانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌رقم‌/51أضيف‌هذا‌الشرط‌بموجب‌المادة‌/ (1)
‌. 2159/‌لسنة‌8المعدل‌بموجب‌المرسوم‌/

‌./‌من‌القانون‌ذاته51/‌من‌المادة‌/2الفقرة‌/‌(2)
‌.السوري‌السلطة‌القضائية‌/‌من‌قانون71/‌من‌المادة‌/هالفقرة‌/‌(3)
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‌القضائية ‌الدرجات ‌أدنى ‌في ‌التعيين ‌حمل‌(1)ويكون ‌من ‌الحقوقللمتقدمين ‌في ‌الإجازة ‌الدكتوراه‌،ة أو‌‌،أو

‌مسبوقة‌بشهادة‌الإجازة‌في‌الحقوق.‌‌،أو‌شهادة‌المعهد‌الوطني‌للإدارة‌،الماجستير

وتعيين‌القضاة‌في‌هذه‌الحالة‌يكون‌بناء‌على‌مسابقة‌تجريها‌وزارة‌العدل‌ويتم‌تنظيم‌المسابقة‌وشروطها‌

‌التشريع‌ف ‌من‌قبل‌إدارة ‌وامتحاناتها جراءاتها ‌العدل‌(2)ي‌الوزارةوا  بناء‌على‌تكليف‌من‌وزير‌العدل،‌فتصدر‌وزارة

يتضمن‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌المتقدمين‌والوثائق‌المطلوب‌تقديمها‌وما‌هي‌المواد‌موضوع‌المسابقة‌‌اً‌إعلان

‌ومواعيد‌الامتحانات‌ومقابله‌الناجحين‌في‌المسابقة‌الخطية‌مع‌مجلس‌القضاء‌الأعلى.

ويصدر‌وزير‌‌،تخذ‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌قراراً‌بأسماء‌الناجحين‌الذين‌يرشحون‌للتعيينوبعد‌الموافقة‌ي‌

‌،العدل‌قراراً‌بأسماء‌المقبولين‌كطلاب‌للالتحاق‌في‌المعهد‌العالي‌للقضاء،‌وبعد‌انقضاء‌مدة‌الدراسة‌في‌المعهد

يتم‌و‌رئيس‌الجمهورية‌ليقوم‌بإصداره،‌‌بتعيينهم‌يرفع‌إلى‌اً‌وزير‌العدل‌مرسوم‌وبعد‌نجاحهم‌في‌المواد‌الدراسية‌يعدّ‌

‌التعيين‌في‌أدنى‌الدرجات‌القضائية.

ولقد‌‌،ولوحدته‌ولاستقلاليته‌،لانتساب‌للسلك‌القضائياهو‌أكبر‌ضمان‌للمساواة‌في‌‌المسابقةإن‌نظام‌

‌.(3)طة‌التزكيات‌السياسيةاوضع‌هذا‌النظام‌في‌التعيين‌حداً‌للنظام‌السابق‌الذي‌كان‌يعتمد‌التعيين‌بوس

كما‌يجوز‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌أن‌يعين‌في‌حدود‌ربع‌الوظائف‌القضائية‌الشاغرة‌سنوياً‌في‌الدرجات‌

من‌القائمين‌على‌‌ۃعند‌عدم‌وجود‌قضا‌،(4)دون‌شرط‌المسابقة‌ولكن‌بشرط‌الإعلانمن‌‌بالانتقاءالأعلى‌مباشرة‌

‌ن:يرأس‌عملهم‌يمكنهم‌أن‌يشغلوا‌تلك‌الوظائف‌مع‌توافر‌الشروط‌العامة‌الأخرى‌من‌الأشخاص‌الآتي

                                                           

‌يقصد‌بأدنى‌الدرجات‌القضائية‌معاون‌قاضي‌الصلح‌ومعاون‌قاضي‌النيابة.(1) 
‌القضائية‌السوري./ج(‌من‌قانون‌السلطة‌9المادة‌)‌(2)
،‌الرياض‌،جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية‌،5،‌ط2ج‌،والعدالةمجلة‌القضاء‌‌سلوكيات‌رجال‌العدالة،‌كريستيان‌ري‌سوجور،(3)

‌.292ص‌،2119،السعودية
عادة‌طوائف‌مارست‌كذلك‌أجاز‌المشرع‌الفرنسي‌إمكانية‌التعيين‌الجانبي‌لأفراد‌بعض‌الطوائف‌للاشتغال‌بالقضاء‌مباشرة‌وهي‌ (4)

لتولي‌القضاء‌مباشرة‌سواء‌بصفة‌‌مولهم‌من‌الاستعداد‌والكفاءة‌العلمية‌والخبرة‌العملية‌ما‌يؤهله‌،أو‌جامعية‌،أو‌إدارية‌،أنشطة‌قضائية
‌.دائمة‌أو‌مؤقتة
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قضاة‌مجلس‌الدولة‌ومحامي‌الدولة‌وأعضاء‌هيئة‌التدريس‌في‌كليات‌الحقوق‌القائمين‌والسابقين‌في‌الدرجة‌‌-1

‌المعادلة‌لوظائفهم‌السابقة‌أو‌الحالية.

2-‌‌ ‌الصلحالأساتذة ‌قضاة ‌وظائف ‌في ‌التعيين ‌كان ‌إذا ‌فعلًا ‌المحاماة ‌مهنة ‌مارسوا المحاكم‌‌وقضاة‌،الذين

‌بشرط‌ألا‌تقل‌خدماتهم‌عن:‌،الابتدائية

‌أ.‌مدة‌ثماني‌سنوات‌في‌الفئة‌الخامسة‌فما‌دون.

‌ب.‌مدة‌ست‌سنوات‌في‌الفئة‌السادسة‌فما‌دون.‌

‌ج.‌مدة‌أربع‌سنوات‌في‌الفئة‌السابعة.

‌مستشاري‌الأساتذة‌-3 ‌فئة ‌في ‌سنة ‌عشر ‌اثنتي ‌عن ‌تقل ‌لا ‌مدة ‌فعلًا ‌المحاماة ‌مهنة ‌مارسوا محاكم‌‌الذين

‌.‌(1)أو‌من‌هم‌في‌حكمهم‌فما‌دون‌،الاستئناف

بع‌في‌كثير‌من‌الدول‌وهو‌ما‌يسمى‌بأسلوب‌الدمج‌متّ‌)الانتقاء المباشر( إن‌هذا‌الأسلوب‌في‌التعيين‌

هم‌هذا‌الأسلوب‌في‌تنويع‌ويس‌،تكون‌إجبارية‌ولمدة‌معينة‌يحددها‌المجلسالمباشر‌ويقترن‌بدورة‌تدريبية‌مسبقة‌

‌الكادر‌القضائي.

ولا‌بد‌من‌التأكيد‌أن‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌الأساس‌في‌اختيار‌وتسمية‌القضاة‌سواء‌أكانوا‌في‌

‌مجل ‌يجريها ‌التي ‌المقابلة ‌أن ‌كما ‌الوظائف‌القضائية، ‌باقي ‌أم ‌القضائية ‌المراتب ‌مع‌أدنى ‌الأعلى س‌القضاء

ولا‌تكون‌بهدف‌اختبار‌معلوماتهم‌القانونية‌مجدداً‌لأنه‌من‌المفترض‌أن‌المرشح‌‌(2)المرشحين‌ذات‌أهمية‌خاصة

‌الحقوق‌وبمعدل‌جيد‌ونجح‌في‌الامتحان‌التحريري‌في‌المواد‌القانونية‌ أو‌المتقدم‌إلى‌القضاء‌حائز‌على‌إجازة

فرة‌لديه،‌االحدود‌القانونية‌الدنيا‌متو‌‌فيه‌إنّ‌‌مما‌يمكن‌القول‌،ومارس‌المحاماة‌عده‌سنوات‌اً‌المقررة‌أو‌كان‌محامي

‌الوقوف‌على‌شخصية‌ نما ‌وا  ‌فقط، ‌المعلومات‌القانونية ‌اختبار ‌ليس‌بالضرورة ‌المقابلة ‌من ‌الغاية ‌فإن وبالتالي

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.72المادة‌/‌‌(1)
ذلك‌محمد‌باكير‌جمعة،‌،‌وك15ص،‌2119السلطة‌القضائية،‌دار‌النوري‌دمشق،‌للمزيد‌انظر:‌خالد‌المالكي‌أضواء‌على‌قانون‌‌(2)

‌.271ص‌مرجع‌سابق،
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‌أفعاله‌،وقيادته‌،القاضي ‌اتزانه‌،وذكائه‌،وردود ‌وحديثه‌،ومدى ‌العامة‌،حوارهو‌‌،ولغته، ‌،ومرونته‌،وثقافته

وما‌إن‌كان‌استيعابه‌كاملًا‌أو‌‌،وما‌إن‌كان‌تفهمه‌عميقاً‌أو‌سطحياً‌‌،وطرق‌معالجته‌للمسائل‌،ومنطلقات‌تفكيره

وغير‌ذلك‌من‌المسائل‌التي‌يتأكد‌من‌خلالها‌‌،وما‌إن‌كان‌يتسم‌بالهدوء‌والتروي‌أم‌بالتسرع‌والانفعال‌،مجتزئاً‌

وبصرف‌النظر‌عن‌درجة‌المتقدمين‌للمقابلة‌في‌الامتحان‌لحاً‌لحمل‌رسالة‌القضاء‌أم‌لا،‌صا‌المجلس‌ما‌إن‌كان

فإن‌المقابلة‌لها‌الأهمية‌البالغة‌في‌تكوين‌قناعة‌‌،طالما‌أنه‌قد‌حاز‌على‌علامة‌النجاح‌المطلوبة‌فيه‌،التحريري

المجلس‌حول‌صلاحية‌المتقدم‌للعمل‌القضائي‌أم‌لا،‌إذ‌قد‌يكون‌من‌حاز‌الدرجة‌الأولى‌في‌الامتحان‌التحريري‌

مما‌نعود‌معه‌و‌نؤكد‌على‌أهمية‌‌،نه‌ليس‌حائزاً‌على‌المواصفات‌المطلوبةأن‌لا‌يصلح‌للعمل‌القضائي‌إذا‌تبيّ‌

‌.(1)لة‌في‌اختيار‌القضاةالمقاب

‌إلى‌ ‌الإشارة ‌وتجدر ‌سلطات‌التعيين‌أنّ ‌إليه ‌من‌إجراءات‌التعيين‌تلجأ ‌كإجراء ‌التحريات‌الأمنية نظام

‌أهمية‌ ‌وتزداد ‌القانون‌في‌الشخص‌المرشح‌للتعين، ‌التحقق‌من‌توافر‌الشروط‌التي‌يتطلبها ‌من‌وسائل كوسيلة

‌وظيفة‌وخطرها.اللجوء‌إلى‌هذه‌التحريات‌كلما‌تضاعف‌شأن‌ال

‌التحريات‌الأمنية ‌على‌هذه بحيث‌يتم‌فوراً‌‌،فالجهات‌المعنية‌بالتعيين‌في‌الهيئات‌القضائية‌تعوّل‌كثيراً

‌الرئيس‌في‌ ‌المحرك ‌يعد ‌النظام ‌وهذا ‌الوظيفة، ‌لشغل ‌صلاحيته ‌عدم ‌ترى‌التحريات‌الأمنية ‌أي‌مرشح استبعاد

وسيلة‌لجمع‌معلومات‌كافية‌عن‌المرشح‌للتحقق‌من‌توافر‌الشروط‌التي‌‌حسبانهله‌أهمية‌ب‌إذ‌إنّ‌‌،عملية‌الاختيار

ولاسيما‌مع‌ما‌تملكه‌هذه‌الجهات‌الأمنية‌من‌إمكانيات‌ووسائل‌متاحة‌تساعدها‌على‌إنجاز‌‌،تطلبها‌القانون‌فيه

وقد‌‌،يةغير‌موضوع‌المرشحين‌لتقديراتبعض‌خدامها‌أحيانا‌إذ‌قد‌يتيح‌إقصاء‌هذه‌المهمة،‌ولكن‌قد‌يساء‌است

‌.(2)ها‌أو‌تتوسم‌بذلك‌على‌الأقلءدارة‌ولايكون‌وسيلة‌لاختيار‌العناصر‌التي‌تضمن‌جهة‌الإ

                                                           

‌.271محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌.272،‌صالسابقمحمد‌باكير‌جمعة،‌المرجع‌‌(2)
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‌هو‌‌وتلاحظ الباحثة ‌النيابة‌كما ‌الحكم‌وقضاة ‌التعيين‌بين‌قضاة ‌يميز‌في‌آلية أن‌المشرع‌السوري‌لم

‌،التعيين‌يكون‌بمرسوم‌يصدر‌عن‌رئيس‌الجمهورية‌في‌كل‌الدرجات‌القضائية‌نّ‌إالحال‌في‌فرنسا‌ومصر،‌وكذلك‌

‌بين‌المناصب‌القضائية.‌اميز‌‌نذيلالفرنسي‌والمصري‌ال‌ينما‌هو‌الحال‌عليه‌في‌التشريعلخلافاً‌

ويستدل‌على‌ذلك‌أن‌الطلاب‌المقبولين‌‌،منشئ‌لاأن‌قرار‌رئيس‌الجمهورية‌له‌أثر‌كاشف‌‌ويبدو للباحثة

وتفرض‌عليهم‌واجبات‌‌،جازاتويكون‌لهم‌الحق‌في‌الإ‌،رواتب‌وتعويضات‌ي‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌يتقاضىونف

‌المعهد‌العالي‌القضائي.‌‌‌‌في‌دخولهمويسري‌عليهم‌نظام‌الوظيفة‌العامة‌منذ‌

طة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌ضمان‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌اسأن‌اختيار‌القضاة‌بو‌‌وترى الباحثة

‌من‌الضعف‌ ‌ويعصمهم ‌ ‌ومؤثرات‌المنازعات‌الحزبية ‌بمنأى‌عن‌تأثير‌الصراعات‌السياسية ‌يجعل‌القضاة فهو

‌نّ‌أو‌‌،كفاءة‌أعضاء‌هذه‌المجلس‌في‌الاختيارإلى‌يار‌الأصلح‌للعمل‌القضائي‌نظراً‌أمامها‌وبالتالي‌يؤدي‌إلى‌اخت

تلزم‌‌إذ‌،ولا‌تثريب‌عليه‌،ائي‌هو‌إجراء‌شكلييترأس‌المجلس‌القض‌لكونهإصدار‌رئيس‌الجمهورية‌لمرسوم‌التعيين‌

ن‌أموافقته‌بصفته‌رئيس‌السلطة‌التنفيذية‌ولم‌يسبق‌بتاريخ‌القضاء‌السوري‌أن‌اعترض‌الرئيس‌على‌هذا‌التعيين،‌و‌

‌ ‌المنتمين ‌المجلس ‌أعضاء ‌اإشراك ‌القيود‌إلى ‌بزيادة ‌سلبياته ‌تجنب ‌يمكن ‌القضاة ‌تعيين ‌في ‌التنفيذية لسلطة

‌إضافة‌إلى‌تحديد‌الشروط‌والمؤهلات‌في‌المرشح‌لمنصب‌القضاء.‌،ي‌تحول‌دون‌تفردهمالتشريعية‌الت

 الفرع الثاني

 تأهيل القضاة

مفادها‌"عدم‌الجهل‌بالقانون‌لكل‌أفراد‌المجتمع"‌فمن‌باب‌أولى‌ألا‌يعذر‌‌مةهمتقرر‌التشريعات‌قاعدة‌

وفقاً‌لقواعد‌الإثبات‌المدنية‌‌الدعوى‌بعد‌ثبوتهاوقائع‌ب‌لى‌القاضي‌أن‌يكون‌عالماً‌القاضي‌بهذا‌الجهل،‌بل‌يجب‌ع

ل‌الوقائع‌والآثار‌دارية،‌كما‌أنه‌يلزم‌على‌القاضي‌القيام‌بالتكييف‌القانوني‌الصحيح،‌من‌خلاالإ‌أو‌الجنائية‌أو

‌.(1)جتماعية‌للحكم،‌وصولًا‌إلى‌القرار‌القضائي‌العادلالإنسانية‌والا

                                                           

‌.18ص‌‌،‌مرجع‌سابق،ية"مقارنة‌بالفقه‌الإسلامي‌والنظم‌الوضع‌ضمانات‌استقلال‌القضاء"دراسة‌حمد‌عبد‌الله،أنجيب‌‌د. (1)
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‌أن‌أهم‌مقوم‌في‌‌‌ ‌القاضيومن‌المعلوم ‌،الاستقلال‌الشخصي‌للقضاء‌هو‌تعزيز‌الاستقلالية‌في‌ذهنية

‌ ‌التي‌ترتكز ‌القاضي، ‌بالناس‌وحكمته‌‌إلىويتحقق‌ذلك‌من‌خلال‌موضوعية ‌ومعرفته ‌الواسع ‌وعلمه شخصيته

‌.تلازم‌القاضي‌طيلة‌حياته‌المهنيةتشكل‌حالة‌فكرية‌يجب‌أن‌‌،فهي

‌ ‌في ‌القضاة ‌لتدريب ‌العملية ‌الضرورات ‌النصوص‌القانونيةوتتجلى ‌تفسير ‌إلى ‌(1)الحاجة والتكييف‌،

‌للوقائع ‌نصوصه‌،(2)القانوني ‌وتفسير ‌الأجنبي ‌القانون ‌تطبيق ‌من ‌الوطني ‌القاضي ‌الأحكام‌‌،(3)وتمكين وتنفيذ

‌الجزائية.

ذلك‌أن‌الكفاءة‌هي‌ضمان‌لاستقلالية‌وحياديـة‌القاضـي،‌وكـذلك‌‌،فالتأهيل‌المقدم‌للقاضي‌هو‌حق‌وواجب

‌.(4)المؤسسة‌القضائيةفي‌لشروط‌اللازمة‌كي‌يثق‌المجتمع‌هي‌أحد‌ا

أو‌الذين‌‌،ن‌في‌ممارسة‌العمل‌القضائيو‌مبتدئال‌واء ‌سم‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌والإعداد‌يكون‌لقضاة‌الحك‌‌

‌.(5)يشغلون‌المحاكم‌الابتدائية‌أو‌الاستئنافية

‌ولقد‌أكد‌الإعلان‌العالمي‌لاستقلال‌العدالة‌على‌أنه:

‌أيضاً‌ ‌يكون ‌التأهيل‌يجب‌أن ‌أو ‌التعليم ‌أن‌هذا ‌على ‌للقضاة ‌متاحاً ‌المستمر ‌التعليم ‌يكون )يجب‌أن

‌التفتيش‌القضائي‌ ‌إدارة ‌تقوم ‌أن ‌على ‌والعاملين، ‌القضاة ‌أعوان ‌يشمل ‌يجب‌أن ‌كما ‌والعملي، ‌الفني بالمستوى

عام‌قضائي،‌على‌أن‌يقوم‌مجلس‌القضاء‌بدوره‌في‌‌كل‌ترشيح‌القضاة‌لهذه‌الدورات‌في‌كل‌بدايةفي‌بالإسهام‌

                                                           

،‌جامعة‌نايف‌5محمد‌السيد‌عرفة،‌تدريب‌رجال‌العدالة‌وأثره‌في‌تحقيق‌العدالة،‌مقال‌منشور‌في‌مجلة‌القضاء‌والعدالة،‌ج.د) 1)
‌.911،‌ص2119العربية‌للعلوم‌الأمنية،

‌ .921،‌صالسابقللمزيد‌انظر:‌د.محمد‌السيد‌عرفة،‌المرجع‌(2) 
‌ 929،‌صنفسهد.محمد‌السيد‌عرفة،‌المرجع‌‌للمزيد‌انظر:(3) 
‌.292مجلة‌القضاء‌والعدالة،‌ص‌(4)
‌.92مرجع‌سابق،‌ص‌ضمانات‌استقلال‌القضاء،‌د.‌نجيب‌أحمد‌عبد‌الله،‌(5)
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الإشراف‌والإعداد‌لهذه‌الدورات‌في‌مختلف‌التخصصات‌والدرجات‌القضائية‌على‌أن‌يكون‌ندب‌القائمين‌بالعمل‌

‌‌.(1)‌فيها‌من‌رجال‌القضاء‌والنيابة‌وأساتذة‌الجامعات(

ن‌الدول‌وأخضعت‌هذه‌المعاهد‌ت‌مؤسسات‌التدريب‌القضائي‌في‌العديد‌مئولتحقيق‌هذه‌الأغراض‌أنش

لتحق‌بها‌لة‌الوطنية‌للقضاء‌يلإشراف‌المجالس‌القضائية‌ووزير‌العدل،‌ففي‌فرنسا‌سميت‌هذه‌المؤسسة‌بالمدرس

‌كلية‌الحقوق‌بعد‌اجتيازهم‌لمسابقة‌الدخول‌في‌القضاء‌وهذه‌المدرسة‌تعد‌مؤسسة‌عامة‌تابعة‌لوزير‌العدل.‌وخريج

بالمركز‌القومي‌للدراسات‌القضائية،‌وسميت‌في‌لبنان‌بمعهد‌الدروس‌وسميت‌هذه‌المؤسسة‌في‌مصر‌

ويترأس‌مجلس‌إدارة‌المعهد‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌‌(3)ويتولى‌المدير‌العام‌لوزارة‌العدل‌الإشراف‌عليها‌(2)القضائية

‌الأعلى.

‌العراق ‌في‌دولة ‌مؤسسة‌‌إذ‌،وكذلك‌الأمر ‌القضائي‌وهو ‌الأعلى‌المعهد يترأس‌رئيس‌مجلس‌القضاء

‌.(4)مرتبطة‌به

من‌المساعي‌في‌نطاق‌الدول‌العربية‌لتوثيق‌التعاون‌بين‌إدارات‌تأهيل‌الأطر‌القضائية‌‌كثير ‌‌ولقد‌ظهر

من‌أحكام‌في‌مجال‌تبادل‌الخبرات‌وخلق‌ذهنية‌قضائية‌قادرة‌على‌تطبيق‌التشريعات‌العربية‌الموحدة‌المستمدة‌

‌.(5)الشريعة‌الإسلامية‌السمحاء

                                                           

نجيب‌أحمد‌عبد‌الله،‌‌،‌أشار‌إليه‌د.5893/‌من‌المؤتمر‌العالمي‌لاستقلال‌القضاء‌المعقود‌في‌مونتريال،‌كندا،‌تموز،‌51المادة‌/ (1)
‌.92ص‌نفسه،المرجع‌

يرأس‌المعهد‌ويشرف‌على‌أعماله‌قاضي‌من‌الدرجة‌التاسعة‌وما‌فوف‌وينتدب‌لهذه‌الغاية‌بمرسوم‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل‌ (2)
‌//ijs.jusice.gov.ibرابط:‌//وموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌للمزيد‌راجع‌الموقع‌الرسمي‌لمعهد‌الدروس‌القضائية‌على‌ال

‌المتضمن‌تنظيم‌القضاء‌العدلي‌في‌لبنان.‌5893/‌لسنة‌511/‌من‌المرسوم‌الاشتراعي‌/1المادة‌/ (3)
‌5879/‌لسنة‌‌33/‌من‌قانون‌المعهد‌القضائي‌في‌جمهورية‌العراق‌رقم/3انظر‌المادة‌/(4)

‌ ‌مجلس‌2بالمادة/المعدلة ‌إلى ‌القضائي ‌المعهد ‌ضم ‌قانون ‌من /‌ ‌رقم ‌الأعلى ‌‌71القضاء ‌الوقائع‌2157لسنة ‌مجلة ‌في ‌منشور ،
‌م،2758‌،2123العراقية،‌عدد

العربية‌المعقود‌انظر‌المحاور‌العلمية‌للمؤتمر‌الأول‌لمديري‌المعاهد‌القضائية‌ورؤساء‌إدارات‌تأهيل‌الأطر‌القضائية‌في‌الدول‌‌‌(5)
،‌ ‌الرباط ‌5892في ‌للبحوث ‌العربي ‌للمركز ‌الرسمي ‌الموقع ،‌ ‌والقضائية ‌بتاريخ‌//www.Carjy.org//القانونية ‌الزيارة ‌تمت ،

29/9/2123.‌
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‌أك ‌ولقد ‌عقدت ‌التي ‌العربية ‌المؤتمرات ‌دت ‌في ‌على ‌الصدد ‌التدريب‌اهذا ‌بأنواع ‌والاهتمام لعناية

)التكويني(‌الأساسي،‌والمستمر،‌والتخصصي‌وتطويره‌من‌خلال‌اعتماد‌مجلس‌علمي‌في‌إدارة‌المعهد‌والاستعانة‌

‌المالية‌بالمتخصصين‌في‌التدريب‌ ‌بالموارد ‌القضائية ‌المعاهد ‌ودعم ‌إلى‌رفد ‌إضافة ‌التدريبية، ‌بالهيئة والاهتمام

‌.(1)والموارد‌البشرية‌المتخصصة‌اللازمة‌لتحقيق‌غاياتها‌في‌التدريب‌والتأهيل‌وتحديث‌برامجها

‌ئَ‌نشِ‌ولقد‌أُ‌ ‌بات‌مؤسسة‌التكوين‌القضائي‌في‌سورية‌لأول‌مرة ‌ 2000لسنة/‌22/لمرسوم‌التشريعي‌رقم

طلق‌على‌هذه‌المؤسسة‌وأ2013‌‌ُلسنة‌/‌23/‌بمقتضى‌القانون‌المعهد‌ل‌نظامدِّ‌ثم‌عُ‌‌،معهد‌القضائيبال‌توسمي

المعهد‌العالي‌للقضاء‌وهو‌مؤسسة‌تتمتع‌بالشخصية‌الاعتبارية‌والاستقلال‌الإداري‌تسمية‌بموجب‌القانون‌الجديد‌

ر‌بعد‌موافقة‌بين‌قضاة‌الحكم‌أو‌النيابة‌العامة‌بقرار‌من‌الوزي‌ن‌مناه‌الاثنابى‌عميد‌المعهد‌ونائسمّ‌ويُ‌‌(2)والمالي

،‌ويضع‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌نظاماً‌خاصاً‌بتمرين‌القضاة‌المعينين‌في‌أدنى‌الدرجات‌(3)مجلس‌القضاء‌الأعلى

‌.(4)بقرار‌من‌وزير‌العدل‌نظام‌التمرين‌وينشر‌،القضائية

‌:(5)ويهدف‌المعهد‌إلى

الحكم‌والنيابة‌العامة‌الذين‌يتم‌قبولهم‌في‌المعهد‌بموجب‌مسابقة‌لتعيينهم‌في‌‌تأهيل‌وتدريب‌طلاب‌قضاة .5

‌أدنى‌الدرجات‌القضائية‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌وقانون‌السلطة‌القضائية.

‌ال .2 ‌تعيينهم‌بالانتقاء‌لوظائف‌قضاة ‌لتأهيل‌وتدريب‌من‌يتم قانون‌المعهد‌العالي‌حكم‌والنيابة‌العامة‌وفقاً

وتحدد‌مدة‌دورتهم‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ويجب‌إلحاقهم‌بالدورة‌‌،السلطة‌القضائيةللقضاء‌وقانون‌

‌ونجاحهم‌فيها‌قبل‌إلحاقهم‌بالمحاكم‌والدوائر‌القضائية.

                                                           

(1)‌‌ ‌إدارات‌تأهيل‌الأطر‌‌-انظر‌)سابعاً ‌ورؤساء ‌القضائية ‌ومديري‌المعاهد ‌الثاني‌والعشرين‌لعمداء ‌من‌توصيات‌المؤتمر ثامناً(
‌ .8/2/2152القضائية‌في‌الدول‌العربية‌المعقود‌في‌الكويت‌بتاريخ‌

 .2159لسنة‌‌8المعدل‌بالمرسوم‌رقم‌‌2153/‌لسنة‌‌23/‌من‌قانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌في‌سورية‌رقم5المادة/(2) 
‌.‌2153/‌لسنة‌23من‌قانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌رقم‌/‌/‌7-9المادة‌/(3) 
 .5895/‌لعام‌89من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌رقم‌/‌/73المادة‌/‌(4)
‌.2153/‌لسنة‌23نون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌رقم‌//‌من‌قا3المادة/‌(5)
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‌القائمين‌على‌رأس‌ .3 ‌العامة ‌والنيابة ‌الحكم ‌لقضاة ‌العملي ‌المستوى‌القانوني‌وتحسين‌مستوى‌الأداء رفع

‌دو‌ ‌فما ‌مستشار ‌درجة ‌من ‌مجلس‌العمل ‌مع ‌بالتنسيق ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌يضعها ‌سنوية ‌وفق‌خطة ن

‌المعهد.

‌تأهيل‌وتدريب‌محامي‌إدارة‌قضايا‌الدولة‌بناء‌على‌اقتراح‌رئيس‌إدارة‌قضايا‌الدولة. .2

‌تبعاً‌ .1 ‌القضائية‌وفق‌مناهج‌وبرامج‌خاصة ‌قانون‌السلطة ‌غير‌المشمولين‌بأحكام ‌تأهيل‌وتدريب‌القضاة

‌على‌ترشيح‌الجهات‌التي‌يعملون‌لديها.‌بهم‌بناءً‌‌،المنوط‌لطبيعة‌العمل‌القضائي

تأهيل‌وتدريب‌القضاة‌المرشحين‌من‌الدول‌العربية‌ممن‌يوافق‌الوزير‌على‌قبولهم‌وفقا‌لأحكام‌المعاهدات‌ .9

‌وبشرط‌المعاملة‌بالمثل.‌،والاتفاقيات‌الدولية‌النافذة‌في‌سورية

‌الوزي .7 ‌يقرر ‌ممن ‌الشرعيين ‌الأطباء ‌وتدريب ‌دورة‌تأهيل ‌إلى ‌إخضاعهم ‌الصحة ‌وزير ‌مع ‌بالتنسيق ر

‌تدريبية.

‌في‌الحقوق‌أو‌‌،والمفتشين‌الكتابيين‌،تأهيل‌وتدريب‌الكتاب‌بالعدل .9 ورؤساء‌الدواوين‌من‌حملة‌الإجازة

‌وتحدد‌مدة‌دورتهم‌بقرار‌من‌الوزير.‌،غيرها‌من‌الشهادات‌الجامعية‌المقبولة‌في‌الوزارة

لكترونية‌ممن‌يقرر‌خبراء‌جرائم‌الحاسوب‌والبينات‌الإو‌‌،يمة‌المعلوماتيةي‌الجر‌تأهيل‌وتدريب‌خبراء‌تقصّ‌ .8

‌بناء‌على‌ترشيح‌الجهات‌التي‌يعملون‌لديها.‌،الوزير‌إخضاعهم‌إلى‌دورة‌تدريبية

واستخدام‌التقنيات‌الحديثة‌المؤدية‌إلى‌‌،تنمية‌البحث‌العلمي‌القانوني‌وتعميقه‌في‌مجال‌القضاء‌والقانون10.  

 .هذه‌الأهداف

‌المتقاعدين‌ ‌القضاة ‌من ‌للمعهد ‌التدريسية ‌الهيئة ‌أعضاء ‌تعيين ‌على ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس يشرف

‌والأكاديميين ‌رأس‌عملهم ‌على ‌الذين ‌اختيار‌‌إذ‌،والقضاة ‌في ‌الدور ‌هذا ‌أهمية ‌على ‌التأكيد ‌مع ‌موافقته، تلزم

وأن‌‌،(1)المدرسين‌من‌أفضل‌العناصر‌لتولي‌مهام‌التدريب‌ممن‌لديهم‌خبرات‌عالية‌في‌المجال‌الشرعي‌والقانوني

تعتمد‌‌(2)فجودة‌نظام‌التدريب‌والتطوير‌القضائي‌،الشخصية‌والمجاملات‌التقديراتعن‌‌اً‌يكون‌هذا‌الاختيار‌بعيد

‌في‌النهاية‌على‌كفاءة‌هيئة‌التدريب.

                                                           

‌.911،‌صمرجع‌سابق،‌عدالة‌وأثره‌في‌تحقيق‌العدالةد.‌محمد‌السيد‌عرفة،‌تدريب‌رجال‌ال(1) 
‌.937،‌صالسابقد.‌محمد‌السيد‌عرفة،‌المرجع‌‌(2)
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‌تخرّ‌‌‌ ‌الطلاب‌وبعد ‌القضائي‌فيج ‌بالعمل ‌إلحاقهم ‌يتم ‌المواد ‌في ‌ونجاحهم ‌يع‌،المعهد ‌لا ‌أنهم ‌دّونإلا

فإذا‌انقضت‌السنة‌ولم‌يبت‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بأمر‌التثبيت‌‌،مثبتين‌إلا‌بعد‌انقضاء‌سنة‌في‌العمل‌القضائي

‌.(1)حكماً‌‌أو‌الصرف‌عد‌القاضي‌مثبتاً‌

‌السلوك‌ ‌مدونة ‌من ‌الرابع ‌الفصل ‌في ‌السورية ‌العربية ‌الجمهورية ‌في ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌أكد ولقد

‌والمقدرة ‌بالكفاءة ‌القضاة ‌تمتع ‌ا‌،القضائي‌على‌ضرورة ‌القاضي‌في ‌يكون ‌السورية‌وعلى‌أن ‌العربية لجمهورية

مطلعاً‌على‌جميع‌القوانين‌والأنظمة‌الصادرة‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌وعلى‌التعديلات‌الجارية‌عليها،‌وأن‌

عليه‌ملاحظة‌يكون‌ملماً‌بالشروح‌الفقهية‌المتعلقة‌بها،‌وأن‌يواكب‌كل‌اجتهاد‌قضائي‌يصدر‌عن‌محكمة‌النقض‌و‌

إضافة‌‌،طلاع‌على‌الاتفاقيات‌الدولية‌التي‌تكون‌سورية‌طرفاً‌فيهاوالا‌،ايا‌الخلافيةن‌القضأالاجتهاد‌المستقر‌بش

‌ولقد‌ ‌فيها، ‌الأعلى‌مشاركته ‌مجلس‌القضاء ‌يقرر ‌التي ‌والندوات‌وورشات‌العمل ‌الدورات‌التدريبية إلى‌حضوره

ائل‌الاتصال‌أكدت‌المدونة‌على‌وجوب‌حرص‌القاضي‌على‌تطوير‌مهاراته‌الشخصية‌في‌مجال‌الحاسوب‌ووس

‌.(2)وتعلم‌اللغات

لقضاة الذين على رأس عملهم بحيث وتلاحظ الباحثة ضعف دور المعهد في عملية التأهيل المستمر ل

ؤكد الباحثة على ضرورة زيادة فاعلية في أدنى المراتب القضائية، لذلك تن التدريب يركز على المعينين إ

التي كانت وليدة الحياة المعاصرة والتطور (3)المعهد في عقد ورشات العمل والندوات للتعريف بالقوانين الجديدة 

التكنولوجي وظروف الحرب التي تمر بها المنطقة، ليتمكن القضاة من تطبيق هذه القوانين وتكييفها مع الوقائع 

ن الذين يقومون بالتعريف بهذه القوانين من الأكاديميين وحيحة على أن يكون المحاضر المستجدة بصورة ص

 قبل إقرارها من قبل مجلس الشعب. وعاتهافي تحضير مشر  أسهمواوالقضاة الذين 

 
                                                           

 /من‌قانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌السوري.59المادة‌/‌(1)
وهي‌المدونة‌التي‌أقرها‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌‌،(‌من‌مدونة‌السلوك‌القضائي38،21،25،22،23)‌ادو‌انظر‌الم‌ (2)

‌بالقرار/ ‌الصادرة ‌السورية ‌227العربية ‌تاريخ /51/51/2152‌/‌ ‌رقم ‌الوزاري ‌بالبلاغ ‌القضاة ‌على ‌‌9والمعممة ‌تاريخ /57‌ /51‌/
‌قضاة‌الالتزام‌بها‌تحت‌طائلة‌الملاحقة‌المسلكية.والمتضمنة‌قواعد‌وأعراف‌وتقاليد‌يجب‌على‌ال2152

‌المعلوماتية/ (3) ‌الجريمة ‌مكافحة ‌قانون ‌التي‌صدرت‌مؤخراً ‌القوانين ‌هذه ‌لسنة/21من ‌الليرة‌2122/ ‌بغير ‌التعامل ‌منع ‌وقانون /
‌/.2125/‌لسنة/52وقانون‌منع‌تهريب‌الأشخاص‌رقم/‌،‌/2153/‌لسنة/12السورية‌رقم/
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 المطلب الثاني

 متابعة الشؤون الوظيفية للقضاة

‌مستقلون‌لا‌سلطان‌عليهم‌في‌قضائهمالقضاة‌‌-1)‌(1)على‌أن:‌2012لعام‌‌نافذلنص‌الدستور‌السوري‌ا

‌شرف‌القضاة‌وضميرهم‌وتجردهم‌ضمان‌لحقوق‌الناس‌وحرياتهم(._2لغير‌القانون

ذاته‌لتحقيق‌الاستقلال‌وتأكيده‌‌حدّ‌في‌تور‌على‌استقلال‌القضاء‌لا‌يكفي‌من‌البديهي‌أن‌النص‌في‌الدسو‌

ر‌هذه‌الضمانات‌الدستور‌إلى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بتوفي‌لذلك‌عهد‌(2)مالم‌تتوافر‌ضمانات‌جدية‌تكفله‌وتصونه

نما‌يهدف‌منها‌أساساً‌‌لمو‌ كفالة‌استقلاله‌في‌الرأي‌والحيدة‌إلى‌يقصد‌من‌ورائها‌حماية‌شخص‌القاضي‌ذاته،‌وا 

‌الوظ ‌استقلاله ‌وحماية ‌أحكامه، ‌في ‌و‌والتجرد ‌وظيفته ‌أداء ‌يحسن ‌حتى ‌أو‌‌يتمكنيفي ‌ضغوط ‌أية ‌مواجهة من

في‌ذاتها‌تقديراً‌‌هذه‌الضمانات‌لا‌تعدو‌‌حاضره‌مطمئناً‌على‌مستقبله،لكي‌يكون‌آمناً‌في‌‌(3)يتعرض‌لهامؤثرات‌قد‌

‌وتأكيد‌ ‌كيانه ‌ودعم ‌ذاته ‌القضائي ‌النظام ‌لصالح ‌ولازمة ‌عناصر‌ضرورية ‌هي‌في‌جوهرها نما ‌وا  ‌له ‌امتيازاً أو

علاء‌الش وحماية‌الحقوق‌‌4رعية‌وتدعيم‌سيادة‌القانونسلطانه،‌حتى‌يؤدي‌دوره‌في‌المجتمع‌بإرساء‌دعائم‌العدل‌وا 

‌وصون‌الحرمات.‌

على‌التمرين‌‌السنةينظر‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌تثبيت‌القضاة‌الذي‌سبق‌اختيارهم‌بعد‌انقضاء‌مدة‌

القاضي‌‌عدّ‌فإذا‌انقضت‌هذه‌المدة‌ولم‌يفصل‌المجلس‌بأمر‌التثبيت‌أو‌الصرف‌‌،إذا‌ثبت‌صلاحهم‌لتولي‌المهام

وبعد‌أن‌يباشر‌القضاة‌مهامهم‌الفعلية‌يكون‌للمجلس‌كثير‌من‌الصلاحيات‌التي‌تتصل‌بوضع‌‌،(5)مثبت‌حكماً‌

‌أثناء‌حياتهم‌الوظيفية‌وفق‌المبين‌كالآتي:في‌القضاة‌

                                                           

‌.2152الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌‌/‌من532المادة‌/‌(1)
 .231ص،‌‌5892مصر،‌،دار‌الفكر‌العربي،‌2ططف‌البنا،‌النظم‌السياسية،‌د.‌محمود‌عا(2) 
 .231ص،‌2،‌5892ط‌دار‌النهضة‌العربية،‌،فتحي‌والي،‌الوسيط‌في‌قانون‌القضاء‌المدني،‌القاهرة‌د.(3) 

 للمزيد‌انظر: (4)

Brian z. tammanaha, the History and Elements of the rule of law, Singapore journal of legal studies, 

December2012, pp: 234-235. 

‌.السوري‌ءقضاالمعهد‌العالي‌لل/‌من‌قانون‌59المادة‌/‌(5)
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 الفرع الأول

 الترقية

‌تستطيع‌ ‌إذ ‌للعزل‌يصبح‌بغير‌فاعلية، ‌القابلية ‌عدم ‌فإن‌مبدأ ‌الحكومة ‌في‌يد ‌القضاة ‌تركت‌ترقية إذا

‌للإضرار‌باستقلال‌القضاة‌‌الحكومة ترك‌من‌تغضب‌عليهم‌من‌القضاة‌بدون‌ترقية،‌وترقية‌من‌يصادف‌هواها

منشغلًا‌بما‌يقع‌عليه‌من‌ظلم‌عن‌‌،وحيدتهم‌وبهذا‌يغدو‌القاضي‌الذي‌يقيم‌العدالة‌بين‌الناس‌مفتقداً‌إياها‌لنفسه

رفع‌الظلم‌عن‌الآخرين،‌لذلك‌يجب‌قطع‌الطريق‌على‌السلطة‌التنفيذية‌باستغلال‌هذه‌النقطة‌بمكافأة‌من‌يطيع‌

‌.ومعاقبة‌من‌يعصي

في‌درجة‌واحدة‌لا‌يجاوزها‌‌ابنظام‌ترقية‌للقضاة‌فالقاضي‌لديهوهذا‌ما‌جعل‌بعض‌التشريعات‌لا‌تأخذ‌ 

النفاق‌والرياء،‌ولكن‌يعيب‌مثل‌هذا‌النظام‌أن‌إلغاء‌الترقية‌لا‌‌عنالسمو‌بالقاضي‌إلى‌بذلك‌‌طول‌حياته‌هادفة

يتناسب‌مع‌الأمل‌الطبيعي‌لدى‌كل‌نفس‌بشرية‌في‌مركز‌أحسن،‌فبغير‌هذا‌الأمل‌يتراخى‌المرء‌في‌عمله‌ويميل‌

‌للتأكد‌من‌صلاحية‌شخص‌معين‌نظام‌الترقية‌في‌سلم‌القضاء‌هو‌الوسيلة‌الأكثر‌ضمان‌كما‌أنّ‌إلى‌كراهيته،‌ اً

‌.(1)وبالتالي‌أكثر‌مسؤولية‌،لتولي‌منصب‌قضائي‌أكثر‌تقدماً‌

والواقع‌أن‌العيب‌ليس‌في‌نظام‌الترقية‌إنما‌في‌عدم‌وضع‌قواعد‌موضوعية‌محددة‌لها‌وفي‌تركها‌في‌يد‌

الاتجاه‌الغالب‌هو‌الأخذ‌بنظام‌الترقية‌وجعله‌بيد‌السلطة‌القضائية‌نفسها،‌وتتفاوت‌التشريعات‌‌نّ‌إلذلك‌ف‌،الحكومة

‌إلى‌الأخذ‌بمعيار‌الأقدمية،‌وأخذ‌بعضها‌‌بها‌نقارَ‌المُ‌ في‌المعيار‌الذي‌تستند‌إليه‌لتحديد‌الترقية‌فذهب‌بعضها

‌.إداريهذا‌الأمر‌بقانون‌لا‌بقرار‌الآخر‌بمعيار‌الكفاءة،‌والقسم‌الآخر‌جمع‌بينهما،‌وعادة‌ما‌ينظم‌

‌‌‌‌‌ ‌في ‌الأقدمية ‌معيار ‌ويستند ‌الأساسية ‌والأنظمة‌الدرجة ‌القوانين ‌تعينها ‌محددة ‌زمنية ‌مدة على‌مضي

لى‌الراتب‌الأعلى‌من‌راتبه‌مباشرة‌‌،ولكنها‌لا‌تنفي‌الكفاءة‌كلياً،‌فيجب‌ترفيع‌الموظف‌من‌درجة‌إلى‌درجة‌أعلى وا 

                                                           

جامعة‌‌،5ج‌القضاء‌والعدالة،‌يعة‌الإسلامية،‌مجلةر‌د.‌جعفر‌عبد‌السلام‌علي،‌ضوابط‌نزاهة‌القاضي‌بين‌القانون‌المقارن‌والش‌ (1)
‌.181ص‌،2119نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌
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‌ال ‌الأعلى‌ضمن ‌روح‌في‌الدرجة ‌فيه ‌تقتل ‌أنها ‌الطريقة ‌ويعاب‌على‌هذه ‌توافر‌شروط‌معينة، ‌عند ‌الواحدة فئة

‌.(1)البحث‌والاجتهاد

ويرأس‌هذه‌اللجنة‌رئيس‌الهيئة‌الخاصة‌بقضاة‌ يوجد‌لجنة‌خاصة‌تتولى‌شؤون‌ترقية‌القضاة‌فرنسا: -1ففي 

وبالتالي‌يكون‌‌،ويكون‌رئيس‌خدمات‌التفتيش‌القضائي‌عضواً‌في‌لجنة‌الترقية‌،الحكم‌في‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

في‌أثناء‌قيامها‌بدورها‌في‌عملية‌التفتيش،‌والتي‌تؤخذ‌في‌على‌اطلاع‌بالمعلومات‌التي‌تحصل‌عليها‌هذه‌الوحدة‌

‌.ترقيةعند‌منح‌الترقية‌لذلك‌يبدو‌هذا‌النظام‌فعالًا‌في‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌إجراءات‌ال‌الحسبان

ويتم‌تقييم‌وترقية‌القضاة‌في‌فرنسا‌كل‌سنتين‌من‌طرف‌رؤساء‌الهيئات‌القضائية‌بناء‌على‌أربعة‌معايير‌رئيسة‌

‌التزام‌ ‌وأخيراً ‌والتسيير ‌التنظيم ‌وقدرات ‌والتقنية ‌القضائية ‌والمهارات ‌العامة ‌الوظيفة ‌أو ‌المهنية ‌المهارات وهي

‌.(2)الاحترافية

إذ‌‌كفاءة،لن‌الترقية‌تكون‌ضمن‌ضوابط‌معينة‌تتعلق‌بالتوفيق‌بين‌الأقدمية‌واالمصري‌فإطبقاً‌للقانون‌:‌مصر -2

كون‌اختيار‌قضاة‌المحاكم‌الابتدائية‌بطريق‌الترقية‌من‌بين‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌على‌أساس‌الأقدمية‌من‌واقع‌ي

،‌لبذل‌المزيد‌من‌(3)يةدورهم‌في‌الترق‌،‌ويجوز‌الترقية‌للكفاية‌الممتازة‌لمن‌لم‌يحلهم‌وتقارير‌التفتيش‌عنهمأعمال

تاريخ‌‌دّ‌ة‌بقرار‌من‌رئيس‌الجمهورية‌ويعهم‌على‌التسابق‌لتحقيق‌مستوى‌رفيع‌من‌الكفاية،‌وتكون‌الترقيوحثّ‌‌،الجهد

‌.(4)الترقية‌من‌تاريخ‌موافقة‌أو‌أخذ‌رأي‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

دون‌حاجة‌من‌وبحكم‌القانون‌و‌‌،فئته‌درجة‌واحدة:‌تحصل‌الترقية‌كل‌سنتين‌بحيث‌ينتقل‌القاضي‌في‌لبنان -3

إلى‌استصدار‌مرسوم،‌وينحصر‌دور‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌في‌اقتراح‌الترقية‌من‌الفئة‌الثالثة‌إلى‌الفئة‌الثانية‌

وعلى‌ألا‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌ترقية‌القاضي‌أكثر‌من‌درجة‌واحدة‌أما‌ترقية‌قضاة‌‌،عند‌وجود‌شاغر‌في‌الفئة‌الثانية

‌ .(5)الأولى‌من‌الفئة‌الثانية‌فتكون‌بمرسوم‌يتخذ‌في‌مجلس‌الوزراءالدرجة‌

                                                           

‌القانون،‌‌(1) ‌كلية ‌المستنصرية، ‌الجامعة ‌ماجستير، ‌رسالة ‌القضائية، ‌السلطة ‌لاستقلال ‌الدستورية ‌الحماية ‌الله، انتصار‌حسن‌عبد
‌.538،‌ص2118العراق،‌

‌.79،‌صمرجع‌سابقالسلطة‌القضائية‌بين‌الجزائر‌وفرنسا،‌‌سفيان‌عبدلي،‌ضمانات‌اسقلالية‌(2)
‌.5879/‌لسنة‌57والمعدلة‌بموجب‌القانون/‌5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم/28المادة‌/‌(3)

‌.‌2158/‌لسنة77والمعدلة‌بموجب‌القانون‌/‌5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم/22المادة‌/(4) 
‌5812/‌لسنة‌9/‌من‌نظام‌القضاة‌والمساعدين‌القضائيين‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌/25المادة/‌(5)
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وقد‌أثبتت‌التجربة‌أنّ‌ترقية‌القضاة‌في‌لبنان‌من‌قبل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌لا‌تتمّ‌بالنظر‌إلى‌معايير‌الأقدمية‌أو‌

‌غياب‌نص‌قانون ‌فإنّ ‌لذا ‌والتوصيات، ‌ولكن‌على‌أساس‌العلاقات‌الخاصة ي‌يحدّد‌الاستحقاق‌الشخصي‌فقط،

‌.(1)معايير‌واضحة،‌موضوعية‌وشفافة‌ترعى‌سير‌الحياة‌المهنية‌للقضاة‌قد‌أثار‌انتقادات‌العديد‌من‌القضاة

خر‌بناءً‌على‌طلب‌يتقدم‌إلى‌آ:‌جمع‌المشرع‌بين‌معيار‌الأقدمية‌والكفاءة‌إذ‌يرقى‌القاضي‌من‌صنف‌لعراقا‌-2

‌.(2)به‌إلى‌وزارة‌العدل‌وبقرار‌من‌مجلس‌العدل

ق‌قانون‌السلطة‌القضائية‌بين‌الترقية‌فرّ‌‌إذ‌الأقدميةسوري‌بترقيه‌القضاة‌وفق‌نظام‌:‌أخذ‌القانون‌السورية -5

كل‌سنتين‌مرة‌واحدة‌على‌أساس‌نسبة‌من‌المرتب‌الشهري‌الأساسي‌‌تتم‌الترقية‌الماليةفالمالية‌والترقية‌الوظيفية،‌

‌.الذي‌يستحقه‌القاضي

 ‌‌ ‌وهي‌ما ‌الوظيفية ‌الترقية ‌مجلس‌القضاء‌أما ‌تبشيري‌يضعه ‌لجدول ‌وفقاً ‌البحث‌فتكون ‌في‌هذا يهمنا

‌.الأعلى‌يعلن‌عنه‌في‌النصف‌الأول‌من‌شهر‌حزيران‌من‌كل‌عام

‌يرتب‌القضاة‌في‌وظائف‌متتابعة‌تكون‌الترقية‌لإحداها‌من‌الوظيفة‌التي‌تسبقها‌مباشره‌في‌القضاء‌أو‌ 

‌:قية‌عده‌ضمانات‌أهمهاهذه‌التر‌إلى‌راعى‌بالنسبة‌وقرر‌أن‌تُ‌‌،النيابة

:‌وينظم‌المجلس‌جدولًا‌يبين‌فيه‌أسماء‌من‌يستحق‌وضع جداول ترفيع القضاة بمجلس القضاء الأعلى إناطة‌-أ

ويبلغه‌إلى‌القضاة‌خلال‌النصف‌‌(4)المبينين‌في‌الفئات‌بناء‌على‌اقتراح‌من‌وزير‌العدل‌(3)الترفيع‌من‌القضاة

‌.(5)وتنفذ‌قرارات‌الترفيع‌بمرسوم‌يوقعه‌وزير‌العدل‌،الأول‌من‌شهر‌حزيران‌من‌كل‌عام

                                                           

المتوسطية‌لحقوق‌-مايا‌وهيب‌منصور‌وكارلوس‌يوسف‌داود،‌استقلال‌النظام‌القضائي‌في‌لبنان‌وحياده،‌تقرير‌الشبكة‌الأوروبية‌(1)
‌.35،‌ص2151الإنسان‌

‌5878/‌لسنة‌591/‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌العراقي‌/29/‌والمادة/21المادة‌/انظر‌(2) 
تضم‌جداول‌الترفيع‌القضاة‌من‌الدرجات‌الرابعة‌والخامسة‌والسادسة‌والسابعة‌ويستثنى‌من‌القيد‌في‌جدول‌الترفيع‌قضاة‌الفئتين‌‌(3)

‌.الثانية‌والثالثة
‌ /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية.97المادة/‌‌(4)

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.99المادة‌/(5) 
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الدرجة‌الأخيرة‌إذا‌كانوا‌من‌خريجي‌في‌فيعينون‌‌،:‌يخضع‌القضاة‌في‌وظيفتهم‌لنظام‌الدرجاتنظام الدرجات -ج

‌القضائي‌أما ‌من‌المحامين‌فيعينون‌‌المعهد ‌كانوا ‌المعلن‌عنهافي‌إذا والتي‌تتناسب‌مع‌مدة‌ممارستهم‌‌،الدرجة

‌.ثم‌يتقدمون‌تلقائياً‌إلى‌مرتبة‌أعلى‌كل‌سنتين‌،لمهنة‌المحاماة

لم‌يرد‌اسمه‌في‌هذه‌الجداول‌أن‌يقدم‌اعتراضه‌إلى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌خلال‌‌:‌لكل‌قاضٍ‌الاعتراض حق‌-ب

‌ويفصل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌هذه‌الاعتراضات‌خلال‌النصف‌الأول‌من‌،حزيران‌النصف‌الثاني‌من‌شهر

شهر‌تموز‌بقرار‌قطعي‌لا‌يقبل‌أي‌طريق‌من‌طرق‌الطعن،‌ويحق‌للمجلس‌استطلاع‌رأي‌رؤساء‌كل‌منطقة‌

‌.قضائية‌بشأن‌القضاة‌العاملين

‌الشفافية‌-ج ‌حسب‌الدرجات‌القضائية ‌النهائية ‌العدل‌جداول‌الترفيع ‌ينشر‌وزير ‌الرسمية‌: ‌في‌الجريدة للقضاة

‌.(1)خلال‌النصف‌الثاني‌من‌شهر‌تموز

‌للترفيع‌قرار الترفيع له أثر كاشف‌-د ‌السنتين‌المؤهلة ‌من‌تاريخ‌انقضاء‌مدة ‌إن‌حق‌القاضي‌بالترفيع‌يبدأ :

ن‌تراخي‌الإدارة‌ ‌فيإصدار‌صك‌الترفيع‌ليس‌من‌شأنه‌أن‌يؤثر‌في‌وصدور‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بذلك‌وا 

بحسبان‌أن‌المرسوم‌الذي‌يتضمن‌ترفيع‌القاضي‌إنما‌هو‌ذو‌أثر‌كاشف‌للحق‌وليس‌‌،حقه‌المكتسب‌بحكم‌القانون

‌منش فيستحق‌القاضي‌راتبه‌بالمرتبة‌والدرجة‌بمجرد‌صدور‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بالترفيع‌طالما‌أن‌‌،لهئاً

‌.(2)ن‌بصدور‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلىالحق‌بالترفيع‌قد‌تحصّ‌

ولكن‌ترقيته‌لا‌تتزامن‌بالضرورة‌مع‌نقله‌إلى‌المنصب‌‌،يحصل‌القاضي‌بعد‌الترفيع‌على‌علاوة‌مالية

الذي‌يتوافق‌مع‌درجته‌بعد‌الترقية‌بل‌يرتبط‌ذلك‌بوجود‌شاغر،‌فقاضي‌الصلح‌مثلًا‌الذي‌ترفع‌إلى‌مرتبة‌قاضي‌

‌.(3)دائيينبداية‌لا‌يكلف‌بمهام‌محكمة‌البداية‌إلا‌عند‌وجود‌نقص‌في‌القضاة‌الب

                                                           

 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.87المادة/‌(1)
مجموعة‌‌أشار‌إليه‌أحمد‌قدور‌المنصور،‌51/52/2113/‌تاريخ‌5599//‌أساس‌118قرار‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌رقم‌/‌(2)

‌.5322صن،‌مرجع‌سابق،‌في‌ربع‌قر‌القواعد‌القانونية‌التي‌أقرتها‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.88المادة/‌(3)
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وليس‌هناك‌من‌تمييز‌آخر‌بين‌القضاة‌‌،على‌أساس‌الأقدمية‌أن‌ترفيع‌القضاة‌في‌سورية‌يقوم‌وتلاحظ الباحثة

‌الكفاءة ‌أساس ‌على ‌يقوم ‌لا ‌فهو ‌خبرتهم، ‌أو ‌اختصاصهم ‌أو ‌مهامهم ‌كانت ‌معيار‌‌،مهما ‌يحدد ‌لم ‌اً‌فالقانون

‌الذين‌فرضت‌عليهم‌عقوبة‌تأخير‌‌اً‌موضوعي ‌الذين‌يستثنون‌من‌الترفيع‌الدوري‌هم‌فقط‌القضاة للترقية‌والقضاة

‌لمن‌لم‌يحل‌دورهم‌في‌الترقية كما‌هو‌‌،الترفيع،‌ولا‌يوجد‌في‌النظام‌السوري‌ترقية‌على‌أساس‌الكفاءة‌الممتازة

‌.الحال‌في‌النظم‌الأخرى

م‌وأسماء‌وترتب‌فيه‌المحاك‌،المفصولة‌كل‌شهر‌ىبعدد‌الدعاو‌‌م‌عادة‌بتنظيم‌جداولفمثلًا‌تقوم‌المحاك 

بعضهم‌وقد‌يكون‌‌،وقد‌يكون‌بعض‌القضاة‌مجتهدين‌في‌إصدار‌الأحكام‌،نجزةالمُ‌‌ىالقضاة‌بحسب‌عدد‌الدعاو‌

‌من‌ذلك‌ف ‌إضافية‌ولا‌يتقدمون‌في‌مراتبهمإمتباطئين‌وبالرغم ‌ترقية ‌لنيلهم ‌لا‌يكون‌سبباً ولكن‌قد‌‌،ن‌اجتهادهم

هذا‌الثناء‌الفقه‌دون‌أية‌مكافآت‌مالية‌أو‌حوافز،‌ولقد‌انتقد‌بعض‌من‌من‌وزير‌العدل‌‌اً‌وعلني‌اً‌مكتوب‌الون‌ثناءً‌ين

‌ .(1)لأنه‌لا‌يملك‌حق‌التأنيب‌،وزير‌العدل‌لا‌يملك‌حق‌الثناء‌لكونالذي‌يوجهه‌وزير‌العدل‌للقضاة‌

 الفرع الثاني

 النقل

نها‌من‌إجراء‌تمكّ‌‌،سلطة‌تقديرية‌تتمتع‌بها‌السلطة‌الإدارية‌المختصة:‌(2)في‌فقه‌الوظيفة‌العامة‌بأنه‌النقلف‌عرَّ‌يُ‌‌

‌.(3)تنقلات‌بين‌موظفيها‌بغية‌الاستفادة‌من‌قدرات‌الموظف‌العام‌وخبراته‌ومؤهلاته‌على‌أفضل‌صورة‌ممكنة

‌سدّ‌ ‌منها ‌من‌الأغراض، ‌لتحقيق‌العديد ‌نقل‌القضاة ‌والنياباتالنقص‌‌شرعت‌سلطة عادة‌‌،في‌بعض‌المحاكم وا 

بما‌يضمن‌حسن‌سير‌العمل‌فيها،‌وهي‌تخضع‌لقيد‌عام‌هو‌الغرض‌الذي‌شرعت‌من‌‌،توزيع‌الأعضاء‌عليها

                                                           

‌الشمالي‌‌(1) ‌النقض‌في‌الإقليم ‌رئيس‌محكمة ‌الناصر‌تكريم ‌الرئيس‌جمال‌عبد ‌بين‌سورية‌ومصر‌أن‌أراد ‌الوحدة حصل‌في‌أيام
من‌يملك‌الثناء‌يملك‌العقاب،‌ولما‌"‌وحين‌وصل‌الثناء‌إلى‌القاضي‌رد‌بحاشية‌يقول‌فيها:‌‌،ورية"‌تقديراً‌لجهوده‌المبذولة‌في‌العمل"س

كان‌السيد‌رئيس‌الجمهورية‌لا‌يملك‌صلاحية‌عقاب‌السلطة‌القضائية‌فمن‌باب‌أولى‌ألا‌يملك‌صلاحية‌توجيه‌الثناء‌لها،‌السيد‌الرئيس‌
لا‌سأضطر‌أسفاً‌إلى‌تحريك‌دعوى‌الحق‌العام‌بحقكم‌بجرم‌التدخل‌في‌أعمال‌السلطة‌القضائيةئيرجى‌طي‌ثنا وقد‌تم‌حينها‌‌"كم‌هذا،‌وا 
‌.طي‌الثناء‌فعلاً‌

‌"‌النقل‌بأنه:"تغيير‌العمل‌أو‌مكان‌الإقامة‌الذي‌تفرضه‌الإدارة‌على‌الموظف‌بإرادتها‌المنفردة".Laubadereف‌الفقيه‌"يعر‌‌(2)
‌.525522ص‌،سابقمرجع‌القضائية،‌أشارت‌إليه‌انتصار‌حسن‌عبد‌الله،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌ (3)
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ن‌‌،أجله‌السلطة‌في‌النقل فإذا‌استهدف‌النقل‌غرضاً‌من‌أغراضه‌المشروعة‌التي‌ينبغي‌أن‌يحققها‌كان‌مشروعاً‌وا 

‌.(1)شروعة‌كان‌باطلًا‌ومعيباً‌اتجه‌إلى‌تحقيق‌أغراض‌أخرى‌غير‌م

كما‌قد‌يكون‌عقوبة‌مقدمة‌ضد‌‌،آخر‌قد‌يكون‌وسيلة‌للترهيب‌أو‌الترغيبى‌لإفنقل‌القاضي‌من‌مكان‌

جميع‌أنحاء‌البلدان،‌وهذه‌تختلف‌فيما‌بينها‌من‌حيث‌الطقس‌‌،‌‌فالمحاكم‌موزعة‌في(2)القاضي‌على‌قضاء‌قضاه

‌بوصفه‌ ‌لاستغلته ‌التنفيذية ‌السلطة ‌بيد ‌النقل ‌كان‌أمر ‌ولو ‌أسرته، قامة وأسباب‌العيش‌وكل‌حاجات‌القاضي‌وا 

‌الآخر‌ممن‌يصادف‌هواها‌ ‌من‌بعضهم ‌تقربها ‌أو‌وسيلة ‌إلى‌أماكن‌نائية، ‌بنقلهم ‌ببعض‌القضاة ‌للنكاية وسيلة

‌الجانب‌الأول‌منهم‌بإبقائ ‌يتمادى‌الجانب‌الثانيإلى‌الاهم‌في‌العاصمة‌أو‌المناطق‌القريبة،‌فيلجأ ‌بينما ‌ستقالة،

‌.(3)ن‌في‌استقلال‌القضاءابالمحاباة‌وكلتا‌الحالتين‌مؤثرت

وهي‌وحدها‌التي‌‌،لذلك‌فإن‌نقل‌القضاة‌يجب‌أن‌يكون‌بيد‌السلطة‌القضائية‌فهي‌الأدرى‌بشؤون‌رجالها

‌محددة ‌وضوابط ‌قواعد ‌ضمن ‌القضاة ‌نقل ‌ككل،‌‌،تملك ‌القضائي ‌المرفق ‌في ‌العمل ‌سير ‌حسن ‌يضمن وبما

‌.(4)واستقرار‌القضاة‌في‌وظائفهم‌وتوفير‌الاطمئنان‌لهم‌في‌عملهم

ضد‌انتهاك‌حرمة‌هذا‌الاستقلال،‌فإذا‌كان‌استقلال‌القاضي‌يرجع‌إلى‌حصانته‌التي‌تواجه‌كل‌عدوان‌

‌تنمّ‌فإ ‌التي ‌الدعائم ‌من ‌هي ‌الاستقرار ‌ضمانة ‌شبح‌ن ‌عنه ‌تبعد ‌وبالنتيجة ‌وظيفته، ‌تأمين ‌في ‌القاضي ‌روح ي

‌‌.(5)هذا‌الأطمئنان‌جراء‌يهزّ‌تهتار‌بحياته‌المهنية‌باتخاذ‌أي‌إالاس

أو‌إلى‌مكان‌آخر‌غير‌المكان‌‌،ب‌نقله‌إلى‌وظيفة‌أخرىفحماية‌القاضي‌في‌أثناء‌أداء‌عمله‌تقتضي‌تجنّ‌

‌.(6)الذي‌يمارس‌فيه‌عمله،‌إلا‌لأسباب‌تقدرها‌الجهة‌القضائية‌التي‌يتبعها

‌وفي‌هذا‌الصدد‌أكدت‌توصيات‌المقرر‌الخاص‌المعني‌باستقلال‌القضاة‌والمحامين‌على‌أنه:
                                                           

‌.395،‌صسابقمرجع‌‌استقلال‌القضاء،‌معة،ج‌باكير‌محمد‌د.‌(1)
‌.395ص‌المرجع‌السابق،محمد‌باكير‌جمعة،‌‌د.‌(2)
‌.328صمحمد‌كامل‌عبيد،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌‌د.‌(3)

‌ .392،‌صنفسهمرجع‌المحمد‌باكير‌جمعة،‌‌د.(4) 
(5) La justice <<par ch.EISENHANN>> université d'Aix_Mareille 1961, presses université de France 

1961.p51 

‌.593،‌صمرجع‌سابقد.‌محمد‌عصفور،‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌(6) 



161 
 

 

‌إلى‌أماكن‌‌ ‌ونقلهم ‌للمحاكم، ‌للعمل‌في‌مواقع‌بعينها ‌إلى‌معايير‌"ينبغي‌أن‌يكون‌تكليف‌القضاة أخرى‌مستنداً

‌.(1)موضوعية"

وهو‌مبدأ‌قصد‌به‌‌،لذلك‌اتجهت‌أغلب‌تشريعات‌العالم‌إلى‌تقرير‌حصانة‌القاضي‌من‌النقل‌كمبدأ‌عام

حماية‌القاضي‌في‌وظيفته‌التي‌يرتبط‌بها‌بمكانه‌الموجود‌فيه،‌بما‌يحقق‌له‌الاستقرار‌والاطمئنان‌للقيام‌بالدور‌

كاستثناء‌على‌‌،لتنظيم‌نقل‌القضاة‌في‌بعض‌الحالات‌اً‌ووضعت‌هذه‌التشريعات‌أسس‌،(2)المنوط‌به‌لتحقيق‌العدالة

‌الأصل.

المقصود‌منها‌هو‌‌أنّ‌وبين‌‌،العزل‌ضد‌النقل‌وقرنها‌بحصانةى‌حصانة‌القاضي‌من‌فالمشرع‌السوري‌تبنّ‌‌‌

‌إلى‌آخر‌أو‌من‌وظيفة‌‌صيانة‌القاضي‌من‌النقل‌ثم‌أوضح‌أنّ‌ ‌الحصانة‌هو‌النقل‌من‌بلد النقل‌موضوع‌هذه

‌أخرى ‌التعيين‌إلى‌وظيفة ‌في‌مرسوم ‌أو‌و‌‌،(3)محددة ‌القاضي‌إلى‌مركز ‌لا‌يجوز‌نقل ‌المشرع‌السوري‌أنه أكد

النقل‌إلى‌وظيفة‌أدنى‌سواء‌من‌الناحية‌المادية‌أو‌المعنوية‌ينطوي‌‌نّ‌إ،‌إذ‌(4)وظيفة‌أدنى‌من‌المركز‌الذي‌يشغله

‌على‌عقوبة‌تأديبية‌مقنعه.

‌النقل ‌فيها ‌السوري‌حالات‌يجوز ‌المشرع ‌وضع ‌للحصانة‌،كما ‌وتقييد ‌على‌الأصل ‌إذكاستثناء أناط‌‌،

بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌مهام‌النقل،‌فالمبدأ‌العام‌أن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌الجهة‌المخولة‌بنقل‌القاضي،‌وهو‌

سواء‌كان‌النقل‌‌،أو‌فئته‌،درجة‌القاضي‌تجميع‌قضاة‌الحكم‌ومهما‌كانإلى‌حده‌الذي‌يملك‌حق‌النقل‌بالنسبة‌و‌

‌وفق‌ ‌وذلك ‌العامة ‌النيابة ‌ملاك ‌إلى ‌الحكم ‌ملاك ‌من ‌العكس ‌أو ‌الحكم ‌قضاء ‌ملاك ‌إلى ‌النيابة ‌ملاك من

يتم‌نقلهم‌من‌قبل‌وزير‌العدل‌فقط‌وبدون‌تدخل‌من‌مجلس‌فالاختصاص‌العام‌الممنوح‌له،‌أما‌قضاة‌النيابة‌العامة‌

‌تسلسل‌السلطة‌ويرأسهم‌وزير‌العدل.ن‌بقاعدة‌يتبطأنهم‌مر‌ى‌لإالقضاء‌الأعلى،‌نظراً‌

                                                           

‌ا‌(1) ‌الدولية: ‌المعايير ‌ضوء ‌على ‌لبنان ‌في ‌للقضاة ‌المهني ‌الوظيفي،لاالمسار ‌والأمن ‌والترقية ‌التعيين ‌القضائي، المفكرة‌‌ختيار
‌.2157اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين،‌القانونية،

‌.395د.محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
‌.السوري/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌82المادة‌/‌(3)
لجميع‌الموظفين،‌وهي‌إلى‌‌فقه‌القانون‌الإداري‌بالنسبة/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري،‌وهذه‌القاعدة‌مقررة‌في‌92المادة/‌(4)

 تنطبق‌من‌باب‌أولى‌على‌القضاة‌أيضاً.



162 
 

 

‌ ‌للمجلس ‌فيها ‌يجوز ‌التي ‌الحالات ‌حددأما ‌كما ‌فهي ‌القضاة ‌المادةتنقل ‌السلطة‌93/ها ‌قانون ‌من /

‌كالآتي:‌فهي‌القضائية‌

،‌كون‌هؤلاء‌(1)قضاة‌النيابة‌العامة‌يجوز‌نقلهم‌في‌جميع‌الأحوال‌بمرسوم‌يصدر‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل‌-5

‌ ‌السلطةيمرتبطالقضاة ‌تسلسل ‌بقاعدة ‌ويلزمون‌،ن ‌العدل ‌وزير ‌ب‌ويرأسهم ‌الخطية ‌ومطالباتهم باع‌تّ‌ابمعاملاتهم

فيمكن‌‌،ن‌للعزل‌والنقلو‌وحتى‌في‌فرنسا‌فقضاة‌النيابة‌العامة‌قابل‌،(2)همالأوامر‌الخطية‌الصادرة‌إليهم‌من‌رؤسائ

نقل‌قضاة‌النيابة،‌نظرياً‌فقط،‌وذلك‌لفائدة‌مصالح‌العدالة‌ولكن‌المعمول‌به‌ومنذ‌فترة‌طويلة‌بفرنسا‌هو‌عدم‌نقل‌

‌.(3)‌قضاة‌النيابة‌إلا‌إذا‌تعرضوا‌لعقوبات‌تأديبية‌أو‌بناء‌على‌طلبهم

طالما‌يطلق‌‌(4)‌القضاء‌الشرعم‌في‌قضاء‌الصلح‌أو‌كانوا‌في‌قضاء‌التحقيق‌أأ‌سواء ‌‌،لحكممعاونو‌قضاة‌ا‌-‌2

ن‌في‌أدنى‌الدرجات‌القضائية‌يسمى‌معاون‌قاضي‌ويكون‌من‌عليهم‌هذه‌التسمية،‌مع‌العلم‌أن‌القاضي‌الذي‌يعيّ‌

‌ى‌يتم‌ترفيعه‌إلى‌قاضٍ‌ن‌يقضي‌ست‌سنوات‌بهذه‌التسمية‌حتأفي‌المرتبة‌الخامسة،‌ويجب‌عليه‌‌الدرجة‌الثانية

ن‌هؤلاء‌غير‌محصنين‌من‌النقل يجوز‌نقلهم‌في‌أي‌وقت‌من‌‌إذ‌،ويصبح‌في‌المرتبة‌الرابعة‌والدرجة‌الثانية،‌وا 

‌آخر‌حسب‌ما‌تقتضيه‌الضرورة‌والمصلحة‌العامة.ى‌لإمكان‌

وهذه‌الموافقة‌يمليها‌منطق‌استقلال‌القضاء،‌بل‌هي‌علامة‌من‌علاماته‌ويقصد‌‌:(5)‌موافقة القاضي الخطية‌-‌3

ل‌أو‌مساس،‌وحتى‌لا‌يكون‌النقل‌وسيلة‌تستخدم‌لمنع‌القاضي‌من‌نظر‌دعوى‌بها‌حماية‌القاضي‌من‌أي‌تدخّ‌

‌.(6)معينة‌أو‌بوصفه‌عقوبة‌على‌ما‌أصدره‌من‌أحكام‌أو‌ردود‌أفعال‌سياسية‌عليها

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.93المادة/‌(1)
‌سوري./‌من‌قانون‌السلطة‌لقضائية‌ال19المادة‌/‌(2)
‌.92سفيان‌عبدلي،‌ضمانات‌استقلالية‌السلطة‌القضائية‌بين‌الجزائر‌وفرنسا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3)

‌/‌من‌قالنون‌السلطة‌القضائية‌السوري.83المادة/‌(4)
حتى‌لو‌كان‌من‌أجل‌‌،إن‌التشريعات‌السابقة‌لقانون‌السلطة‌القضائية‌الحالي‌لم‌تكن‌تسمح‌بالنقل‌إلا‌بموافقة‌القاضي‌الخطية(5) 

‌.5829/‌من‌المرسوم‌الاشتراعي‌لسنة‌89والمادة‌/‌5827/‌لسنة‌91/‌من‌المرسوم‌التشريع‌رقم‌/78ترقية‌للمزيد‌انظرالمادة‌/
عبد‌الله،‌الحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌‌،‌وكذلك‌انتصارحسن321د.‌فاروق‌الكيلاني،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ (6)

‌.522القضائية،‌مرجع‌سابق،‌ص



163 
 

 

على‌‌ةفي‌مادته‌الخامسة‌عشر‌‌ر‌أن‌الإعلان‌العالمي‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية‌قد‌نصَّ‌والجدير‌بالذك‌‌‌

‌أنه:

ظيفتهم‌و‌‌)باستثناء‌ما‌يخضع‌لنظام‌التناوب‌المنتظم‌لترقية‌القضاة،‌فإنه‌لا‌يتعين‌نقلهم‌من‌منصبهم‌أو

‌م ‌سياسة ‌لصياغة ‌وفقاً ‌النقل ‌هذا ‌يكون ‌عندما ‌ولكن ‌موافقتهم، ‌دون ‌أخرى ‌وظيفة ‌موافقة‌إلى ‌عدم ‌فإن وحدة،

‌.(1)‌القاضي‌لا‌تحجب‌عملية‌النقل(

أو‌تقديمه‌طلب‌وموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌(2)لذلك‌اشترط‌المشرع‌السوري‌موافقة‌القاضي‌الخطية

وهم‌رؤساء‌دوائر‌محكمة‌‌،ن‌المشرع‌المصري‌حظر‌نقل‌فئة‌معينة‌من‌القضاةإ،‌وكذلك‌ف(3)لنقله‌إلى‌ملاك‌آخر

،‌(4)فلا‌يجوز‌نقلهم‌إلى‌محكمة‌أخرى‌إلا‌برضاهم،‌وموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌،هاو‌القاهرة‌ومستشار‌استئناف‌

‌إلى‌وظيفة‌غير‌قضائية ‌لنقله ‌القاضي‌التحريرية ‌موافقة ‌على‌ضرورة ‌أما‌(5)ولقد‌حرص‌المشرع‌العراقي‌أيضاً ،

‌إلى‌ملاك‌إحدى‌ ‌على‌موافقته ‌بناء ‌القاضي ‌نقل ‌فأجاز ‌اللبناني ‌المؤسسات‌العامة‌المشرع ‌أو الإدارات‌العامة

‌القضاء‌ ‌مجلس ‌موافقة ‌المختص‌بعد ‌والوزير ‌العدل ‌وزير ‌اقتراح ‌على ‌بناء ‌الوزراء ‌مجلس ‌في ‌يتخذ بمرسوم

‌‌.(6)الأعلى

قاعدة‌تكفل‌استقرار‌القاضي‌في‌عمله،‌و‌تستهدف‌وهو‌:‌مرور مدة زمنية على وجود القاضي في مركزه‌-4

‌التي‌تقتضي ‌يشل‌‌تحقيق‌العدالة ‌في‌مركزه ‌استقراره ‌لأن‌عدم ‌نقله، ‌قبل ‌زمنية ‌مدة ‌القاضي‌بمركزه أن‌يحتفظ

من‌القضاة‌على‌النظر‌في‌الدعوى‌يجعلهم‌غير‌‌عددٍ‌‌وتعاقبُ‌‌،فاعليته‌وقدرته‌على‌أداء‌عمله‌في‌تحقيق‌العدالة

ث‌سنوات‌متتالية‌فأكثر‌د‌القانون‌السوري‌هذه‌المدة‌بانقضاء‌ثلامحيطين‌بكافه‌وقائعها‌ووثائقها‌بشكل‌جيد،‌وحدّ‌

‌نقلهم.عندما‌تقتضي‌الضرورة‌‌،في‌الوظيفة‌المحددة‌في‌مرسوم‌التعيين
                                                           

/‌من‌المبادئ‌الدولية‌المتعلقة‌باستقلال‌ومسؤولية‌القضاة‌والمحامين‌وممثلي‌النيابة‌العامة،‌اللجنة‌الدولية‌لحقوقيين،‌51المادة‌/(1) 
‌.93،‌صمرجع‌سابقدليل‌الممارسين،‌

‌لسلطة‌القضائية‌السوري./‌من‌قانون‌ا83المادة/(2) 
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.91المادة‌/‌(3)
‌2119/‌لسنة‌522والمعدلة‌بموجب‌القانون/‌‌5872/‌لسنة29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم/12المادة/‌(4)

‌المعدل‌‌5878لسنة‌‌591/من‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌العراقي‌رقم‌28المادة‌/(5) 
‌المتضمن‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني.‌511‌/93/‌من‌المرسوم‌الإشتراعي529المادة/‌(6)
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شرط‌المدة‌وشرط‌الضرورة‌والمصلحة‌‌ماوه‌،إذ‌يجب‌توافر‌الشرطين‌معاً‌الذين‌حددتهما‌المادة‌المذكورة

المصري‌فقد‌حدد‌هذه‌المدة‌،‌أما‌المشرع‌(1)للنقل‌وذلك‌من‌أجل‌الحرص‌على‌استقرار‌القضاة‌الوظيفي‌والمعيشي

‌وبنها ‌والجيزة ‌والإسكندرية ‌القاهرة ‌محاكم ‌في ‌سنوات ‌بعض‌،بخمس ‌في ‌وسنتين ‌بعضها ‌في ‌سنوات ‌هاوأربع

‌.(2)الآخر

‌سواء‌كان‌النقل‌ضمن‌المراتب‌النقل ترفيعاً من فئة إلى أخرى‌-5 ‌النقل، ‌الحالة‌لا‌حصانة‌ضد ‌وفي‌هذه :

‌ ‌النقل‌ضمن ‌أو ‌المناطق‌والدرجات‌القضائية ‌القضائية ‌السلطة ‌قانون ‌قسم ‌ولقد ‌القضائية، ‌المناطق الفئات‌في

القضائية‌في‌سورية‌إلى‌أربع‌فئات‌تشمل‌الأولى‌محافظات‌دير‌الزور‌والحسكة‌والرقة،‌وتشمل‌الثانية‌محافظات‌

‌وطرطوس‌وحمص‌وحماة ‌محافظات‌اللاذقية ‌الثالثة ‌وتضم دلب، ‌وا  ‌والسويداء ‌‌،درعا ‌الرابعة ‌مفأما ‌ةحافظتضم

‌.(3)وحلب‌وتجري‌التنقلات‌من‌منطقه‌إلى‌أخرى‌بحسب‌الترتيب‌السابق‌،دمشق

‌يجوز‌نقل‌القاضي‌المحكوم‌عليه‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بعقوبة‌أشد‌من‌قطع‌الراتبالنقل تأديبياً ‌-‌6 :،‌

ترقية‌أو‌‌نزلةاقب‌بمعلى‌أن‌يكون‌القصد‌من‌النقل‌هو‌العقوبة‌ولا‌يجوز‌أن‌يعد‌المكان‌المنقول‌إليه‌القاضي‌المع

‌.(4)تقدير

يجوز‌أن‌يجتمع‌في‌محكمة‌واحدة‌قضاة‌حكم‌أو‌قضاة‌‌لا:‌النقل لوجود قرابة بين أعضاء المحكمة الواحدة‌-7

‌أنيابة‌عامة‌تربطهم‌ببعضهم‌مصاهرة‌ ‌وقعت‌مصاهرة ذا ‌دون،‌وا  ‌الرابعة‌فما أثناء‌وجود‌في‌و‌قرابة‌من‌الدرجة

لا‌ينقل‌الصهر،‌والغاية‌من‌النقل‌هو‌ضمان‌‌أحد‌الفريقين‌أن‌يقدم‌طلباً‌القاضيين‌في‌محكمة‌واحدة‌فعلى‌ بنقله‌وا 

‌.‌(5)الآخر‌فيحياد‌القاضي‌وعدم‌تأثير‌أحد‌الأعضاء‌

                                                           

‌.393،‌صسابقمرجع‌‌،د.محمد‌جمعة‌باكير،‌استقلال‌القضاء‌(1)
‌.5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌/18المادة/‌(2)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.82المادة/‌(3)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.83المادة/‌(4)
‌.القانون‌نفسه/‌من‌99المادة/‌(5)
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وبعد‌أن‌يتأكد‌من‌وجود‌إحدى‌‌(1)ينظر‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌مسائل‌النقل‌المقترحة‌من‌وزير‌العدل

‌القانون‌ ‌لا‌يخضع‌للطعن‌أما‌يصدر‌قرارهالحالات‌التي‌نص‌عليها ‌النقل‌إلى‌خارج‌(2)جهة‌أخرى‌ممبرماً ،‌أما

‌القاضي‌ ملاك‌القضاء‌فيصدر‌بمرسوم‌أو‌قرار‌من‌السلطات‌التي‌تمارس‌حق‌التعيين‌في‌الإدارة‌المنقول‌إليها

‌.(3)على‌طلب‌القاضي‌ويقتصر‌دور‌المجلس‌في‌هذه‌الحالة‌على‌الموافقة‌أو‌الرفض‌بناءً‌

‌النقض‌تو‌ ‌لمحكمة ‌العامة ‌الهيئة ‌الذي‌أقرته ‌إلى‌المبدأ ‌الإشارة ‌بنا ‌أنّ‌جدر ‌عن‌‌وهو القرارات‌الصادرة

قيام‌مجلس‌القضاء‌‌نّ‌أو‌‌،الانبراممجلس‌القضاء‌الأعلى‌بنقل‌القاضي‌من‌ملاك‌القضاء‌إلى‌ملاك‌آخر‌لا‌يشملها‌

‌قاضٍ‌و‌ ‌بنقل ‌العدل ‌يع‌وزير ‌الدولة ‌قضايا ‌إدارة ‌ملاك ‌إلى ‌القضاء ‌ملاك ‌وحكم‌‌دّ‌من ‌المشرع ‌إرادة ‌عن خارج

‌/ممّ‌‌،القانون ‌في‌المادة ‌المنصوص‌عليه ‌بالموعد ‌مقيد ‌غير ‌فيهما ‌القرارين‌معدومين‌والطعن ‌يجعل ‌من‌13ا /

‌.(4)قانون‌السلطة‌القضائية

سميةأن حصانة النقل في سورية وهمية لباحثة ويبدو ل كثرة الحالات التي أجاز فيها إلى نظراً  ،وا 

ة وقابلة للسلب، ومن هنا يأتي دور مجلس القضاء بحيث أصبحت هذه الحصانة هشّ  ،المشرع نقل القضاة

 ،الأعلى في التقييد من هذه الحالات وعدم إجراء التنقلات إلا في حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة العامة

 ة يعود إلى المجلس تقديرها.أو بناء على طلب من القاضي لظروف خاص

لا يجوز إجراء ف ،وبالرغم من أن المشرع قد حدد بداية شهر تموز موعداً لإجراء التنقلات القضائية 

التي يعود إلى المجلس تقديرها، إلا أن الواقع  (5)تنقلات في غير هذا الميعاد باستثناء حالات الضرورة القصوى

في  مما أدى إلى عرقلة سير العدالة وتأخير البتّ  ،دون وجود ضوابط من يظهر كثرة التنقلات القضائية

 المحكمة لدراسة القضية الواحدة. كثرة القضاة المتعاقبين فيى لإنظراً  ىالدعاو 

                                                           

‌.القانون‌نفسه/‌من‌5المادة‌/‌(1)
‌.القانون‌نفسه/‌من‌91المادة/‌(2)

‌.القانون‌نفسه/‌من‌93المادة/(3) 
‌تاريخ511/‌أساس/521قرار‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌رقم‌/‌(4) /29/8/5882‌/‌ ‌المبدأ مجموعة‌أحمد‌‌أشار‌إليه‌/،5757،

‌.5329ص‌مرجع‌سابق،‌لتي‌أقرتها‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌في‌ربع‌قرن،ية‌قدور‌المنصور،‌مجموعة‌الاجتهادات‌القضائ
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.81المادة‌/‌(5)
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 الفرع الثالث

 الندب  

‌وأنه‌لا‌ ‌المعين‌فيها، ‌الوظيفة ‌بأعباء ‌بالقيام ‌العامة ‌النيابة ‌القاضي‌أو‌عضو ‌العامة‌هي‌التزام القاعدة

إذا‌كان‌من‌‌،أو‌أي‌عمل‌تبعي‌آخر‌يؤديه‌بالذات‌أو‌الواسطة‌،مهنة‌أخرىو‌يجوز‌الجمع‌بين‌الوظيفة‌القضائية‌

،‌والاستثناء‌الذي‌يرد‌على‌ذلك‌(1)المنصب‌شأنه‌أن‌يضر‌بأداء‌واجب‌الوظيفة‌أو‌كان‌غير‌متفق‌مع‌ما‌يقتضيه

هو‌الندب،‌فالندب‌طريقة‌لشغل‌الوظيفة،‌إلا‌أنه‌يتسم‌بالتأقيت،‌وقد‌يصدر‌القرار‌بندب‌القاضي‌للقيام‌بالوظيفة‌

المندب‌إليها‌طول‌الوقت‌تفرغاً‌وحتى‌في‌هذه‌الحالة‌الأخيرة‌لا‌ينتفي‌عن‌الندب‌طبيعته‌المؤقتة،‌ولو‌جدد‌لمرة‌

 .(2)أخرى

وانتداب‌القاضي‌إما‌أن‌يكون‌من‌محكمة‌إلى‌أخرى‌من‌طبقتها‌نفسها‌أو‌إلى‌طبقة‌أعلى،‌أو‌للعمل‌في‌

وقد‌يكون‌الندب‌للعمل‌‌،أو‌إضافة‌إلى‌عمله‌،النيابة‌مدة‌محددة،‌أو‌للقيام‌بأعمال‌قضائية‌أو‌قانونية‌غير‌عمله

‌.(3)في‌المحكمة‌نفسها

والنيابة‌لأعمال‌قضائية‌أو‌إدارية‌أو‌فنية‌غير‌عملهم‌أو‌ولقد‌أجاز‌المشرع‌السوري‌ندب‌قضاة‌الحكم‌

بالإضافة‌إلى‌عملهم‌ويكون‌الندب‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌إذا‌كان‌القاضي‌المنتدب‌من‌قضاة‌النيابة‌أما‌إذا‌كان‌

‌يتولّ‌ ‌الذي ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌موافقة ‌أخذ ‌فيجب ‌الحكم ‌قضاة ‌يستحقه‌من ‌التعويض‌الذي ‌تحديد ‌وحده ى

‌يكون‌أن‌ندب‌القاضي‌ضمن‌المنطقة‌الاإلى‌،‌ولا‌بد‌من‌الإشارة‌(4)ن‌هذه‌الأعمالالقاضي‌ع ستئنافية‌الواحدة

                                                           

 .القانون‌نفسه/‌من‌من‌79المادة‌/(1) 
‌.‌391باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.محمد‌(2)

‌الباسط‌جميعي(3)  ‌والنشر،‌مبادئ‌،عبد ‌للطباعة ‌العربي ‌الفكر ‌دار ‌المرافعات‌الجديد، ‌قانون ‌ط5891المرافعات‌في ‌القاهرة‌2، ،
‌،‌91ص
‌ /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.78المادة/‌(4)
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،‌ويبدو‌أن‌الغاية‌من‌ذلك‌هي‌(1)بقرار‌يصدر‌عن‌محكمة‌استئناف‌المنطقة‌بناء‌على‌اقتراح‌النيابة‌العامة‌لديها

‌خرى.مهامه‌الأساسية‌الأل‌وتفرّغهعدم‌إشغال‌المجلس‌بكثرة‌طلبات‌الندب‌

لضوابط‌تكفل‌استقلالهم‌فلا‌‌القضاة‌إن‌ضمان‌حسن‌سير‌العمل‌وانتظامه‌يقتضي‌أن‌يخضع‌انتداب

يكفي‌لانتدابهم‌مجرد‌موافقة‌المرجع‌القضائي‌الأعلى،‌إنما‌يجب‌منع‌أية‌عوامل‌يخضع‌لها‌القاضي‌تفسد‌ضميره‌

‌مؤقتاً‌ ‌عن‌وظيفته ‌حتى‌لو‌كان‌ابتعاده ‌اعتباره ‌تفقده ‌تتفق‌(2)القضائي‌أو ‌لذا ‌شروطأ، ‌غلب‌التشريعات‌بتحديد

‌الندب‌وسيلةً‌ ‌للترغيب‌أو‌‌معينة‌للانتداب‌لضمان‌استقلال‌القضاء‌وللحيلولة‌دون‌استخدام ‌التنفيذية ‌السلطة بيد

‌:ومن‌هذه‌الشروط‌،الانتفاع‌بمزايا‌مادية‌إضافية

‌وفي‌مؤقتاً  ندبأن يكون ال‌-1 ‌الواحدة، ‌في‌السنة ‌معينة ‌بمدة ‌أي‌محدداً ‌مجلس‌: ‌موافقة ‌يلزم ‌تجديدها حالة

المدة‌‌د‌المشرع‌السوري‌هذهبطبيعته‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌مستمراً،‌ولقد‌حدّ‌‌الندبالقضاء‌الأعلى‌وبحدود‌الضرورة،‌ف

ستة‌أشهر‌قابلة‌‌ندبأنه‌جعل‌مدة‌ال‌،‌ويُلحظ‌على‌المشرع‌المصري(3)من‌بلد‌إلى‌آخر‌ندببثلاث‌سنوات‌عند‌ال

‌الموكذلك‌حدّ‌‌،للتجديد ‌للتجديدد ‌الندب‌بثمانية‌أشهر‌غير‌قابلة ‌المشرع‌العراقي‌فحدد‌(4)شرع‌الفرنسي‌مدة ‌أما ،

‌.هي‌مدة‌طويلة‌بالمقارنة‌مع‌التشريعات‌الأخرى،‌و‌لمدة‌بثلاث‌سنوات‌قابلة‌للتجديدا

:‌وبخلاف‌ذلك‌إذا‌كان‌صاحب‌الاختصاص‌الأصيل‌موجوداً‌ويمارس‌عمله‌لوظيفة شاغرة ندبأن يكون ال‌-2

‌:،‌وتماشياً‌مع‌ذلك‌ذكر‌المشرع‌السوري‌حالات‌الندبالندبفلا‌يجوز‌

النصاب‌أو‌خلو‌إحدى‌المحاكم‌أو‌إحدى‌دوائر‌النيابة‌العامة‌أو‌التحقيق‌أو‌التنفيذ‌من‌قاضيها‌لسبب‌‌فقدان‌-أ

‌.من‌الأسباب‌وليس‌هناك‌من‌ينوب‌عنه

                                                           

‌ القضائية‌السوري./‌من‌قانون‌السلطة‌557المادة/‌(1)
‌.593مرجع‌سابق،‌ص‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌محمد‌عصفور،‌د.‌(2)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.557الفقرة‌الثامنة‌من‌المادة‌/‌(3)

(4)  Article 3-1Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portantloiorganique relative au statut de 

la magistrature:Ilspeuvent, enoutre, êtretemporairementaffectésdanscesjuridictions pour exercer, pour 

unedurée qui n'est pas renouvelable et qui ne peutexcéderhuitmois, les fonctionsafférentes à un emploi 

vacant de leur grade. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451693/%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A2-%D9%A0%D9%A1-%D9%A0%D9%A1
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451693/%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A2-%D9%A0%D9%A1-%D9%A0%D9%A1
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‌.(1)ستئنافيةولو‌كان‌الندب‌خارج‌منطقتهم‌الاإكمال‌النصاب‌في‌محكمة‌النقض‌بندب‌قضاة‌حكم‌‌-ب

‌القاضي‌الشرعي‌بأعمال‌هؤلاء‌القضاة،‌ويقوم‌قضاة‌‌،بالمناطق‌والنواحي‌من‌قضاتها‌لأي‌سب‌خلو‌-ج فيقوم

‌.الصلح‌بأعمال‌القضاة‌الشرعيين‌في‌هذه‌الدوائر‌القضائية

ذا‌كان‌الندب‌إلى‌خارج‌ملاك‌القضاءموافقة مجلس القضائي الأعلى‌- ‌موافقة‌الجهة‌المندب‌‌،:‌وا  يلزم‌أيضاً

ليس‌حقاً‌للعضو‌المنتدب،‌بل‌تقتضيه‌المصلحة‌العامة‌من‌‌ندب،‌ولكن‌الندبموافقة‌العضو‌المتعلق‌به‌الإليها‌و‌

‌بالعمل‌ ‌ارتباطه ‌ومدى ‌له ‌المنتدب ‌العمل ‌وطبيعة ‌المنتدب، ‌للعضو ‌إليها ‌المنتدب ‌الجهة ‌حاجة ‌مدى حيث

‌.القضائي

‌ف ‌الاستئنافية،‌إلذلك ‌منطقتهم ‌خارج ‌الحكم ‌قضاة ‌ندب ‌المجلس‌عند ‌موافقة ‌اشترط ‌السوري ‌المشرع ن

‌.(2)القضاة‌العدليين‌إلى‌ملاك‌القضاء‌الإداري‌بناء‌على‌طلب‌من‌رئيس‌مجلس‌الدولة‌وكذلك‌أجاز‌ندب

محكمة‌النقض‌في‌وكذلك‌فأن‌المشرع‌المصري‌أجاز‌لوزير‌العدل‌عند‌الضرورة‌أن‌ينتدب‌مؤقتاً‌للعمل‌ 

أخذ‌رأي‌‌فر‌فيهم‌شروط‌التعيين‌في‌وظيفة‌مستشار‌بمحكمة‌النقض،‌بعداأحد‌قضاة‌محاكم‌الاستئناف‌ممن‌تتو‌

‌.(3)وموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌،الجمعية‌العامة‌للمحكمة‌التابع‌لها‌والجمعية‌العامة‌لمحكمة‌النقض

‌ ‌أنوقد ‌النقض‌المصرية ‌لنص‌المادة‌)‌:أكدت‌محكمة ‌وفقاً ‌الأعلى‌في‌شأن‌ندب‌القضاة دور‌مجلس‌القضاء

‌الرأي‌92/ ‌إبداء ‌على ‌يقتصر ‌القضائية ‌السلطة ‌قانون ‌من ‌في‌هذا‌/ ‌عنه ‌يصدر ‌ما ‌فإن ‌عدمها، ‌أو بالموافقة

من‌قبيل‌القرارات‌الإدارية‌النهائية‌ولا‌يتأتى‌طلب‌إلغاء‌قرار‌المجلس‌إلا‌من‌خلال‌مخاصمة‌‌الخصوص‌لا‌يعدّ‌

‌.(4)‌قرار‌وزير‌العدل‌في‌هذا‌الشأن(

                                                           

‌القضائية‌السوري.‌/‌من‌قانون‌السلطة557الفقرة‌الأولى‌والثانية‌من‌المادة/‌(1)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.557الفقرة‌العاشرة‌من‌المادة/‌(2)
‌2119/‌لسنة‌522/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌المعدلة‌بموجب‌القانون‌/11المادة‌/‌(3)
 .22/ص‌3المكتب‌الفني‌لمحكمة‌النقض‌المصرية‌قاعدة/‌29/2/2152/‌جلسة‌91/‌لسنة‌25الطعن‌/‌(4)
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ى‌ندب‌قضاة‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌سورية‌ينحصر‌في‌منح‌الموافقة‌عل

من‌وزير‌العدل‌أما‌قضاة‌النيابة‌العامة‌فلا‌‌تحقه‌القاضي‌قبل‌إصدار‌قرار‌ندبهالحكم‌وتحديد‌التعويض‌الذي‌يس

‌.يعرض‌اقتراح‌ندبهم‌على‌المجلس

:‌لأن‌ذلك‌ينطوي‌على‌عقوبة‌مقنعة‌وفيه‌مساس‌(1)عدم جواز ندب القضاة إلى وظيفة أدنى من فئتهم‌-2

‌.للقضاة‌وانتهاك‌لحقوقهبالاستقلال‌الفردي‌

وعلى‌الأخص‌‌،ندب‌القضاة‌خارج‌الأجهزة‌القضائية‌فيرون‌أنه‌ينطوي‌على‌مخاطر‌الفقه‌وينتقد‌بعض‌ 

‌القضاة ‌للعمل‌في‌الوزارات‌يؤدي‌إلى‌استمالة ‌فندب‌القضاة ‌القضائية، ‌عن‌رسالتهم ‌و‌شغل‌القضاة خاصة‌مع‌،

للقضاة،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تنافس‌بينهم‌للوصول‌إلى‌الندب‌في‌إحدى‌الوزارات‌والجهات‌الحكومية‌‌وجود‌مقابل‌مغرٍ‌

‌.(2)استقلال‌القضاء‌في‌مواجهه‌السلطة‌التنفيذية‌فيالأخرى،‌مما‌يؤثر‌

أن‌الندب‌إلى‌خارج‌ملاك‌القضاء‌قد‌يستخدم‌بصورة‌تعسفية‌لذا‌يقع‌على‌عاتق‌مجلس‌‌وترى الباحثة

ير‌الضرورة‌التي‌تحتم‌الندب‌إلى‌خارج‌ملاك‌القضاء‌بما‌لا‌يؤثر‌في‌حسن‌سير‌العمل‌وألا‌القضاء‌الأعلى‌تقد

  ة.يمس‌الندب‌وقار‌وهيبة‌القضا

 الفرع الرابع

 منح الإجازات التي تزيد مدتها على الشهر

ب‌عن‌عمله‌بغير‌إذن‌مسبق‌من‌مرجعه‌المختص‌ما‌لم‌يكن‌الغياب‌لسبب‌يجب‌على‌القاضي‌ألا‌يتغيّ‌ 

‌مثالًا‌‌،قاهر ‌يكون ‌بحيث ‌الرسمي ‌الدوام ‌في ‌المحددة ‌الأوقات ‌في ‌ومغادرته ‌عمله ‌مركز ‌إلى ‌الحضور وعليه

،‌فلا‌يجوز‌للقاضي‌أن‌يتغيب‌عن‌مقر‌عمله‌قبل‌إعلام‌المرجع‌المرتبط‌(3)للعاملين‌معه‌ومدعاة‌لاحترام‌الخصوم

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.92المادة/‌(1)
‌.517ص‌مرجع‌سابق،طلعت‌يوسف‌خاطر،‌استقلال‌القضاء‌حق‌الإنسان‌في‌اللجوء‌إلى‌قضاء‌مستقل،‌ (2)

‌2152/.51/51تاريخ‌‌227/‌من‌مدونة‌السلوك‌القضائي‌الصادرة‌بقرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌29المادة‌/(3) 
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‌إجازة‌،به ‌بدون ‌ملجئ ‌لسبب‌غير ‌عمله ‌عن ‌ينقطع ‌أن ‌للتنبيه‌‌،ولا ‌الواجب‌يعرضه ‌بهذا ‌القاضي ‌إخلال ن وا 

ذا‌تغيب‌بعد‌التنبيه‌يرفع‌الأمر‌إلى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى ‌.(1)الكتابي‌وا 

ذا‌كان‌الأصل‌أن‌القاضي‌ينقطع‌أساساً‌لخدمة‌وظيفته‌ويكرس‌‌  والقيام‌بالعمل‌‌،وقته‌لأداء‌مهامها‌كلّ‌وا 

‌.الحق‌في‌الحصول‌على‌إجازات‌فإن‌المشرع‌قرر‌للقاضي‌،المطلوب‌منه‌على‌أكمل‌وجه

قاض‌لا‌بد‌له‌من‌الراحة‌من‌عناء‌العمل‌لتجديد‌نشاطه‌كما‌أن‌ظروفه‌الصحية‌والاجتماعية‌قد‌‌فكلُّ‌

‌العامة‌تقتضي‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌منح‌القاضي‌ ‌فالمصلحة ‌لطلب‌الإجازة، ‌بعدها‌‌،راحةلل‌وقتاً‌تضطره ليعود

‌.اً‌لممارسة‌عملهءنشيطاً‌وكفو‌

‌النيابة‌من‌وزير‌العدل‌بصفته‌ممثلا‌لوزار‌تمنح‌ ‌دون‌‌،(2)تهإجازات‌قضاة ‌ما ‌الحكم ‌إجازات‌قضاة أما

‌لىيابية،‌أما‌الإجازات‌التي‌تزيد‌عالشهر‌فتمنح‌من‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أو‌من‌وزير‌العدل‌بصفته‌الن

‌.(3)الشهر‌فتمنح‌من‌هيئة‌المجلس

ذلك‌إلى‌قانون‌الموظفين‌‌(4)إجازات‌القضاة‌السنوية،‌إنما‌أحاللم‌ينظم‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري‌

‌ ‌المادة/ ‌الأخير‌13الأساسي‌وتحديداً ‌القانون ‌في ‌الإجازات‌المنصوص‌عليها ‌من ‌القضاة ‌يستفيد ‌وبهذا ‌منه، /

‌.(5)بالإضافة‌إلى‌العطل‌القضائية

‌ويمكن‌تقسيم‌اإجازات‌تبعاً‌للنظام‌القانوني‌الذي‌تخضع‌له‌إلى:

تعطى‌مهما‌بلغت‌لمدة‌معينة‌‌حددها‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌بثلاثين‌يوماً‌‌:عتيادية(الا)‌سنويةال‌جازاتالإ -أولاً 

ذا‌لم‌يستفد‌القاضي‌منها‌ف كاملة‌عن‌السنة‌‌وتحسب‌الثلاثين‌يوماً‌‌،نها‌تتراكم‌لمدة‌خمس‌سنواتإغير‌متقطعة،‌وا 

‌.(6)الأسبق‌وتحتسب‌خمسة‌عشر‌يوماً‌عن‌كل‌سنة‌من‌السنوات‌الأربعة‌الأخيرة‌الأولى

                                                           

‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري./‌من‌98المادة‌/(1) 
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.5المادة‌/(2)
‌.القانون‌نفسه/‌من‌97المادة‌/(3)
‌.القانون‌نفسه/‌من‌521المادة‌/‌(4)

‌.القانون‌نفسه/‌من‌من‌525المادة‌/(5) 
‌.5821/‌لسنة‌531/‌من‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌رقم‌/11المادة‌/(6) 
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به‌ظروف‌طارئة‌ينقطع‌فيها‌القاضي‌‌لكن‌تمرّ‌‌،القاضي‌إجازاته‌الاعتيادية‌دقد‌يستنف:‌المرضية‌الإجازات‌-ثانياً  

عن‌عمله‌لأسباب‌صحية‌أو‌أسباب‌تمليها‌عليه‌الضرورات،‌فمن‌واجب‌المشرع‌أن‌يوفر‌العناية‌اللازمة‌للقاضي‌

‌.من‌خلال‌منحه‌إجازة‌إذا‌لحق‌به‌مرض‌يحول‌دون‌قيامه‌بعمله‌على‌الوجه‌المطلوب

ويكون‌منها‌ثلاثة‌أشهر‌‌،كل‌ثلاث‌سنوات‌بحسبانتكون‌الإجازات‌المرضية‌لمدة‌مجموعها‌ستة‌أشهر‌

‌إلى‌عملهف‌،صف‌مرتببمرتب‌كامل‌والباقي‌بن ‌القاضي‌العودة ‌يستطع ‌لم ‌انقضاء‌الأشهر‌الستة‌إذا جاز‌‌بعد

  .(1)لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌أن‌يرخص‌له‌في‌امتداد‌الإجازة‌لمدة‌أخرى‌لا‌تجاوز‌ستة‌أشهر‌بنصف‌مرتب‌أيضاً‌

يمكن‌أن‌‌،بالاستناد‌إلى‌شهادة‌طبية‌مصدقة‌أصولاً‌ب‌تمنح‌أمومة‌بكامل‌الراتكما‌تمنح‌القاضيات‌إجازة‌

‌تكون‌مدتها:،‌و‌تبدأ‌هذه‌الإجازة‌خلال‌الشهرين‌الأخيرين‌من‌الحمل

‌(.يوماً‌عن‌الولادة‌الثالثة‌71ويوماً‌عن‌الولادة‌الثانية،‌‌81و‌،عن‌الولادة‌الأولى‌اً‌يوم‌(120

ذا‌‌،كل‌ثلاث‌سوات‌بمرتب‌كامل‌بحسبانفالإجازات‌المرضية‌تكون‌لمدة‌مجموعها‌سنة‌‌في مصرأما‌ وا 

‌في‌امتداد‌ ‌السنة‌جاز‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌أن‌يرخص‌له ‌انقضاء ‌بعد ‌إلى‌عمله ‌القاضي‌العودة ‌يستطع لم

‌.(2)الإجازة‌لمدة‌سنة‌أخرى‌بثلاث‌أرباع‌المرتب

‌استنف‌أجر(:‌بلا‌الإجازة)‌الاستيداع‌-ثالثاً  ‌شفائه‌دإذا ‌قبل‌تمام ‌الإجازات‌المرضية يمكن‌إحالته‌‌،القاضي‌مدد

‌ ‌على‌الاستيداع ‌الطبية ‌اللجنة ‌تقرير ‌ثبت‌من ‌للشفاء‌أنّ‌إذا ‌قابلة ‌إلى‌‌،حالته ‌من‌عدمها ‌الموافقة ‌تقرير ويعود

‌مجلس‌القضاء‌الأعلى.

خارج‌البلاد‌أو‌داخلها‌أو‌السفر‌أو‌العمل‌في‌‌ة‌القاضيوجدت‌أسباب‌أخرى‌غير‌صحية‌كرغب‌وكذلك‌إذا

مرافقة‌الزوج،‌فاحترام‌العلاقة‌الزوجية‌والحفاظ‌على‌روابط‌الأسرة‌يقتضيان‌السماح‌لأحد‌الزوجين‌بمرافقة‌الآخر‌

ن‌إت‌المتعلقة‌برعاية‌الأطفال،‌إذ‌أسباب‌الاستيداع‌غير‌الصحية‌الحالا‌ومن‌،الخارجإذا‌رخص‌له‌بالسفر‌إلى‌

‌مومة‌والطفولة.من‌واجبات‌الدولة‌حماية‌الأ

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.522/المادة‌(1) 
‌5892لسنة‌‌31/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌المعدلة‌بموجب‌القانون‌81المادة‌/‌(2) 
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‌بلا‌أجار(‌فالاستيداع ‌للنظر‌في‌أمر‌‌(1))الإجازة ‌معقولة ‌مدة ‌منح‌الإدارة ‌منها ‌يقصد ‌مؤقتة، ‌انتقالية هو‌حالة

‌في‌ظل‌نظام‌خاص‌‌(2)‌خاصةموظف‌ألمت‌به‌أحوال‌ فهو‌يقطع‌صلة‌الموظف‌بالوظيفة‌مع‌وضعه‌احتياطياً

‌‌.(3)إليهلاحتمال‌الحاجة‌

‌العدل‌ ‌وزير ‌يوقعه ‌القاضي‌على‌الاستيداع‌بمرسوم ‌على‌الأ‌(4)يحال ‌سنة ‌حتى‌خمس‌لمدة ‌التجديد ‌قابلة كثر

‌المدةو‌‌سنوات، ‌الاستيدولا‌‌،لا‌يتقاضى‌القاضي‌راتبه‌خلال‌هذه ‌الفعليةتدخل‌مدة ‌دّ‌تعو‌‌،اع‌في‌حساب‌الخدمة

‌.(5)‌أشهروظيفته‌شاغرة‌إذا‌تجاوزت‌هذه‌المدة‌ثلاثة‌

لا‌يُ‌‌،القاضي‌المحال‌على‌الاستيداع‌الى‌الوظيفة‌بناء‌على‌طلبه‌حال‌انتهاء‌مدة‌الاستيداعيعاد‌ ‌دمدّ‌وا 

ويحق‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌بناء‌على‌مقتضيات‌المصلحة‌‌،الاستيداع‌في‌كل‌مرة‌تعادل‌مدة‌الاستيداع‌الأصلية

ذا‌‌،لاستيداعو‌وظيفة‌معادلة‌حال‌انتهاء‌مدة‌اأتدعاء‌القاضي‌للعودة‌الى‌وظيفته‌اس فض‌بدون‌عذر‌مشروع‌رُ‌وا 

‌.(6)‌مستقيلاً‌‌دَّ‌عُ‌

أول‌وظيفة‌معادلة‌لوظيفته‌في‌‌إلى‌-على‌طلبه‌‌بناء‌-ن‌يعاد‌أيحق‌للقاضي‌بعد‌انتهاء‌مدة‌الاستيداع‌

‌السابق ‌‌،ملاكه ‌شاوعند ‌وجود ‌عدم ‌في‌يخيّ‌‌أو‌درجتهو‌غر‌في‌مرتبته ‌الاحتفاظ‌بحقه ‌أدنى‌مع ‌بقبول‌وظيفة ر

‌.(7)‌ما‌سبقل‌أما‌في‌حالة‌الرفض‌فيمدد‌استيداعه‌وفقاً‌‌،درجتهلأول‌وظيفة‌تشغر‌في‌مرتبته‌و‌يين‌التع

‌القاضي‌المحال‌على‌الاستيداع‌شاغرة‌بعد‌مرور‌ثلاثة‌أشهر‌على‌بدء‌ تعد‌الوظيفة‌التي‌كان‌يشغلها

‌،صك‌الإحالة‌على‌الاستيداع‌يوقف‌راتبه‌طوال‌مدة‌الاستيداع‌بدءاً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبليغهو‌‌،(8)الاستيداع

                                                           

‌العاملين‌ (1) ‌قانون ‌في ‌أجر( ‌بلا ‌)الإجازة ‌بمصطلح ‌واستعيض‌عنه ‌الأساسي ‌الموظفين ‌قانون ‌في ‌مصطلح)الاستيداع( استخدم
 .2112/‌لسنة‌11الأساسي‌رقم‌/

رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌‌ستيداع،‌مقال‌منشور‌في‌الموسوعة‌القانونية‌المتخصصة،‌هيئة‌الموسوعة‌العربية،(‌د.‌عبد‌الله‌طلبة،‌الا2)
 .5‌،2155‌،238،‌ط2دمشق،‌مجلد‌السورية،

 .159،‌ص2151عصمت‌عبد‌المجيد‌بكر‌دار،‌مجلس‌الدولة‌)دراسة‌مقارنة(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت، (3)
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.97المادة/‌(4)
 .‌5821/‌لسنة‌531/‌من‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌رقم‌/77المادة/‌(5)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.79المادة/‌(6)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.78المادة/‌(7)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.72المادة‌/‌(8)
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ولا‌تدخل‌في‌حساب‌‌،كما‌يفقد‌حقه‌في‌التدرج‌أو‌الترقية‌طوال‌هذه‌المدة‌التي‌تسقط‌من‌حساب‌خدمته‌الفعلية

‌راتبه‌التقاعدي.

‌‌أن‌وترى الباحثة ‌الإجازات ‌منح ‌صلاحية ‌ع‌-إناطة ‌مدتها ‌تزيد ‌الإجازات‌‌لىالتي ‌وتمديد الشهر

بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌الغاية‌منها‌تمكين‌المجلس‌من‌تقدير‌عدم‌تعارض‌هذه‌الإجازات‌مع‌المصلحة‌‌-المرضية

منح‌الإجازات‌الطويلة‌يكون‌في‌‌لذلك‌فإنّ‌‌،العامة،‌فالقضاء‌هو‌المؤتمن‌على‌أمن‌البلاد‌وحريات‌الناس‌وحقوقهم

‌.رقل‌سير‌العملحالات‌الضرورة‌التي‌يعود‌إلى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌تقديرها‌بما‌لا‌يع
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 المطلب الثالث

 إنهاء خدمة القاضي بغير الطريق التأديبي

يشمل‌الاستقلال‌الشخصي‌للقضاة‌مجموعة‌من‌العوامل‌التي‌تساعد‌على‌ضمان‌أن‌القاضي‌يعمل‌بعيداً‌

‌المناخ‌ ‌وتهيئة ‌للقضاة ‌ويقتضي‌ذلك‌توفير‌أكبر‌قدر‌من‌الاستقرار‌والطمأنينة ‌أي‌مصادر‌خارجية، عن‌تأثير

‌.نهم‌من‌أداء‌رسالتهم‌الجليلة‌على‌أكمل‌وأتم‌صورةالمناسب‌الذي‌يمكّ‌

بحيث‌لا‌يجوز‌إنهاء‌خدمته‌‌،وتحقيق‌الأمن‌الوظيفي‌،ولاية‌مضمونة‌له‌مدةمن‌أهم‌هذه‌العوامل‌توفير‌

‌تو‌ ‌التحقق‌من ‌الأعلى ‌يتولى‌مجلس‌القضاء ‌الحصر ‌سبيل ‌على ‌ينص‌عليه‌اإلا‌لأسباب‌معينة ‌لما ‌طبقاً فرها

‌.نونالقا

ت‌على‌أنه:‌)يتعين‌تحديد‌حالات‌انقطاع‌نصّ‌‌،‌إذبينت‌المواثيق‌الدولية‌أسباب‌إنهاء‌خدمة‌القاضيوقد‌‌‌

القاضي‌عن‌ممارسة‌عمله‌بصورة‌دائمة‌عن‌طريق‌الاستقالة‌أو‌الشهادات‌الطبية‌المتعلقة‌بعدم‌اللياقة‌البدنية‌أو‌

‌(1)جراءات‌التأديبية(القيود‌المرتبطة‌بالسن‌أو‌الإقالة‌المحددة‌في‌ضوء‌الإ

فيما‌خلا‌حالة‌العزل‌التي‌‌،وسنبين‌في‌هذا‌المطلب‌حالات‌انتهاء‌خدمة‌القاضي‌التي‌يبحثها‌المجلس

 .سنبحثها‌في‌موضع‌لاحق‌من‌بحثنا

 الفرع الأول

‌إحالة القاضي على التقاعد

‌سن ‌لبلوغه ‌القاضي ‌خدمة ‌فيها ‌تنتهي ‌حالة ‌معاشاً‌‌اً‌التقاعد ‌فيستحق ‌بها، ‌المعمول ‌النظم ‌وفق معينة

‌.كافة‌حقوقه‌المالية‌الأخرىى‌لإإضافة‌‌،تقاعدياً‌

لحمايته‌من‌أي‌تدخل‌خارجي‌‌،ولاية‌مضمونة‌للقاضي‌مدةإن‌من‌أهم‌أسس‌الاستقلال‌القضائي‌تأمين‌

ديل‌سن‌التقاعد‌ومعياره‌أو‌تع‌(2)أو‌داخلي‌بشكل‌عشوائي،‌لذلك‌لا‌يجوز‌حرمان‌القاضي‌من‌حقه‌في‌التقاعد

                                                           

‌المادة/ (1) ‌للقضاة، ‌الأساسي ‌النظام ‌بشأن ‌الأوروبي ‌/9الميثاق ‌فقرة ‌القضاة‌3/ ‌ومسؤولية ‌باستقلال ‌المتعلقة ‌الدولية ‌المبادئ /
 .517،‌صمرجع‌سابق‌النيابة‌العامة‌دليل‌الممارسين،والمحامين‌وممثلي‌

‌/‌من‌الميثاق‌العالمي‌للقضاة.53المادة‌/‌(2)
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‌المادة/(1)يأثر‌رجع‌يبتشريع‌ذ ‌نصت‌عليه ‌أكدت‌على‌ذلك‌المواثيق‌الدولية‌ومن‌ذلك‌ما ‌ولقد ‌المبادئ‌55، /

‌ :(2)الأساسية‌المتعلقة‌باستقلال‌السلطة‌القضائية

القانون‌للقضاة‌بشكل‌مناسب‌تمضية‌المدة‌المقررة‌لتوليهم‌وظائفهم‌واستقلالهم‌وأمنهم‌وحصولهم‌‌نيضم(

‌(.على‌أجر‌ملائم‌وشروط‌خدمتهم‌ومعاشهم‌التقاعدي‌وسن‌تقاعدهم

لذلك‌أناطت‌القوانين‌المنظمة‌للسلطة‌القضائية‌أمر‌إحالة‌القضاة‌على‌التقاعد‌بالمجالس‌القضائية‌وذلك‌

‌ال ‌يد ‌الموجب‌حتى‌تغل ‌السن ‌التشريعات‌في‌تحديد ‌وتفاوتت‌هذه ‌الصلاحية، ‌هذه ‌عن‌ممارسة ‌التنفيذية سلطة

للإحالة‌على‌التقاعد،‌فتحرص‌بعض‌الدول‌على‌إبقاء‌القضاة‌في‌مناصبهم‌ما‌أمكن‌للاستفادة‌من‌الخبرة‌العميقة‌

‌:الغاية‌تسلك‌أحد‌سبيلين‌العمل‌القضائي‌اتساعاً‌ونضوجاً‌وهي‌في‌نهجها‌لتحقيق‌هذه‌مدةالتي‌تزداد‌بطول‌

‌المملكة‌‌-أولاً  ‌في ‌مطبق ‌أسلوب ‌وهو ‌استطاعوا ‌طالما ‌العمل ‌في ‌واستمرارهم ‌للقضاة ‌التقاعد ‌سن ‌تحديد عدم

‌.(3)المتحدة‌)بريطانيا(،‌وألمانيا،‌والمحكمة‌العليا‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية

‌:العمل،‌وهو‌أسلوب‌مطبق‌فياعتزال‌في‌الرغبة‌‌اتحديد‌التقاعد‌بسن‌يغلب‌فيه‌-ثانياً 

‌:‌‌ن بهاقارالم   القضائية النظم -أ

‌القضاة‌الذين‌يشغلون‌مناصبَ‌(4)يكون‌الحد‌الأدنى‌لسن‌تقاعد‌القضاة‌هو‌خمسة‌وستون‌عاماً‌‌فرنسافي‌ ‌،‌أما

‌السلطة‌ ‌قانون ‌رفع ‌ولقد ‌وستون‌عاماً، ‌ثمانية ‌هو ‌تقاعدهم ‌فسن ‌النقض، ‌لمحكمة ‌والنائب‌العام كالرئيس‌الأول

                                                           

‌للقضاة./‌من‌الميثاق‌العالمي‌9المادة‌/‌(1)
‌في‌ (2) ‌المجرمين‌المعقود ‌ومعاملة ‌الجريمة ‌لمنع ‌السابع ‌المؤتمر ‌التي‌اعتمدها ‌القضائية ‌بشأن‌استقلال‌السلطة المبادئ‌الأساسية

‌.28/55/5891(‌تاريخ‌21/32والمعتمد‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم‌)‌،5891ميلانو
‌392مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌محمد‌كامل‌عبيد،‌استقلال‌القضاء،‌(3)

 )4(Article 76: Modifié par Loi n°84-833 du 13 septembre 1984 - art.)1) JORF 14 septembre 

1984: 

 Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents 

de l'Etat, la limit d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans. 

Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier 

président et de procureur général de la Cour de cassation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451958/2002-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451958/2002-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006451300/1984-09-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006451300/1984-09-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006451300/1984-09-14/


176 
 

 

فحدد‌السن‌بإكمال‌القاضي‌الثالثة‌والستين‌من‌‌العراق‌أما‌ميلادية،سن‌التقاعد‌إلى‌سبعين‌عاماً‌‌المصريالقضائية‌

‌.(2):‌يكون‌التقاعد‌إلزامياً‌عند‌بلوغ‌الثامنة‌والستينلبنان،‌وفي‌(1)عمره

‌)النظام القضائي السوري -ب السوري‌على‌أن‌/ب(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌97:‌نص‌المشرع‌في‌المادة

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌الجهة‌الوحيدة‌المختصة‌بإحالة‌القضاة‌على‌التقاعد‌حال‌بلوغهم‌السن‌القانونية‌أما‌

‌القضائي ‌السلطة ‌قانون ‌في ‌المنصوص‌عنها ‌التقاعد ‌/سن ‌المادة ‌وفق ‌515ة ‌تعديلها ‌قبل ‌إكمال‌فت/ ‌عند كون

وقد‌تم‌تعديل‌هذه‌‌ولا‌حرمانهم‌من‌التقاعد‌لأي‌سبب،‌القضاة‌سن‌الستين‌من‌عمرهم،‌ولا‌يجوز‌تمديد‌خدمتهم

/‌سنة‌شمسية‌91وفيه‌جعل‌سن‌التقاعد‌/‌2‌/5/5881/‌تاريخ‌2كان‌التعديل‌الأول‌بالقانون‌رقم‌/ف‌،المادة‌مرتين

ر‌أن‌إحالة‌القضاة‌للتقاعد‌يكون‌حكماً‌وفيه‌تقرَّ‌‌،7/52‌/2119/‌تاريخ‌92ثم‌كان‌التعديل‌الثاني‌بالقانون‌رقم‌/

ولا‌يجوز‌تمديد‌خدمتهم‌أو‌حرمانهم‌من‌التقاعد‌لأي‌سبب،‌إلا‌إذا‌وجد‌‌،عند‌إتمامهم‌سبعين‌سنة‌شمسية‌حكماً‌

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أن‌القاضي‌الذي‌أتم‌الخامسة‌والستين‌أو‌بعدها‌غير‌قادر‌على‌الإيفاء‌بموجبات‌الوظيفة‌

‌وتصفّ‌ ‌بمرسوم ‌الحالة ‌في‌هذه ‌الخدمة ‌إنهاء ‌ويتم ‌القيد‌ى‌حالقضائية ‌ويكون ‌النافذة، ‌القوانين ‌القاضي‌وفق قوق

أي‌القيد‌المبرز‌‌،المدني‌المعتمد‌في‌حساب‌تاريخ‌إحالة‌القاضي‌على‌التقاعد‌هو‌القيد‌الذي‌دخل‌فيه‌إلى‌القضاء

‌التعيينفي‌ ‌يعتدّ‌‌(3)أثناء ‌أكثر‌‌ولا ‌مدة ‌من ‌للاستفادة ‌بموجب‌حكم ‌الولادة ‌تاريخ ‌على ‌يتم بأي‌تصحيح‌لاحق

ن‌أي‌قرار‌إحالة‌إلى‌للخدمة،‌ ‌لبلوغه‌سند‌التقاعد‌باليوم‌والشهر،‌وا  ويجب‌أن‌يبلغ‌القاضي‌السن‌المقررة‌قانوناً

‌.(4)التقاعد‌قبل‌بلوغه‌هذا‌السن‌يكون‌محلًا‌للإلغاء

                                                           

‌.5878/‌لسنة‌591/‌من‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌العراقي‌رقم/22المادة/‌(1)
ختيار‌القضائي،‌التعيين‌والترقية‌دولية:‌الاالمسار‌المهني‌للقضاة‌في‌لبنان‌على‌ضوء‌المعايير‌ال‌رة‌القانونية،فكللمزيد‌انظر‌الم  (2)

‌.55،‌ص2157والأمن‌الوظيفي،‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين،
،‌أشار‌إليه‌أحمد‌59/2/2112/تاريخ‌39/‌قرار‌/571/‌الذي‌أقرته‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض،‌دعوى‌أساس/2995المبدأ/ (3)

‌.5351صمرجع‌سابق،‌،‌نالعامة‌لمحكمة‌النقض‌في‌ربع‌قر‌قدور‌المنصور،‌مجموعة‌القواعد‌التي‌أقرتها‌الهيئة‌
‌لمحكمة‌ا9995المبدأ/‌(4) ‌العامة ‌الهيئة ‌الذي‌أقرته ‌دعوى‌أساس// ‌قرار/819لنقض، ‌تاريخ11/ ‌أحمد‌‌،28/2/2112/ أشار‌إليه

 .5352المرجع‌نفسه،‌ص،‌قدور‌المنصور
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‌فيسوّ‌ ‌المتقاعد ‌القاضي ‌راتب ‌يتقاضاهأما ‌مرتب‌كان ‌أساس‌آخر ‌على ‌ممن‌‌،(1)ى ‌القاضي ‌كان ذا وا 

‌ ‌المحاماة ‌مهنة ‌مدةمارسوا ‌تحسب ‌بالقضاء ‌الالتحاق ‌‌قبل ‌بشرط ‌التقاعد ‌حساب ‌في ‌أالممارسة ‌يدفع ‌عنهان

‌يحل‌دون‌إتمامها‌‌،العائدات‌التقاعدية ‌مالم ‌كاملة، ‌سنة ‌في‌القضاء‌عن‌خمس‌عشرة على‌أن‌ألا‌تقل‌خدمته

قررة‌له‌يحال‌ع‌القاضي‌بسبب‌المرض‌مباشرة‌العمل‌بعد‌انقضاء‌الإجازات‌المفإذا‌لم‌يستط‌،(2)المرض‌أو‌الوفاة

ويجوز‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌‌،إلى‌التقاعد‌قبل‌بلوغه‌السن‌الحكمي‌بطلب‌من‌وزير‌العدل‌وموافقة‌المجلس

قراره‌أن‌يزيد‌على‌خدمة‌القاضي‌المحسوبة‌في‌التقاعد‌أو‌التعويض‌بصفة‌استثنائية‌على‌ألا‌تجاوز‌هذه‌المدة‌

‌.(3)لبلوغ‌السن‌المقررة‌للإحالة‌على‌التقاعد‌الإضافية‌مدة‌الخدمة‌ولا‌المدة‌المقررة‌الباقية

‌د‌ما‌يأتي:الذي‌رفع‌سن‌التقاع‌92/2119انون‌ولقد‌جاء‌في‌المذكرة‌الإيضاحية‌للق 

إن‌الجسم‌القضائي‌ما‌يزال‌يعاني‌حالياً‌من‌نزف‌مستمر‌في‌عدد‌مستشاري‌محاكم‌الاستئناف‌ومحكمة‌(

النقض‌ومرده‌إلى‌انتهاء‌خدمة‌هؤلاء‌المستشارين‌عند‌إكمالهم‌سن‌الخامسة‌والستين‌الأمر‌الذي‌ساهم‌في‌تفاقم‌

الذي‌‌عدد‌القضاةمع‌هو‌إلى‌ازدياد‌‌الذي‌ىواقع‌عدم‌التناسب‌بين‌عدد‌الدعاو‌مشكلة‌أمد‌التقاضي‌الناجمة‌عن‌

هو‌إلى‌تناقص؛‌إزاء‌ذلك‌ولأن‌العدالة‌المتأخرة‌هي‌عدالة‌منقوصة‌كان‌لا‌بد‌من‌رفع‌سن‌إحالة‌القضاة‌على‌

‌العمل‌ ‌في ‌وتمرسوا ‌خبرتهم ‌نضجت ‌أكفاء، ‌قضاة ‌على ‌ذاته ‌الوقت ‌في ‌يحافظ ‌الحل ‌هذا ن ‌وا  التقاعد.......

‌(ئهم‌الآخرين،‌على‌ضمان‌حقوق‌الناس‌وحرياتهمالقضائي،‌ومازالوا‌قادرين‌مع‌زملا

‌:هذا‌التعديل‌مقترن‌بضمانتين‌جاء‌أيضاً‌في‌المذكرة‌الإيضاحية‌أنّ‌و‌

هي‌تقرير‌أحقية‌القاضي‌الذي‌يستقيل‌عند‌إكمال‌الخامسة‌والستين‌أو‌بعد‌تجاوزها،‌‌:الضمانة‌الأولى)

الذي‌يحال‌على‌التقاعد‌عند‌بلوغه‌السن‌القانونية،‌،‌شأن‌القاضي‌(4)في‌أن‌يستفيد‌جزئياً‌من‌اللصيقة‌القضائية

‌.ه‌لم‌يعد‌قادراً‌على‌الإيفاء‌بموجبات‌الوظيفة‌القضائيةنله‌على‌الاستقالة‌في‌حال‌وجد‌أ‌تشجيعاً‌

                                                           

‌ /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.512المادة/‌(1)
‌.القانون‌نفسه/‌من‌513المادة/‌(2)
 .القانون‌نفسه(‌من‌‌522-523انظر‌المادة‌)‌(3)
(4)‌‌ ‌مالياللصيقة ‌هي‌طابع ‌إلى‌‌القضائية: ‌وهي‌بالإضافة ‌الجهات‌القضائية ‌إلى‌سائر ‌على‌الوثائق‌والأوراق‌التي‌تقدم يوضع

‌مصدر ‌ ‌الدولة ‌تقدمها ‌التي ‌والهبات ‌والقضاة‌‌المعونات ‌الدولة ‌مجلس ‌وقضاة ‌العامة ‌والنيابة ‌الحكم ‌لقضاة ‌مشترك ‌صندوق لإيراد
‌.‌‌2159/‌لسنة25العسكريين‌وأعضاء‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌والمحامين‌العاميين‌للمزيد‌انظر‌القانون‌رقم‌/
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هي‌إعطاء‌المجلس‌الأعلى‌الحق‌في‌إنهاء‌خدمة‌القاضي‌عند‌إكمال‌الخامسة‌والستين‌‌الضمانة‌الثانية:

وجد‌المجلس‌أنه‌لم‌يعد‌قادراً‌على‌الإيفاء‌بموجبات‌الوظيفة‌مع‌تقرير‌أحقية‌القاضي‌في‌أو‌بعد‌تجاوزها‌في‌حال‌

‌.(1)هذه‌الحال‌من‌الاستفادة‌أيضاً‌من‌اللصيقة‌جزئياً‌على‌النحو‌الذي‌سبق‌بيانه(

التي‌أجازت‌تمديد‌خدمة‌القاضي‌بمرسوم‌بناء‌على‌اقتراح‌مجلس‌القضاء‌‌-(2)ومنذ‌صدور‌التعديلات‌

‌-وهو‌إحالة‌القاضي‌على‌التقاعد‌عند‌بلوغ‌سن‌الخامسة‌والستين‌،موافقة‌القاضي‌كتقييد‌على‌الأصلالأعلى‌و‌

‌ ‌لمحكمة ‌العامة ‌الهيئة ‌اجتهاد ‌كان ‌أحد‌‌أنّ‌النقض‌يؤكد ‌حيثيات ‌في ‌فجاء ‌واختياري ‌جوازي ‌أمر ‌التمديد هذا

‌:أحكامها

ن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يتولى‌إدارة‌شؤون‌القضاء‌والإشراف‌على‌استقلال‌القضاء‌على‌الوجه‌إمن‌حيث‌  (

ن‌الأصل‌هو‌إحالة‌القضاة‌حكماً‌على‌التقاعد‌إ/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية،‌ومن‌حيث‌97المقرر‌في‌المادة/

/‌تاريخ‌33م‌التشريعي‌رقم‌/صدر‌المرسو‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌515/عند‌إكمالهم‌ستين‌سنة‌عملًا‌بالمادة

‌بناء‌‌2/7/5891 ‌والستين‌بمرسوم ‌القاضي‌حتى‌إكمال‌سن‌الخامسة ‌خدمة ‌الأصل‌بأن‌أجاز‌تمديد ‌هذا مقيداً

جوازي‌واختياري‌ومن‌حيث‌‌بمعنى‌أن‌تمديد‌الخدمة‌هو‌أمر ‌‌،على‌اقتراح‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وموافقة‌القاضي

رح‌تمديد‌خدمة‌بعض‌القضاة،‌ولم‌يقترح‌تمديد‌خدمة‌المدعين‌بمقتضى‌نه‌إذا‌كان‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌قد‌اقتإ

‌له‌ ‌الذي‌عقده ‌مارس‌حق‌التقدير ‌يكون‌قد ‌فإنما ‌والقضاء ‌شؤون‌القضاة ‌في‌إدارة ‌التقديرية‌وصلاحياته سلطته

لى‌تعسف‌القانون‌وبالتالي‌لا‌معقب‌عليه‌في‌ذلك‌ما‌دام‌المدعون‌لم‌يتصدوا‌لإثبات‌انطواء‌هذا‌القرار‌الإداري‌ع

في‌استعمال‌السلطة،‌ذلك‌أن‌قرارات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌الصادرة‌في‌الشأن‌مدار‌البحث‌لئن‌كانت‌خاضعة‌

‌(.للرقابة‌القضائية‌في‌مجال‌الانحراف‌بالسلطة،‌إلا‌أن‌هذه‌الرقابة‌هي‌رقابة‌مشروعية

                                                           

 .38-389أشار‌إليها‌د.محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
الذي‌أجاز‌تمديد‌‌2/7/5891/‌تاريخ‌23ببلوغه‌ستين‌سنة‌شمسية‌ثم‌صدر‌القانون‌رقم‌/‌‌ةسن‌التقاعد‌للقاضي‌محدد‌تكان‌(2)

‌خدمة‌القاضي‌حتى‌سن‌الخامسة‌والستين‌ميلادية.



179 
 

 

المجلس‌المتعلقة‌بأي‌شأن‌من‌فالهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌كما‌بينا‌سابقاً‌هي‌مرجع‌للطعن‌في‌قرارات‌

‌المشروعية‌ ‌ناحية ‌من ‌ومحصّه ‌الإداري ‌بالقرار ‌المجلس ‌قرار ‌وصف ‌الحكم ‌هذا ‌بأن ‌ويلاحظ ‌القضاة شؤون

‌:واستطراداً‌أكدّ‌الحكم‌المذكور‌بأنّ‌

(/‌ ‌رقم ‌التشريعي ‌33المرسوم ‌لعام ‌عند‌‌5891/ ‌القضاة ‌خدمة ‌تمديد ‌المختصة ‌للسلطات ‌أجاز الذي

‌الصدد‌الأمر‌الذي‌يستدعي‌إعمال‌‌بلوغهم‌سن‌التقاعد ‌التي‌تصدر‌في‌هذا لم‌يوجب‌تسبيب‌القرارات‌الإدارية

ة‌غير‌ن‌الأصل‌في‌القانون‌الإداري‌هو‌سلامة‌القرارات‌الإداريإمة‌في‌القانون‌الإداري،‌ومن‌حيث‌القواعد‌العا

‌لم‌يشترط‌القانون‌ذكر‌السبب‌إذ‌يا ‌المسببة‌و‌ ‌إذا ‌تقوم‌على‌سبب‌صحيح‌يبررها صبح‌التسبيب‌عندئذ‌شكلياً‌نها

للقرار‌الإداري‌وتفريعاً‌على‌ذلك،‌إن‌هذ‌القرينة‌التي‌تصحب‌كل‌قرار‌إداري‌لم‌تذكر‌أسبابه‌تبقى‌قائمة‌إلى‌أن‌

يثبت‌المدعي‌أن‌الأسباب‌التي‌بني‌عليها‌القرار‌المذكور‌هي‌أسباب‌غير‌مشروعة‌ولا‌تمت‌إلى‌المصلحة‌العامة‌

 (1).    ن(اجتهاد‌القضاء‌الإداري‌المقار‌‌بصلة،‌جرياً‌على‌ما‌مضى‌عليه

وتؤيد الباحثة هذا التعديل لأهميته في دعم الجهاز القضائي وزيادة الكوادر وتقصير أمد التقاضي 

وترى أن هذا التعديل قد حقق نتائجه في زيادة عدد القضاة في أعلى درجات  ،وتخفيف العبء عن القضاة

المعيار المعتمد الذي بموجبه سيقرر مجلس القضاء عدم مقدرة  حولر التساؤل اثالسلم القضائي، ولكن ي  

والواقع أنه لا يوجد معيار منضبط لذلك، فكان حريّاً على المشرّع أن  ،القاضي على الإيفاء بموجبات وظيفته

 .يضع بعض المعايير كأن يكون المعيار هو الحالة الصحية المثبتة بموجب تقارير طبية مصدقة

 

 

 

 
                                                           

‌النقض‌أساس/5971/‌المبدأ‌(1) ‌لمحكمة ‌العامة ‌الهيئة ‌الذي‌أقرته ‌قرار/91/ /35‌ ‌تاريخ ‌قدور58/52/5893/ ‌أحمد ‌إليه ‌أشار
  .5359-5351مرجع‌سابق‌ص‌،المنصور
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 الثانيالفرع 

 الاستقالة

‌أن‌يختار‌إنهاء‌خدمته‌بإرادته‌المحضّة‌في‌الوقت‌  هي‌إحدى‌الطرق‌التي‌يمكن‌للقاضي‌من‌خلالها

من‌الحقوق‌الإنسانية‌المعترف‌بها‌‌الذي‌يراه‌مناسباً،‌والأصل‌أن‌رغبة‌الشخص‌في‌ترك‌عمله‌بصفة‌نهائية‌تعدّ‌

في‌الظروف‌العادية‌على‌الاستمرار‌في‌عمل‌لا‌يريده،‌في‌كل‌الدول‌المتحضّرة،‌ومن‌ثم‌لا‌يجوز‌إجبار‌الشخص‌

لا‌كان‌ذلك‌نوع ‌ .(1)من‌السُخرة‌تجاوزته‌الدول‌المتحضّرة‌منذ‌زمن‌طويل‌اً‌وا 

‌وظيفة‌ ‌مفهوم ‌وبالأخص‌في ‌العامة ‌الوظيفة ‌مفهوم ‌في ‌الاستقالة ‌فكرة ‌تحكمان ‌مصلحتان ‌ثمة لكن

‌القاضي‌في‌ترك‌العمل‌من‌جهة ‌مصلحة ‌وهما ‌فحق‌القاضي‌في‌‌،القضاء، ‌ثانية، ‌العامة‌من‌جهة والمصلحة

الاستقالة‌يستلزم‌ألا‌يترتب‌على‌استخدام‌هذا‌الحق‌الإضرار‌بالمصالح‌العامة‌التي‌يخشى‌تعطلها‌من‌جراء‌ترك‌

‌.هاذات‌الكفاءةبالبدائل‌التي‌تكفل‌استمرار‌العمل‌‌لتوفيرالعمل‌المفاجئ‌قبل‌أن‌تستعد‌الإدارة‌

‌ ‌استقر‌الفقه ‌توجب‌على‌فقد ‌للمرافق‌العامة، ‌المنتظم والقضاء‌على‌أن‌ضرورات‌الحرص‌على‌السير

‌العمل ‌في ‌يستمر ‌ال‌-القاضي‌أن ‌استقالته‌من‌رغمعلى ‌البتّ‌‌-‌تقديم ‌الجهة‌‌حتى‌يتم ‌من ‌الاستقالة ‌أمر في

لا‌تعرض‌للمساءلة‌التأديبية،‌فاستقالة‌القاضي‌لا‌تنتج‌آثارها‌بمجرد‌تقديمها بد‌من‌صدور‌‌لا‌بل‌،المختصة،‌وا 

قرار‌صريح‌بقبولها‌أو‌على‌الأقل‌قرار‌ضمني‌بعدم‌رفض‌الاستقالة،‌وفي‌جميع‌هذه‌الأحوال‌يظل‌القاضي‌ملتزماً‌

‌.(2)رةالعمل‌إلا‌لعذر‌تقبله‌الإدااع‌عن‌عدم‌الانقطخصوصاً‌‌الوظيفة،بكافة‌واجبات‌

                                                           

‌العبيكان،‌‌(1) ‌مكتبة ‌السعودية، ‌العربية ‌في‌المملكة ‌والتطبيقات‌العملية ‌الأسس‌النظرية ‌البشرية، ‌الموارد ‌إدارة د.مازن‌فارس‌رشيد،
 .5198،‌ص3ط،‌2118الرياض،

‌.521،‌ص2158والتوزيع،‌القاهرة،سعيد‌السيد‌علي،‌أسس‌وقواعد‌القانون‌الإداري،‌الناشر‌المصرية‌للنشر‌‌د.‌2))
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‌ ‌طلب‌الاستقالة ‌دراسة ‌في ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌دور ‌يأتي ‌ثم ‌المصلحة‌ومن ‌بين ‌والتوفيق وأسبابه

‌العامة ‌والمصلحة ‌رفضه‌،الفردية ‌الطلب‌أو ‌هذا ‌بقبول ‌قراره ‌يصدر ‌للعضو‌‌،ثم ‌التعويضات‌المستحقة وتحديد

‌.(1)المستقيل

كونه‌القانون‌الذي‌يسري‌على‌شؤون‌القضاة‌الوظيفية‌فيما‌لم‌ل‌-وبالعودة‌إلى‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌

‌:بأنها‌عرف الاستقالةنجده‌قد‌‌-‌سلطة‌القضائيةيرد‌عليه‌نص‌في‌قانون‌ال

‌خطياً‌  ‌الموظف‌طلباً ‌التي‌أصدور‌مرسوم‌و‌‌،الى‌مرجعه‌بإعفائه‌من‌الخدمة‌تقديم و‌قرار‌من‌السلطة

تمارس‌حق‌التعيين‌بقبول‌هذا‌الطلب،‌وعلى‌هذه‌السلطة‌في‌ميعاد‌لا‌يتجاوز‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌وصول‌الطلب‌

ا‌يجوز‌للإدارة‌في‌أحوال‌الحرب‌بواعث‌الاستقالة،‌كمرفضه‌تبعاً‌لمقتضيات‌المصلحة‌و‌‌وإليها‌قبول‌هذا‌الطلب‌أ

ويجوز‌تجديد‌طلب‌الاستقالة‌إذا‌بين‌الموظف‌أسباب‌إصراره‌عليها،‌فإذا‌‌،الطوارئ‌والنكبات‌ألا‌تقبل‌الاستقالةو‌

‌.2) )قنعت‌الإدارة‌بمعذرته‌التي‌تمنعه‌من‌مواصلة‌العمل‌قبلت‌الاستقالة

‌بقبول‌أ‌وبحسبان ‌المختص‌أيضاً ‌فهو ‌القضاة ‌بتعيين ‌المختصة ‌الجهة ‌هو ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ن

‌اً‌ثم‌يصدر‌مرسوم‌،أشهر‌ةاستقالتهم‌بعد‌تقديم‌الطلب‌إلى‌وزير‌العدل‌ويبت‌المجلس‌في‌الطلب‌خلال‌مهلة‌الست

‌.بقبول‌الاستقالة‌يوقع‌عليه‌الوزير

‌إذكما‌فعل‌المشرع‌المصري‌‌-ة‌لم‌يحدد‌أثر‌قبول‌الاستقالة‌والجدير‌بالذكر‌أن‌قانون‌السلطة‌القضائي

لذلك‌نرجع‌إلى‌‌(3)‌-ة‌بقيد‌أو‌معلقة‌على‌شرطنسحب‌أثر‌القبول‌إلى‌تاريخ‌تقديمها‌لوزير‌العدل‌إذا‌لم‌تكن‌مقتر‌

استقالة‌‌لمستقبل،‌ولا‌يترتب‌علىإلى‌اسبة‌ثاره‌بالنآالأصل‌العام‌وهو‌سريان‌القرار‌الإداري‌بأثر‌مباشر‌وترتيب‌

ى‌تقاعد‌أو‌تعويض‌القاضي‌على‌أساس‌آخر‌وفي‌هذه‌الحالة‌يسوّ‌‌،أو‌التعويض‌،القاضي‌سقوط‌حقه‌في‌التقاعد

 .(4)مرتب‌كان‌يتقاضاه

                                                           

  /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.97المادة‌/‌(1)
 .5821/‌لسنة‌531/‌من‌قانون‌الموظفين‌الأساسي‌رقم/91المادة‌/‌(2)

‌.5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌/71المادة‌/‌(3)
‌السوري./‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌512المادة/(4) 
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 ذلك الادارة جهة تقبل لم ما له أثر لا الاستقالة تقديم مجرد)اجتهاد‌محكمة‌النقض‌السورية‌أنّ‌‌ولقد‌أوضح

 عن رواتبه القاضي ويستحق بقبولها المرسوم تبلغه تاريخ من اعتباراً‌ سارية استقالته اعتبار فيتعين بمرسوم

‌1).)ة(الفتر‌ هذه

‌الخ ‌إلى ‌المستقيل ‌القاضي ‌إعادة ‌يجوز ‌تو‌كما ‌إذا ‌ادمة ‌التعيين ‌شروط ‌خدماته‌فرت‌فيه ‌عندئذ وتدخل

‌.السابقة‌في‌حساب‌الخدمات‌المؤهلة‌للتقاعد

أنه‌إذا‌تقدم‌القاضي‌باستقالته‌‌السورية‌أكد‌العامة‌لمحكمة‌النقضاجتهاد‌الهيئة‌أن‌شارة‌إلى‌وتجدر‌الإ

‌.(2)منتهية‌دّ‌ي‌باستقالة‌القاضي‌وتعأثناء‌المحاكمة‌التأديبية‌فأن‌الدعوى‌المسلكية‌تنتهفي‌

‌العدلف‌في لبنانأما  ‌الطلب‌إلى‌وزير ‌يصدر‌‌،يقدم ‌تحويل‌الطلب‌إلى‌مجلس‌القضاء‌ومن‌ثم ويتم

‌.مرسوم‌بقبول‌الاستقالة‌موقع‌من‌وزير‌العدل‌والمال‌ورئيس‌الحكومة‌ورئيس‌الجمهورية

‌المقدمة‌من‌القاضي‌أو‌ (3)في مصرو  ‌القرار‌بقبول‌الاستقالة ‌بإصدار وزير‌العدل‌هو‌المختص‌وحده

ولو‌‌إذا‌كانت‌غير‌مقترنة‌بقيد‌أو‌معلقة‌على‌شرط‌وتنتج‌الاستقالة‌آثارها‌من‌تاريخ‌تقديمها‌،عضو‌النيابة‌العامة

رة‌العدل‌أو‌إلى‌ئية‌لم‌يستلزم‌تقديمها‌في‌مقر‌وزافقانون‌السلطة‌القضا‌،أرسل‌الطلب‌بتاريخ‌لاحق‌إلى‌وزير‌العدل

‌.(4)الوزير‌شخصياً‌

‌وتمحيصها‌‌ترى الباحثةو  ‌طلبات‌الاستقالة ‌دراسة ‌الأعلى‌لجهة ‌لمجلس‌القضاء ‌الممنوح ‌الدور أهمية

أنه‌تقدم‌و‌‌،ضمان‌الاستقلال‌الشخصي‌للقاضيولجهة‌‌،لجهة‌الموازنة‌بين‌مصلحة‌مقدم‌الطلب‌والمصلحة‌العامة

‌دون‌التعرض‌لضغط‌من‌جهة‌معينة.من‌إرادته‌‌بحرّ‌بالطلب‌

                                                           

‌،‌نقابة‌محامي‌دمشق،‌سورية.5897/‌لسنة‌55،‌منشور‌في‌مجلة‌المحامون‌عدد/5897/‌لسنة‌21/‌أساس‌/22قرار‌/‌1))
(2) ‌/‌ ‌أساس‌/5917المبدأ ‌العامة، ‌الهيئة ‌النقض، ‌محكمة ‌تاريخ23قرار/‌/2/ ‌قدور‌المنصور،35/7/5879/ ‌أحمد ‌إليه ‌أشار ،‌

‌.5312،‌مرجع‌سابق،‌صعامة‌لمحكمة‌النقض‌خلال‌ربع‌قرنمجموعة‌القواعد‌القانونية‌التي‌أقرتها‌الهيئة‌ال
‌وتعديلاته.‌5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌/71المادة‌/‌(3)
،‌82،‌ص15نة‌،‌س5ي،‌مدني،‌جق،‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌طلبات‌رجال‌القضاء،‌المكتب‌الفن‌98/‌لسنة‌21الحكم‌رقم‌/‌(4)

 /https://www.laweg.netلكتروني‌بوابة‌مصر‌للقانون‌والقضاء،‌فر‌على‌الموقع‌الإامتو‌



183 
 

 

 المبحث الثاني

 الرقابية لمجلس القضاء الأعلىالاختصاصات 

ف‌أستاذ‌الإدارة‌العامة‌الأمريكي‌الشهير‌مارشال‌ديموك‌الرقابة‌بأنها:‌)الطريقة‌او‌الوسيلة‌التي‌يمكن‌عرّ‌

‌بها ‌تعرف‌وتحدد ‌أن ‌الإدارية ‌الرئاسة ‌أو ‌الوقت‌‌أن‌للقيادة ‌وفي ‌وبكفاية ‌وجه ‌أكمل ‌تحققت‌على الأهداف‌قد

‌.(1)‌(المناسب‌والمحدد‌لها

‌يتم‌من‌العمل ‌تحقيقها‌،فالرقابة‌هي‌مطابقة‌ما ‌للغاية‌التي‌يراد وتهدف‌الرقابة‌إلى‌‌،وأن‌يكون‌مطابقاً

التنفيذ‌بقصد‌معالجة‌هذه‌الأخطاء‌ومنع‌تكرار‌حدوثها‌فهي‌لا‌تشمل‌الأفعال‌‌في‌إظهار‌نقاط‌الضعف‌والأخطاء

‌ ة.بل‌تشمل‌الأفراد‌والمواقف‌التي‌تحدث‌في‌المؤسس‌،فقط

‌الر‌ ‌والكشف‌عن‌الانحرافات‌في‌أما ‌على‌القضاة ‌الأعلى‌فهي‌رقابة ‌مجلس‌القضاء ‌التي‌يمارسها قابة

سلوكهم‌وفرض‌العقوبات‌التأديبية‌الرادعة‌بحقهم‌لضمان‌انضباطهم‌كما‌يمارس‌المجلس‌اختصاصات‌من‌شأنها‌

إصلاح‌ألا‌وهي‌ضمان‌استقلال‌القضاء‌علاوة‌على‌أهداف‌‌،هئنشاإضمان‌تحقيق‌غاية‌المشرع‌الدستوري‌من‌

‌.كثير‌من‌المؤتمرات‌القضائية‌المحلية‌اعليه‌تأكد‌التيالمؤسسة‌القضائية‌

  

                                                           

الرقابة‌التنظيمية‌ودورها‌في‌تحسن‌أداء‌العمال،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌كلية‌العلوم‌‌شارت‌إليه‌يوسفط‌آمال،أ‌(1)
 .57،‌ص2159بسكرة،الإنسانية‌والإجتماعية،‌الجزائر،‌
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‌الأولالمطلب 

 المساءلة التأديبية للقضاة

بالشكاوى‌‌تطاول‌الخصوم‌عليهم‌ضد‌الإجراءات‌التأديبية‌منعاً‌من‌مايةتمتع‌القضاة‌من‌حيث‌المبدأ‌بحي‌ 

‌في‌أداء‌‌،الكيدية ‌من‌تحقيق‌رسالتهم ‌لهم ‌تمكيناً ‌الإجراءات‌التعسفية‌ضدهم، ‌التنفيذية‌من‌اتخاذ ‌للسلطة ومنعاً

 .(1)العدالة‌بحياد‌واستقلال

أن‌يتعرض‌القاضي‌للمساءلة‌التأديبية‌بسبب‌الخطأ‌في‌أحكامه‌‌أنه‌لا‌يجوز‌مطلقاً‌‌مايةوتقضي‌هذه‌الح  

‌لما‌ي دون‌أن‌من‌ليه‌عليه‌ضميره‌مأو‌اجتهاداته،‌فالقاضي‌يتمتع‌باستقلال‌تام‌في‌قراراته‌يخوله‌أن‌يجتهد‌وفقاً

‌فاستقلال‌القضاء‌لا‌يسوغ‌لأي‌سلطة‌أن‌تحاسب‌القاضي‌على‌يخضع‌في‌ذلك‌لأية‌محاسبة‌من‌أي‌جهة‌كانت

ولكن‌إذا‌ارتكب‌القاضي‌عملًا‌يشكل‌جرماً‌مسلكياً‌‌،ائه‌أو‌أن‌تطلب‌منه‌تقديم‌الحساب‌على‌أي‌قرار‌أصدرهأخط

‌.من‌قبل‌جهة‌قضائية‌حصراً‌‌تتمفإن‌مساءلته‌عن‌هذا‌

فوجود‌هذه‌الحصانة‌لا‌يعني‌عدم‌جواز‌محاكمة‌القاضي‌تأديبياً‌على‌أفعال‌التقصير‌والإهمال‌الواقع‌ 

إحاطة‌القاضي‌بالضمانات‌اللازمة‌التي‌تمنع‌الكيد‌له‌والنيل‌منه‌بسبب‌أحكامه‌حمايةً‌لاستقلاله‌منه،‌إنما‌يعني‌

‌.وحفاظاً‌على‌صرح‌القضاء‌الشامخ‌من‌افتراءات‌الخصوم‌ومكائدهم‌،وحرصاً‌على‌منعته‌وحياده

ويقاس‌هذا‌‌،سلوكفي‌ال‌تقوم‌المسؤولية‌التأديبية‌للقضاة‌بصفة‌عامة‌على‌فكرة‌الخطأ‌الذي‌يمثل‌انحرافاً‌ 

‌السلوك‌والفضائل‌لأن‌ ‌تقوم‌على‌أساس‌أرقى‌قواعد ‌تأديبياً ‌القضاة ‌ولكن‌مسؤولية الانحراف‌بمعيار‌موضوعي،

جلال‌وظيفة‌القضاء‌وسمو‌رسالته‌يقتضي‌من‌غير‌شك‌شدة‌المساءلة‌وعسر‌الحساب‌ولأن‌رجال‌القضاء‌ينبغي‌

‌.(2)عن‌مواطن‌الشبهاتيبتعدون‌بها‌‌التي‌أن‌يأخذوا‌أنفسهم‌بأوفى‌الفضائل

                                                           

‌.213،‌صد.محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق‌(1)
‌.212،‌صالمرجع‌السابقمحمد‌باكير‌جمعة،‌‌د.‌(2)
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يقوم‌النظام‌التأديبي‌الموجب‌لمسؤولية‌القاضي‌أمام‌المجلس‌على‌ثلاثة‌أركان‌وهي‌المخالفة‌والدعوى‌

‌:يأتقوبة‌وسنبينها‌بشكل‌مفصل‌فيما‌يوالع

 الفرع الأول

‌المخالفة التأديبية

‌أن‌  ‌إلا ‌التأديبية، ‌المخالفة ‌مدلول ‌للقاضي ‌المسلكية ‌الذي‌يستوجب‌المساءلة ‌الخطأ ‌على ‌الفقه أطلق

مسؤولية‌القاضي‌أغلب‌التشريعات‌المنظمة‌لسلك‌القضاء‌لم‌تضع‌تعريفاً‌محدداً‌للمخالفة‌التأديبية‌التي‌تستوجب‌

ثم‌تأتي‌على‌ذكر‌الإجراءات‌‌،على‌القاضين‌هذه‌التشريعات‌تكتفي‌بسرد‌الواجبات‌المفروضة‌إأمام‌المجلس،‌إذ‌

‌يبدر‌عن‌القاضي‌من‌تصرفات‌تنتهك‌قواعد‌وأصول والتي‌‌،مهنة‌القضاء‌التأديبية‌والعقوبات‌المقررة‌نتيجة‌لما

‌.من‌بينها‌الخروج‌عن‌الواجبات‌المذكورة‌آنفاً‌

السلوك‌الذي‌يسلكه‌القاضي،‌‌:تعريف‌المخالفة‌التأديبية‌)المخالفة‌المسلكية(‌بأنها‌إلى‌الفقه‌لذلك‌اتجه

سواء‌أثناء‌عمله‌القضائي‌أو‌خارج‌أوقات‌مكان‌العمل‌ويكون‌هذا‌السلوك‌بصورة‌فعل‌إيجابي‌‌،وفي‌أي‌وقت‌كان

‌في‌وظيفة‌القضاء‌أو‌امتناع‌سلبي‌وبإرادته ‌إلى‌انتهاك‌القواعد‌والأصول‌المتعارف‌عليها أو‌يخرج‌عن‌‌،يقوده

‌.(1)ن‌مهمة‌القضاء،‌وبشكل‌عام‌كل‌تصرف‌يسيء‌إلى‌وظيفة‌القضاءبحيث‌يحيد‌ع‌،واجباته‌المحددة‌له

‌لسنة271/‌من‌القانون‌الأساسي‌للقضاء‌الفرنسي‌رقم‌/5-23/وبينت‌المادة مدلول‌المخالفة‌‌‌5819/

‌(.كل‌تقصير‌يقع‌من‌القاضي‌لواجبات‌مهنته‌أو‌الشرف‌أو‌لحسن‌معاملة‌الآخرين‌أو‌للكرامة)‌:التأديبية‌بأنها

‌على‌إلا‌أن‌ ‌نطاق‌المخالفات‌التأديبية ‌تعمل‌على‌تحديد ‌لم ‌القضاء ‌لسلك ‌التشريعات‌المنظمة غالبية

:‌)لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بقانون‌أو‌سبيل‌الحصر‌ولم‌تلتزم‌بمبدأ‌الشرعية‌بمفهومه‌الجنائي‌الذي‌ينص‌على‌أنْ‌

‌(.بناء‌على‌قانون

                                                           

‌.‌‌1،‌صمرجع‌سابقد.‌عمار‌طارق‌عبد‌العزيز،‌تأديب‌القضاة،‌‌(1)‌
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‌ ‌الجنائية‌نّ‌إإذ ‌الجرائم ‌عن ‌تختلف ‌التأديبية ‌عموماً‌‌المخالفات ‌التأديبية ‌المخالفات ‌أن ‌ذلك العادية،

واسعة‌وغير‌محددة‌المعالم،‌إلا‌أن‌هذه‌القوانين‌لم‌تترك‌الباب‌مفتوحاً‌على‌مصراعيه‌أمام‌‌والقضائية‌خصوصاً‌

نما‌سعت‌إلى‌وض‌فيهسلطة‌التأديب‌تجاه‌القاضي‌بحيث‌تتحكم‌ ع‌إطار‌عام‌تحصر‌فيه‌كل‌ما‌كيفما‌تشاء،‌وا 

ل‌المخالفات‌القضائية،‌بحيث‌يكون‌القاضي‌بمنأى‌عن‌تدخلات‌السلطة‌التنفيذية‌وبالشكل‌الذي‌من‌قبي‌عدّهيمكن‌

‌.استقلالية‌القضاء‌فييؤثر‌

‌الشرعيةبمعنى‌‌  ‌إن‌مبدأ ‌المتعلق‌الجنائية‌آخر ‌بحيث‌‌في‌المجال ‌آخر ‌شكلًا ‌يتخذ ‌القضائية بالمخالفة

لا‌يجوز‌لسلطة‌التأديب‌تجاوزه،‌‌يضع‌قالباً‌محدداً‌‌ذاته‌الوقت‌لكنه‌في‌،يكون‌أكثر‌اتساعاُ‌من‌مفهومه‌الجنائي

‌.(1)وذلك‌لضمان‌المحافظة‌على‌هيبة‌القضاء‌وتعزيز‌مبدأ‌استقلال‌القضاء

،‌والتي‌إذا‌ما‌وعلى‌ذلك‌فإن‌أغلب‌القوانين‌عمدت‌إلى‌تحديد‌الالتزامات‌والواجبات‌الملقاة‌على‌كاهل‌القاضي  

‌.ويكون‌عرضة‌للمساءلة‌والعقاب‌،مخالفاً‌للقانون‌دّ‌خالفها‌فإنه‌يع

‌حرصل‌‌ ‌السوري‌قد ‌أفرد‌‌المشرع ‌عندما ‌بعزله ‌تنتهي ‌قد ‌التي ‌للقاضي ‌التأديبية ‌المسؤولية ‌تقرير على

‌للعقوبات‌التي‌يمكن‌إيقاعها جراءات‌‌،بحق‌القضاة‌الفصل‌السابع‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية ‌وا  وكيفية‌فرضها

‌مجلس‌القضا ‌أمام ‌التأديبية ‌الأعلىالمحاكمة ‌المواد)‌،ء ‌في ‌553-511وذلك ‌منه، ‌لواجبات‌‌فعدّ‌( ‌مخالفة كل

ن‌بقول‌أو‌ؤو‌ة‌الذين‌يخلون‌بواجباتهم‌أو‌يسيالقاضي‌زلة‌مسلكية‌توجب‌إحالته‌إلى‌المجلس،‌وأوجب‌إحالة‌القضا

لس‌القضاء‌أو‌يخالفون‌القوانين‌والأنظمة‌العامة‌إلى‌مج‌،أو‌كرامة‌القضاء‌،عمل‌أو‌كتابة‌إلى‌كرامتهم‌الشخصية

‌.(2)الأعلى

‌عليها‌  ‌يسير ‌المبادئ‌والأسس‌التي ‌السورية ‌العربية ‌الجمهورية ‌في ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌وضع لقد

‌اليومية‌والاجتماعية‌ضمن‌لائحة ‌اسم‌مدونة‌‌،القاضي‌في‌عمله‌القضائي‌وحياته ‌أطلق‌عليها حتى‌يهتدي‌بها

                                                           

 ‌.9مرجع‌سابق،‌ص‌،تأديب‌القضاة‌طارق‌عبد‌العزيز،عمار‌د.‌‌(1)
 /‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري519/‌والمادة‌/81/المادة‌‌انظر‌(2)
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‌اللائحة‌بتاريخ‌‌(1)السلوك‌القضائي ‌،القضاة‌والسير‌على‌نهجها‌لاعتمادها‌من‌قبل‌51/51/2152وأصدر‌هذه

‌ثلاثٍ‌ ‌من ‌والمدونات‌يوأربع‌وهي‌مؤلفة ‌المدونة ‌استعراض‌هذه ‌ومن‌خلال ‌فصول، ‌على‌أربعة ‌مقسمة ‌مادة ن

 :الآتيةيتبين‌أنها‌اعتمدت‌بشكل‌مجمل‌المبادئ‌والأسس‌‌(2)القضائية‌الصادرة‌في‌التشريعات‌المقارنة

 :(3)القضاء استقلال -أولاً 

‌يمارس‌القاضي‌المهمة‌الموكلة‌إليه‌‌  ‌المبدأ دون‌أي‌تأثير‌خارجي‌أو‌تهديد‌مباشر‌أو‌من‌في‌ظل‌هذا

غير‌مباشر‌أو‌ضغط‌من‌أي‌طرف‌كان‌عاما‌أو‌خاصاً،‌لا‌سلطان‌عليه‌إلا‌سلطان‌الضمير‌والشرف،‌يطبق‌

إزاء‌زملائه‌القضاة‌عند‌اتخاذه‌القرار‌الصحيح‌‌في‌القانون‌والعدالة‌على‌القوي‌والضعيف‌فالقاضي‌مستقل‌حتى

ويتمسك‌بقراره‌ويدافع‌عنه‌ما‌دام‌يستند‌إلى‌أحكام‌القانون‌والاجتهاد‌والفقه،‌ولكنه‌لا‌يغلق‌فكره‌وعقله‌عن‌مناقشة‌

مصلحة‌أحد‌المتخاصمين‌لجر‌إلى‌دون‌الميل‌‌،‌منوبحياد‌،قانونية‌سليمةزملائه‌تعنتاً‌بل‌يناقشها‌مناقشة‌‌‌حجج

‌.المنافع‌المادية،‌كما‌يجب‌عليه‌أن‌يحترم‌ما‌تتوصل‌إليه‌الأكثرية‌في‌المحاكم‌الجماعية

‌:(4)النزاهة -ثانياً 

‌الطيبة‌حتى‌   ‌القاضي‌ويضمن‌له‌السيرة ‌يوصف‌به يتوجب‌على‌القاضي‌أن‌يحرص‌على‌أغلى‌ما

وبذلك‌ينجو‌من‌اللوم‌والتجريح‌في‌ألا‌وهي‌صفة‌النزاهة‌والبعد‌عن‌التحيز‌ومواطن‌الشبهات‌‌آخر‌أيام‌حياته،

‌.ويحافظ‌على‌هيبة‌القضاء‌،استقامته‌سلوكه،‌ومن‌كل‌ما‌من‌شانه‌أن‌يمسّ‌

‌

‌

                                                           

(1)‌/‌ ‌رقم ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌تاريخ227قرار /51/51/2152‌/‌ ‌رقم ‌الوزاري ‌بالبلاغ ‌القضاة ‌السادة ‌على ‌تاريخ‌9المعمم /
57/51/2152. 
نشاء‌مجموعة‌موجزة‌للالتزامات‌إلى‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌همة‌إ‌2117مارس‌/‌آذار‌‌1عهد‌القانون‌التنظيمي‌الصادر‌في‌‌(2)

يهدف‌هذا‌المنشور‌إلى‌إضفاء‌الشفافية‌على‌الشروط‌التي‌بموجبها‌تمارس‌السلطة‌القضائية‌و‌الأخلاقية‌للقضاة‌لأول‌مرة‌في‌فرنسا‌
‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لها‌بموجب‌الدستور‌من‌أجل‌تعزيز‌ثقة‌الجمهور‌في‌قرارات‌القضاة‌الصادرة‌باسم‌الشعب‌الفرنسي.

‌(‌من‌الفصل‌الأول‌من‌مدونة‌السلوك‌القضائي.‌59-5المواد‌)‌(3)
‌/‌من‌مدونة‌السلوك‌القضائي.37المادة‌/‌(4)
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‌:التحلي بالأخلاق الفضيلة -ثالثاً 

‌الحكمة‌والرزانة‌والتواضع‌والحرص‌على‌اللباقة‌والكياسة‌في‌جميع‌التصرفات  التي‌تصدر‌عن‌‌ومنها

يتعامل‌و‌ويتخذ‌من‌اللباس‌ما‌يتناسب‌ومظهر‌القاضي‌ومنصبه،‌‌ب‌ما‌هو‌غير‌لائق‌من‌العلاقاتالقاضي،‌ويتجنّ‌

يحرص‌على‌ألا‌يستغل‌أحد‌من‌و‌‌،ويبتعد‌عن‌إبداء‌الآراء‌السياسية‌مجاملةدون‌من‌مع‌المحامين‌بشكل‌محايد‌

‌أو‌أصدقا ‌أسرته ‌بقصد‌جلب‌المنافع‌والمصالحئأفراد ‌وصفته ‌أو‌هيبة‌‌فالقاضي‌لا‌،(1)ه‌مركزه يستعمل‌حظوته

ه،‌كما‌تأبى‌نفسه‌قبول‌الهدايا‌والعطاءات‌من‌أي‌مصدر‌كان‌وظيفته‌لتحقيق‌أغراض‌شخصية‌له‌أو‌لمن‌يخصّ‌

‌أو‌العطاء‌من‌خلال‌‌وتحت‌أي‌مسمى ‌الهدايا ‌يطلبوا ‌أو ‌أن‌يقبلوا ‌المحكمة كان‌ولا‌يسمح‌للعاملين‌في‌جهاز

‌.ممارستهم‌لمهامهم

‌:(2)طان على جلسات المحاكمةالهيبة والسل فرض -رابعاً 

دون‌تمييز‌من‌بضبط‌الجلسات‌بكل‌قوة‌وعزيمة‌فالقاضي‌سيد‌قوسه‌يعامل‌طرفي‌الخصوم‌على‌السواء‌ 

أو‌محاباة،‌يحافظ‌على‌سرية‌المداولات‌وعدم‌إفشائها‌لأي‌شخص‌كان‌مهما‌كان‌السبب‌ولا‌يستقبل‌المتقاضين‌

آخر‌بشأن‌قضية‌منظورة‌‌ولا‌يتدخل‌أو‌يلتمس‌لدى‌قاضٍ‌‌،دون‌حضور‌الطرف‌الآخرمن‌و‌‌بمكتبه‌بشكل‌فردي

 .ويحافظ‌على‌علانية‌المحاكمة‌،ولا‌يبدي‌رأيه‌في‌النزاع‌للخصوم‌أو‌لغيرهم‌،ه‌الأقدمءيحترم‌زملاو‌أمامه،‌

‌:الكفاءة والتدريب -خامساً 

ومتابعة‌الاجتهادات‌‌بحضور‌التدريب‌المستمر‌(3)لتحصيل‌العلميليكرس‌القاضي‌جل‌عمله‌واهتمامه‌ 

فيما‌يستجد‌من‌منازعات‌وخلافات‌لم‌تكن‌مطروحة‌أوجدها‌التطور‌الحضاري‌أو‌يبتكر‌لها‌‌(4)القضائية‌الفكرية

‌.(5)ن‌تكون‌واضحة‌قابلة‌للتنفيذأو‌‌،الحلول‌العادلة‌ويعمل‌على‌تسبيب‌أحكامه

                                                           

 ‌/‌من‌مدونة‌السلوك‌القضائي.57المادة‌/‌(1)
 .القانون‌نفسه/‌من‌28المادة‌/‌(2)
 .القانون‌نفسه/‌من‌من‌23المادة‌/‌(3)
 .القانون‌نفسه/‌من‌21المادة‌/‌(4)

القاضي‌محمد‌جمال‌الدين‌الخطيب،‌محاضرات‌المعهد‌العالي‌للقضاء،‌مادة‌قواعد‌السلوك‌القضائي،‌المبادئ‌الأساسية‌بالمدونة‌‌(5)
‌.2ص‌-2ص‌،‌2152-2153،‌القضائية،‌المحاضرة‌التاسعة،‌الدورة‌السابعة
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‌إهمال‌وتلاحظ الباحثة  ‌على ‌تقتصر ‌لا ‌القضائية ‌المخالفة ‌بوظيفته‌‌أن ‌المتعلقة ‌لواجباته القاضي

نما‌تشمل‌كل‌سلوك‌يؤدي‌إلى‌انتهاك‌شرف‌وكرامة‌وظيفة‌القضاء حتى‌في‌حياة‌القاضي‌‌،القضائية‌فحسب‌وا 

لتزامات‌حتى‌وتلقي‌على‌القاضي‌ا‌،من‌الواجبات‌التي‌فرضتها‌المدونة‌تخرج‌عن‌نطاق‌العمل‌اً‌الخاصة،‌لأن‌كثير‌

‌.وفي‌تعامله‌مع‌أصدقائه‌وفي‌أماكن‌جلوسه‌وفي‌مظهره‌العام‌،ضمن‌عائلته

 الفرع الثاني

‌الدعوى التأديبية

خرى‌في‌الدولة‌بمحاسبة‌القاضي‌عن‌أخطائه‌سواء‌في‌القضاء‌يحول‌دون‌قيام‌السلطات‌الأإن‌استقلال‌ 

‌ينط ‌ارتكب‌القاضي‌عملًا ‌فإذا ‌في‌سلوكه، ‌أو ‌فوي‌على‌أحكامه ‌بواجبات‌وظيفته ‌التي‌تتولّ‌إإخلالٍ ى‌ن‌الجهة

غالبيته من القضاة ينظر في في ن وجود مجلس أعلى مؤلف إلذلك فنبغي‌ان‌تكون‌جهة‌قضائية،‌مساءلته‌ي

‌.المحاكمة التأديبية هو خير ضمان لحماية استقلال القضاة

 مفهوم الدعوى التأديبية)المسلكية(: -أولاً 

‌ت   ‌تولد ‌لواجباتهالدعوى‌التأديبية ‌ارتكاب‌القاضي‌مخالفة ‌السلوك‌القضائي‌نتيجة ‌في‌مدونة أو‌‌المحددة

‌أن‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌تقييم‌أداء‌القاضي‌هي‌إدارة‌التفتيش‌بحسبان‌،‌يلاحظها‌المفتش‌القضائيسلوكه‌الوظيفي

‌.ويختص‌بنظرها‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

_وهي‌ما‌يهمنا‌في‌هذا‌البحث_‌وبين‌الدعوى‌المدنية‌من‌جهة‌ولا‌بد‌لنا‌من‌التمييز‌بين‌الدعوى‌التأديبية

فهي‌الطريق‌الاستثنائي‌‌أما الدعوى المدنية )المخاصمة(: ى،)دعوى‌المخاصمة(‌والدعوى‌الجزائية‌من‌جهة‌أخر‌

الذي‌أوجده‌المشرع‌للطعن‌في‌الأحكام‌المبرمة‌في‌حال‌ارتكاب‌قاضي‌الحكم‌أو‌ممثل‌النيابة‌العامة‌في‌عمله‌

لة‌ءمنها‌مسا‌الأول‌أو‌إذا‌أنكر‌العدالة،‌وتكون‌بدعوى‌مبتدئة‌الهدف‌اً‌جسيم‌اً‌أو‌خطأ‌مهني‌اً‌أو‌تدليس‌اً‌ر‌أو‌غد‌اً‌غش

لزامهالقاضي‌الذي‌أصدر‌حكماً‌أل لأحكام‌المسؤولية‌التقصيرية‌‌بالتعويض‌وفقاً‌‌حق‌الضرر‌بمدعي‌المخاصمة‌وا 
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‌في‌المادة/ ‌من‌القانون‌529المنصوص‌عليها ‌والهدف/ ‌ال‌الثاني‌منها‌المدني، ‌القرار ‌إبطال ‌منههو بعد‌‌مشكو

 .الأصلية‌وسماع‌أقوالهمى‌دعوة‌خصوم‌الدعو‌

‌كانت‌دعوى‌ ‌إذا ‌النقض، ‌لمحكمة ‌العامة ‌يدخل‌في‌اختصاص‌الهيئة إن‌النظر‌في‌دعوى‌المخاصمة

‌على ‌وترى‌الدعوى‌المرفوعة ‌فيها، ‌العامة ‌النقض‌وممثلي‌النيابة ‌محكمة ‌على‌قضاة ‌مرفوعة قضاة‌‌المخاصمة

أن‌دعوى‌‌محكمة‌الاستئناف‌والنائب‌العام‌الاستئنافي‌أمام‌الغرفة‌المدنية‌والجزائية‌في‌محكمة‌النقض،‌في‌حين

‌التي‌يقع‌فيها‌ ‌العامة‌تنظر‌أمام‌محكمة‌استئناف‌المنطقة ‌وممثلي‌النيابة ‌المقامة‌على‌باقي‌القضاة المخاصمة

 .(1)مكان‌صدور‌القرار‌المشكو‌منه

خاصمة‌محددة‌على‌سبيل‌الحصر‌بموجب‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌بخلاف‌وتكون‌أسباب‌الم

 .(2)المساءلة‌التأديبية‌)المسلكية(‌التي‌تكون‌أسبابها‌غير‌محددة

أثناء‌في‌‌اً‌جرمالتي‌تثار‌في‌حال‌ارتكاب‌القاضي‌‌:(3)ةالدعوى الجزائيوتختلف‌الدعوى‌التأديبية‌عن‌

‌الدعوى‌الأخ‌،قيامه‌بوظيفته‌أو‌خارج‌عمله ذن‌المؤلفة‌من‌رئيس‌محكمة‌يرة‌لا‌تقام‌إلا‌بإذن‌من‌لجنة‌الإفهذه

أثناء‌المحاكمة‌‌في‌أو‌بناء‌على‌طلب‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌عندما‌يتبين‌،النقض‌واثنين‌من‌أقدم‌مستشاريها

المختصة‌بالقضايا‌‌المسلكية‌التي‌يخضع‌لها‌القاضي‌وجود‌جرم‌جزائي‌وتنظر‌فيها‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض

الجزائية،‌ومن‌الممكن‌أن‌يتعرض‌القاضي‌للمساءلة‌الجنائية‌إضافة‌إلى‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌المخالفة‌التأديبية‌

‌لا‌يعتبر‌فرض‌ ‌كما ‌القاضي‌في‌حال‌توفر‌شروطها ‌فالمسؤولية‌في‌الحالتين‌مستقلة،‌ويخضع‌لها )المسلكية(،

‌.(4)عقوبتين‌عن‌المسؤوليتين‌تعدداً‌

                                                           

‌.السوري‌/‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌271انظر‌المادة‌/‌(1)
‌على‌أنه:‌2159/‌لسنة‌5/‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم‌/299/‌‌تنص‌المادة‌(2)

إذا‌وقع‌من‌القاضي‌أو‌ممثل‌النيابة‌العامة‌في‌عملهما‌غش‌أو‌-أ‌)تقبل‌مخاصمة‌القضاة‌وممثلي‌النيابة‌العامة‌في‌الأحوال‌الآتية:
‌ب.إذا ‌جسيم. ‌مهني ‌خطأ ‌أو ‌غدر ‌جاهزة‌‌تدليس‌أو ‌في‌قضية ‌الفصل ‌عن ‌أو ‌له ‌قدم ‌استدعاء ‌عن ‌الإجابة ‌عن ‌القاضي امتنع

‌في‌الأحوال‌الأخرى‌التي‌يقضي‌فيها‌القانون‌بمسؤولية‌القاضي‌والحكم‌عليه‌بالتعويض(.‌للحكم.ج.
 ‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.552انظر‌المادة‌/‌(3)
‌.9،‌صمرجع‌سابقد.عمار‌طارق‌عبد‌العزيز،‌تأديب‌القضاة،‌‌(4)
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 :في القانون السوري إجراءات الدعوى التأديبية -نياً ثا

‌بعد‌انتهاء‌التفتيش‌إعداد‌التقريريقوم‌ب‌وجود‌المخالفة‌التأديبية)المسلكية(‌المفتش‌القضائي‌بعد‌أن‌يلحظ‌‌

يمكن‌إحالة‌القاضي‌إلى‌و‌‌،الذي‌يكون‌عضواً‌في‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌المفتش‌إلى‌رئيس‌إدارة‌التفتيش،‌يرفعه

القضاء‌الأعلى‌للتحري‌عن‌المخالفات‌القانونية‌التي‌وقع‌فيها،‌وعن‌الإخلال‌بواجباته‌المنصوص‌عليها‌مجلس‌

‌إلى‌المجلس‌بمرسوم‌يصدر‌بناء‌على‌والتي‌تشكل‌زلّا‌‌،في‌مدونة‌السلوك‌القضائي ‌وتكون‌الإحالة ت‌مسلكية،

‌.(1)في‌الجريدة‌الرسميةاقتراح‌وزير‌العدل‌أو‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ولا‌ينشر‌هذا‌المرسوم‌

‌صدر‌قرار‌من‌المجلس‌بذلك،‌وعليه‌أن‌‌دّ‌لقاضي‌المحال‌إلى‌المجلس‌لا‌يعإن‌ا ‌إلا‌إذا مكفوف‌اليد

يحضر‌جلسة‌المحاكمة‌التأديبية‌أمام‌المجلس‌في‌الموعد‌المحدد‌وله‌حق‌الدفاع‌عن‌نفسه‌بذاته‌أو‌بإنابة‌أحد‌

صدر‌الحكم‌بحقه‌غيابياً‌وقابلًا‌للاعتراض‌خلال‌مهلة‌‌اً‌أحد‌بْ‌نِ‌القضاة‌للدفاع‌عنه،‌فإذا‌تغيب‌عن‌الحضور‌ولم‌يُ‌

أما‌القرارات‌الأخرى‌الصادرة‌بفرض‌العقوبة‌فتكون‌مبرمة‌لا‌‌،(2)هخمسة‌أيام‌تبدأ‌من‌اليوم‌الذي‌يلي‌تاريخ‌تبليغ

‌.تقبل‌أي‌طريق‌من‌طرق‌الطعن‌أو‌المراجعة

‌ارتأى‌و‌ ‌إذا ‌في‌التحقيق ‌التوسع ‌للمجلس‌صلاحية ‌مقرر‌يكون ‌قبل ‌التحقيق‌من ‌استكمال ‌فيكون ذلك،

كما‌لو‌تبين‌ضرورة‌اللجوء‌إلى‌الخبرة‌الفنية‌على‌سند‌مزور،‌فيقوم‌القاضي‌‌،يسميه‌المجلس‌من‌أحد‌أعضائه

‌.المقرر‌بالإشراف‌على‌الخبرة‌أو‌إجراء‌الكشف‌الحسي‌على‌عقار‌أو‌منقول

‌ ‌الإشارة ‌ف‌إلى‌أنوتجدر ‌أيضاً ‌ينظر ‌الأعلى ‌ي‌محمجلس‌القضاء ‌نظراً ‌تأديبياً، ‌المحافظين إلى‌اكمة

للسلطة‌المركزية‌‌بصفته‌ممثلاً‌‌يشرفو‌‌يعين‌بمرسوم‌فالمحافظ‌لمكانة‌القانونية‌والاجتماعية‌التي‌يتمتع‌بها‌هؤلاء،ا

على‌عمل‌السلطات‌المحلية‌وجميع‌الأجهزة‌المحلية‌والمركزية‌في‌المحافظة‌وعلى‌تطبيقها‌القوانين‌‌في‌المحافظة

‌برجال‌القضاء‌فهو‌عامل‌لجميع‌الوزارات‌والأنظمة ‌أسوةً ‌تأديبياً ‌استدعي‌وضع‌نظام‌خاص‌لمحاكمته ‌،(3)مما

لمحافظ‌من‌الناحية‌المسلكية‌بعد‌أن‌لذلك‌أناط‌قانون‌الإدارة‌المحلية‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌صلاحية‌محاكمة‌ا
                                                           

‌السلطة‌القضائية‌السوري.‌/‌من‌قانون517المادة/‌(1)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.551/‌والمادة‌/518انظر‌المادة/‌(2)

 .2155/‌السوري‌لسنة‌517/‌من‌قانون‌الإدارة‌المحلية‌رقم‌/25،22انظر‌المادة/‌(3)
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‌لجرم‌ ‌أن‌دعوى‌الحق‌العام‌لا‌تقام‌بحقه ‌كما ‌المحلية، ‌بمرسوم‌يصدر‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌الإدارة يحال‌إليه

‌.ويكون‌إعفاء‌المحافظ‌من‌منصبه‌بمرسوم‌،(1)ناشئ‌عن‌الوظيفة‌إلا‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

صةةلاحية تحريةةك الةةدعوى التأديبيةةة  -وهةةو عضةةو فةةي المجلةةس -أن مةةنح وزيةةر العةةدل  وتةةرى الباحثةةة

ة غيةر محةددة واقتراأ الإحالة إلى المجلس فيها مساس لمبدأ استقلال القضةاء وخصوصةاً أن المخالفةات التأديبية

يمكةن و  ،مسألة تحريك الإجراءات التأديبية وحةدها وسةيلة مةن وسةائل الضةغط والتةأثير نّ إعلى سبيل الحصر، إذ 

قةد ت بنةى علةى لها القاضي فيما لو تقاطعت أحكامه ومواقفه مع مآرب رجال السةلطة التنفيذيةة والتةي ن يتعرض أ

صةلة مةع الصةالح العةام، كمةا أن اقتةراأ إحالةة القاضةي إلةى المجلةس مةن قبةل وزيةر  اتمصالح خاصة ليست بذ

المشةرع أن يحصةر هةذه باً العدل يخالف مبدأ عدم جواز الجمع بين سلطة الادعاء وسلطة الحكم، لذلك كةان حرية

بعاد العضو الذي اقترأ الإحالة عن النظر في الدعوى التأديبية.   رئيس هيئة التفتيش القضائي فقطالمهمة ب  وا 

‌:قارن بهافي الدول العربية الم   التأديبيةالدعوى  -ثالثاً 

في‌مصر‌ولبنان‌والعراق‌نجد‌وجود‌هيئة‌خاصة‌بتأديب‌القضاة‌وأن‌‌بها‌بالعودة‌إلى‌التشريعات‌المقارن‌ 

ن‌كان‌يملك‌توجيه‌تنبيه‌إلى‌القضاة إذا‌‌المجلس‌القضائي‌ليس‌جهة‌تأديبية‌كما‌هو‌الحال‌في‌فرنسا‌وسورية‌وا 

‌جعاْ‌عيين‌أعضاء‌الهيئة‌التأديبية‌أو‌قد‌يكون‌المجلس‌مر‌وقد‌يكون‌له‌دور‌في‌ت‌،ةبعض‌الأخطاء‌القانوني‌لاحظ

‌قرارات‌هذه‌الهيئة:في‌‌لطعنل

‌مصر‌-5 ‌يكون‌من‌اختصاص‌مجلس‌يُ‌إ: ‌تأديب‌القضاة ‌الاستئناف‌من‌غير‌شكَّ‌ن ‌محاكم ‌رؤساء ‌أقدم ل‌من

‌محكمة ‌رئيس ‌نائبي ‌وأقدم ‌النقض ‌بمحكمة ‌قاضيين ‌أقدم ‌وعضوية ‌رئيسا ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌أعضاء

‌‌،(2)استئناف ‌الصادر‌عن‌هذا نه‌لا‌علاقة‌إأي‌‌،(3)المجلس‌أمام‌مجلس‌تأديب‌أعلىويكون‌الطعن‌في‌الحكم

لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌المصري‌بالنظر‌في‌المخالفات‌التأديبية‌للقضاة،‌ولكنه‌مرجع‌للنظر‌في‌الاعتراض‌المقدم‌

                                                           

أشار‌إليه‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌اختصاصات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية،‌مقال‌منشور‌في‌مجلة‌‌(1)
‌.527،‌ص2152/‌كانون‌الأول‌8ارتقاء،‌مجمع‌السيدة‌رقية‌للدراسات‌العربية‌والإسلامية،‌عدد/

‌.2119/‌لسنة‌522الأخير‌الصادر‌بموجب‌القانون//‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وفق‌التعديل‌89المادة/‌(2)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.517لمعرفة‌تشكيل‌هذا‌المجلس‌انظر‌المادة/‌(3)
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‌عندئذ‌ ‌فيكون ‌مقتضياتها ‌أو ‌وظيفته ‌واجبات ‌لمخالفته ‌المحكمة ‌رئيس ‌من ‌تنبيهاً ‌تلقى ‌الذي ‌القاضي ‌من إليه

‌.(1)كأن‌لم‌يكن‌دّهأن‌يؤيد‌التنبيه‌أو‌يع‌-عد‌إجراء‌تحقيق‌عن‌الواقعة‌التي‌كانت‌محلًا‌للتنبيه‌ب‌-للمجلس‌

‌أمام‌مجلس‌تأديبي‌خاص‌يؤلف‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلىلبنان‌-2 ويصدر‌‌(2):‌تكون‌محاكمة‌القضاة

قراره‌قابلًا‌للطعن‌أمام‌الهيئة‌القضائية‌العليا‌للتأديب‌المؤلفة‌من‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أو‌نائبه‌رئيساً‌ومن‌

‌طرق‌ ‌من ‌أي‌طريق ‌العليا ‌الهيئة ‌قرار ‌يقبل ‌ولا ‌قضائية ‌سنة ‌كل ‌بدء ‌المجلس‌عند ‌من ‌يعينون ‌أعضاء أربع

‌التمييز ‌فيها على‌أن‌يوجه‌عند‌لاحقة‌تأديبية‌يمكن‌لرئيس‌مجلس‌القضاء‌الأم‌عن‌كلّ‌‌وبعيداً‌‌،(3)المراجعة‌بما

‌.(4)و‌قضاة‌المحكمة‌التي‌يرأسهاأالعدليين‌باستثناء‌قضاة‌المجلس‌‌الاقتضاء‌ملاحظة‌لأي‌من‌القضاة

‌شؤون‌: العراق -3 ‌على‌القاضي‌من‌قبل‌لجنة ‌المقامة ‌في‌الدعوى‌الانضباطية ‌العقوبات‌الانضباطية تصدر

وتقوم‌لاثة‌من‌اعضاء‌المجلس‌على‌الاقل‌التي‌تتكون‌من‌ثعضاء‌لجنة‌التأديب‌أمجلس‌بتعيين‌ال‌يقوم‌،‌إذالقضاة

حق‌اعضاء‌سلك‌القضاء‌والادعاء‌العام،‌في‌ء‌السلوك‌والعجز‌المهني‌الواردة‌اللجنة‌بالتحقيق‌في‌ادعاءات‌سو‌

‌فيها.‌وتتخذ‌القرارات‌المناسبة‌بخصوص‌البتّ‌

‌مدّ‌أيجوز‌لأي‌قاض‌‌ ‌‌عٍ‌و ‌المجلس‌خلال‌أعام ‌أمام ‌القرار ‌الطعن‌في‌هذا ‌ضده ‌قراراً صدرت‌اللجنة

يحسم‌ويكون‌القرار‌الذي‌يتخذه‌المجلس‌بخصوص‌الطعن‌قراراً‌نهائياً‌‌،ثلاثين‌يوماً‌من‌تاريخ‌صدور‌قرار‌اللجنة

 .استئنافهو‌أالأمر،‌ولا‌يجوز‌الطعن‌فيه‌

 ‌‌ ‌الأعلى‌يمارس‌الرقابة ‌أن‌رئيس‌مجلس‌القضاء ‌القاضي‌إلى‌الأخطاء‌كما ‌ينبه ‌أن ‌فيستطيع الإدارية

لى‌،القانونية‌والإدارية‌التي‌تظهر‌بنتيجة‌التفتيش‌على‌عمله مخالفاته‌لواجبات‌ومقتضيات‌وظيفته،‌كما‌يملك‌‌وا 

‌.(5)ب‌بعدم‌أهليتهالمجلس‌إنهاء‌خدمة‌القضاة‌من‌الصنف‌الرابع‌فقط‌بناء‌على‌قرار‌مسبّ‌

                                                           

‌.2119/‌لسنة‌522/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وفق‌التعديل‌الأخير‌رقم‌/82المادة‌/‌(1)
 .5893/‌لسنة591الأشتراعي‌رقم‌//‌من‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم‌1المادة/‌(2)
 .2115/‌لسنة‌398/‌من‌القانون‌/7/‌من‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌المعدلة‌بموجب‌المادة/91المادة‌/‌(3)
 /‌من‌القانون‌نفسه.92المادة‌/‌(4)
‌.5878/‌لسنة‌591/‌من‌قانون‌التنظيم‌القضائي‌العراقي‌رقم‌/17،19،18انظر‌المواد/‌(5)
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 القانون الفرنسي:الدعوى التأديبية في  -رابعاً 

الأخطاء‌المنسوبة‌في‌ذو‌طبيعة‌مزدوجة،‌فالهيئة‌المختصة‌في‌النظر‌‌الفرنسين‌نظام‌تأديب‌القضاة‌إ

الحكومة،‌أما‌الهيئة‌‌أعضاء‌فيهم‌نن‌قراراتها‌ملزمة‌للجميع‌بمإإلى‌قاضي‌الحكم‌تشكل‌محكمة‌حقيقية،‌بحيث‌

محكمة‌بل‌جهاز‌استشاري‌منوط‌به‌إصدار‌الرأي‌فيما‌يتعلق‌أخطاء‌قضاة‌النيابة‌العامة‌فلا‌تشكل‌في‌التي‌تنظر‌

إذ‌له‌السلطة‌‌،الجزاء‌المحدد‌من‌قبلها‌مجرد‌اقتراح،‌فوزير‌العدل‌غير‌ملزم‌بهذا‌الرأي‌دّ‌ويع‌،بوجود‌هذه‌الأخطاء

‌.(1)بتوقيع‌عقوبة‌أرحم‌أو‌أشد‌من‌العقوبة‌المقترحة‌من‌المجلس

‌ كما ‌تموز ‌في ‌الصادر ‌الدستوري ‌الإصلاح ‌ا‌متقاضٍ‌‌لأي‌2119سمح ‌أمام ‌دعوى ‌يرفع لمجلس‌أن

أثناء‌ممارسة‌مهامه،‌وكانت‌الغاية‌من‌هذا‌التعديل‌في‌القاضي‌قد‌ارتكب‌خطأ‌تأديبياً‌‌رأى‌أن‌إذا‌في‌حالمباشرة‌

 .المؤسسة‌القضائيةفي‌‌تعزيز‌الثقة

‌الشكوى‌مقيد‌بشروط‌معينةإلا‌أ‌ لا‌يمكن‌توجيه‌الشكوى‌ضد‌قاضي‌التحقيق‌أو‌النائب‌ف‌ن‌تقديم‌هذه

سنة‌واحدة‌بعد‌قرار‌نهائي‌مبرم،‌كما‌يجب‌أن‌‌مدةولا‌يمكن‌تقديمها‌بعد‌انقضاء‌‌الإجراءات؛العام‌المسؤول‌عن‌

مع‌بيان‌هويته‌‌،أن‌تكون‌موقعة‌من‌قبل‌الخصم‌الوقائع‌والتظلمات‌المزعومة،تحتوي‌الإحالة‌على‌بيان‌تفصيلي‌ب

‌.ن‌من‌تحديد‌الإجراء‌الذي‌شابه‌مخالفة‌تأديبيةوكذلك‌العناصر‌التي‌تمكّ‌‌،وعنوانه

‌ترى‌لجنة‌قبول‌الطلبات‌أن‌الوقائع‌فيه ‌فعندما ‌تأديبية، ‌شبهة‌ارتكاب‌مخالفة ‌تحيل‌الشكوى‌إلى‌إا نها

ات‌أن‌يرفض‌الشكاوى‌التي‌لا‌يجوز‌لرئيس‌لجنة‌قبول‌الطلبو‌‌،تشكيل‌المجلس‌الأعلى‌المختص‌بانضباط‌القضاة

ذا‌و‌‌،(2)تكون‌غير‌مستوفية‌شروط‌القبولأساس‌لها‌من‌الصحة‌أو‌التي‌ فإن‌الإحالة‌إلى‌‌مقبولة،الشكوى‌‌دَّتعا 

 .المجلس‌الأعلى‌لا‌تشكل‌سبباً‌للطعن‌في‌قرار‌القاضي

                                                           

‌‌.‌98-99،‌صمرجع‌سابقشديد‌فاضل‌رعد،‌استقلالية‌القضاء،‌‌د.نبيل(‌1)
(2) http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/requetes-des-justiciables 
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‌سرية ‌تكون ‌المجلس ‌أمام ‌المحاكمة ‌أن ‌التأكيد ‌من ‌لنا ‌بد ‌ونزاهة‌‌(1)ولا ‌الأمن ‌على ‌الحفاظ لدواعي

بعاد‌الرأي‌العام‌عن‌التأثير‌في‌مجريات‌الدعوى،‌هذا‌هو‌الإجراء‌المتبع‌في أغلب‌الدول‌ومنها‌الدول‌‌الإجراءات‌وا 

تطبيقاً‌للاتفاقية‌الأوروبية‌‌5889باستثناء‌المجلس‌الفرنسي‌الذي‌قرر‌جعل‌المحاكمة‌علنية‌في‌سنة‌‌بها‌المقارن

‌الإنسان ‌التأديبية‌(2)لحقوق ‌الإجراءات ‌في ‌المشاركة ‌من ‌العدل ‌ووزير ‌الجمهورية ‌رئيس ‌استبعاد ‌تم ‌أنه ‌كما ،

‌.(3)القضائية

وبموجب‌التعديل‌الجديد‌‌،(4)/من‌القانون‌الأساسي‌للنظام‌القضائي‌الفرنسي17ثم‌صدر‌تعديل‌للمادة‌/

تم‌التأكيد‌على‌أن‌جلسات‌مجلس‌التأديب‌علنية‌من‌حيث‌المبدأ‌إلا‌أنه‌يجوز‌أن‌تكون‌سرية‌حفاظاً‌على‌النظام‌

بمصالح‌العدالة،‌أما‌المداولة‌فتكون‌سريّة،‌والنطق‌بالحكم‌علني،‌‌العام‌أو‌إذا‌كانت‌هناك‌ظروف‌خاصة‌تضرّ‌

القضاء‌عن‌طريق‌إظهار‌فعالية‌المؤسسات‌القضائية‌في‌تعزيز‌ثقة‌الناس‌‌شرع‌الفرنسي‌هوإن‌ما‌رمى‌إليه‌الم

‌.أ‌الشفافية‌على‌عمل‌هذه‌المؤسساتلجهة‌تنقية‌الجسم‌القضائي‌وهذا‌ما‌يندرج‌في‌إطار‌تطبيق‌مبد

نه من الصعب تحقيق فإالمؤسسة القضائية في وترى الباحثة: أنه إذا كانت الغاية من هذا الإجراء تعزيز الثقة 

التوازن الصحيح بين زيادة الشفافية والحاجة إلى منع هذا النظام من أن يصبح عاملًا مزعزعاً للاستقرار في 

 .عمل القضاة

‌

                                                           

‌/‌من‌القانون‌نفسه.555انظر‌المادة/‌(1)‌
بجاية،‌محمد،‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عبد‌الرحمن‌ميرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌انظر‌جودر‌(2)‌

 .511،‌ص2159الجزائر،
   global best practices judicial councils,lessons learned from EuroPe and Latin (3)   America,IFES, rule 

of law white paper series,Violaine Autheman,Sandra ElenaK,2014, p23. 

(4) Article 57:Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 19 JORF 26 juin 2001 

(L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la 

vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de 

la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de 

l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline. 

Le conseil de discipline délibère à huis clos. 

La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement). 

‌

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451921/2001-06-26
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006451346/2001-06-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006451346/2001-06-25/
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في تسبب تيمكن أن إنها أن هذه العلنية إذا اعتمدت في سورية في المرحلة الراهنة ف وترى الباحثة  

قية السلطة القضائية أكثر من أن الإساءة إلى مصدا، و إفشاء أسماء القضاة المتخذ بحقهم جزاءات تأديبية

 .القضاءفي عزز ثقة الناس ت

 الفرع الثالث

 العقوبة التأديبية

‌لها‌ ‌المقاربة ‌الصور ‌تحكم ‌التي ‌القانونية ‌النظم ‌من ‌غيره ‌عن ‌التأديبية ‌للعقوبة ‌القانوني يختلف‌النظام

ن‌المشرع‌أخضع‌العقوبات‌التأديبية‌إوعليه‌ف‌،كالجزاء‌الجنائي‌ولعل‌هذا‌الاختلاف‌هو‌اختلاف‌من‌حيث‌الهدف

خطورتها،‌فالسلطة‌المختصة‌بالتأديب‌مقيدة‌بتوقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌المنصوص‌عليها‌ى‌لإلضوابط‌عديدة‌نظراً‌

‌.(1)في‌سلم‌العقوبات‌وملزمة‌باحترام‌نظام‌قانوني‌معين

‌يفو‌ ‌الذي ‌المعنوي ‌أو ‌المادي ‌الجزاء ‌التأديبية: ‌بالعقوبة ‌يخالف‌يقصد ‌ما ‌لارتكابه ‌القاضي رض‌على

‌أو‌يخرج‌عن‌قواعد‌أو‌أصول‌سلك‌القضاء.واجبات‌وظيفته‌

معينة‌من‌الموظفين‌وهم‌القضاة‌كما‌أنها‌مرنة‌‌فئةبمعنى‌تفرض‌على‌‌،فرديةتمتاز‌هذه‌العقوبة‌بأنها‌

‌على‌الفعل‌أو‌المخالفة‌ ‌بل‌بالإمكان‌فرض‌العقوبة‌المحددة ‌بالذات، بمعنى‌عدم‌ربط‌كل‌عقوبة‌بمخالفة‌محددة

‌.(2)التأديبية‌التي‌تراها‌سلطة‌التأديب‌مناسبة

يفية‌التي‌يتمتع‌بها‌القاضي،‌فهي‌المزايا‌الوظ‌تختلف‌العقوبة‌التأديبية‌عن‌غيرها‌من‌العقوبات‌بأنها‌تمسّ‌

لأنها‌وردت‌‌بمفهومه‌الجنائي‌وتخضع‌هذه‌العقوبات‌إلى‌مبدأ‌الشرعية‌،لا‌تشمل‌إلا‌الحقوق‌المهنية‌التي‌يتمتع‌بها

‌أو‌أن‌تعاقب‌على‌خطأ‌،فلا‌يجوز‌للسلطة‌التأديبية‌أن‌تفرض‌على‌القاضي‌أي‌عقوبة‌أخرى‌،على‌سبيل‌الحصر

‌.(3)واحدة‌إلا‌إذا‌ورد‌نص‌خاص‌في‌القانون‌يجيز‌لها‌ذلكتأديبي‌بأكثر‌من‌عقوبة‌

                                                           

‌.22،‌ص2159شامي‌يسين،‌المساءلة‌التأديبية‌للقضاة،‌أمواج،‌عمان،‌ (1)
‌.53عبد‌العزيز،‌تأديب‌القضاة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عمار‌طارقد.‌‌(2)
 .97،‌ص2158-2159،‌جواهر‌السعدوني،‌مسؤولية‌القاضي،‌محاضرة‌ختم‌التمرين،‌الهيئة‌الوطنية‌للمحامين،‌تونس‌(3)
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نفس‌المخالفة‌التأديبية‌‌نّ‌إذ‌إكما‌أن‌النظام‌التأديبي‌للقضاة‌لا‌يخضع‌لمبدأ‌التناسب‌بين‌العقوبة‌والخطأ‌

‌التأديبية ‌السلطة ‌لتقدير ‌خاضعاً ‌يبقى ‌ذلك ‌أن ‌باعتبار ‌العقوبة ‌لنفس ‌بالضرورة ‌تخضع ‌تحديد‌‌،لا ‌لعدم وذلك

‌التأديبية‌لم‌ المخالفات‌والأخطاء‌التأديبية‌بدقة،‌إضافة‌إلى‌أنه‌بالرغم‌من‌تحديد‌العقوبات‌التأديبية‌إلا‌أن‌النظم

‌وتركت‌تقدير‌ذلك‌لاجتهادها.‌،تفرض‌على‌سلطة‌التأديب‌توقيع‌عقوبة‌معينة‌على‌المخالفة‌المرتكبة

‌ألكن‌‌،لعقوبات‌التأديبيةة‌حصرية‌لفقد‌حاولت‌مختلف‌النظم‌ضبط‌قائم ‌لم حدد‌الرابط‌القانوني‌يغلبها

ولعل‌من‌سلبيات‌هذه‌الحرية‌‌،بين‌العقوبة‌والخطأ‌مما‌أدى‌إلى‌ترك‌المجال‌للسلطة‌التأديبية‌لإيجاد‌هذا‌التناسب

سي‌في‌الممنوحة‌للسلطة‌التأديبية‌إمكانية‌تطبيقها‌لعقوبة‌غير‌متناسبة‌مع‌الخطأ،‌وقد‌اضطر‌مجلس‌الدولة‌الفرن

العديد‌من‌الحالات‌إلى‌إلغاء‌القرارات‌التأديبية‌لعدم‌التناسب‌بين‌العقوبة‌المسلطة‌من‌قبل‌السلطة‌التأديبية‌والخطأ‌

‌.(1)المقترف‌من‌قبل‌القاضي

 :العقوبات في قانون السلطة القضائية السوري -أولاً 

‌:تفرض‌على‌القضاة‌وهي/‌من‌القانون‌المذكور‌على‌العقوبات‌التأديبية‌التي‌519نصت‌المادة/ 

هي‌إخطار‌القاضي‌بكتاب‌يتضمن‌المخالفة‌المرتكبة‌ولفت‌النظر‌إلى‌اجتناب‌مثلها‌‌:)التنبيه( عقوبة اللوم .5

يلامه‌ ويجوز‌أن‌يتضمن‌الحكم‌عدم‌تسجيل‌اللوم‌في‌سجل‌القاضي،‌وتسعى‌هذه‌العقوبة‌إلى‌ردع‌القاضي‌وا 

‌.تباع‌السلوك‌القويمالخاطئ‌وتوجيهه‌لابيهه‌إلى‌سلوكه‌معنوياً‌والمساس‌بسمعته‌لغرض‌تن

:‌المرتب‌هو‌المقابل‌الذي‌يحصل‌عليه‌القاضي‌لقاء‌ما‌يقوم‌به‌من‌عمل،‌ولقد‌حدد‌المشرع‌عقوبة قطع الراتب .2

من‌عناصر‌المركز‌القانوني‌العام‌‌اً‌عنصر‌‌بوصفهرواتب‌القضاة‌بجداول‌ملحقة‌بقانون‌السلطة‌القضائية،‌فالمرتب‌

‌الراتب‌أو‌الانتقاص‌منه‌إلا‌لغاية‌تأديبية‌ ‌أنه‌لا‌يجوز‌المساس‌بهذا لا‌يجوز‌تعديله‌إلا‌بقانون‌أو‌لائحة،‌كما

وبقرار‌من‌المجلس‌وبمقدار‌معين‌فلا‌يجوز‌حسم‌مبلغ‌يتجاوز‌عشر‌راتب‌القاضي‌الشهري‌غير‌الصافي،‌ولا‌

‌الحسم‌عل ‌تمس‌يجوز‌أن‌تزيد‌مدة ‌العقوبة‌ذات‌أثر‌مادي‌لأنها ى‌سنة‌أو‌تنقص‌عن‌شهر،‌ويلاحظ‌أن‌هذه

‌.بعناصر‌المزايا‌المادية‌لوظيفة‌القضاء
                                                           

 .72ص‌-75ص‌،سابق‌مرجعمسؤولية‌القاضي،‌جواهر‌السعدوني،‌(1)
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مع‌تقاضي‌العلاوة‌المالية‌المقررة‌للفئة‌الأعلى،‌لذلك‌‌،فئة‌إلى‌فئة‌أعلىمن‌:‌الترفيع‌يكون‌عقوبة تأخير الترفيع .3

‌لا‌‌،ادي‌ومعنوي‌في‌الوقت‌ذاتهن‌حرمان‌القاضي‌من‌الترفيع‌ينطوي‌على‌جزاء‌مإف ‌التأخير‌لمدة ويكون‌هذا

‌.تتجاوز‌السنتين

‌.وتؤدي‌إلى‌إنهاء‌خدمة‌القاضي‌وتصفية‌حقوقه‌،:‌وهي‌استثناء‌على‌مبدأ‌حصانة‌القاضيعقوبة العزل .2

‌للعفو‌علىلا‌بد‌من‌التأكيد‌و‌ ‌العقوبات‌غير‌قابلة ‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌لا‌ينشر‌في‌الج(1)أن‌هذه ‌وتنفذ ريدة‌،

‌ .(2)الرسمية‌أما‌عقوبة‌العزل‌فتنفذ‌بمرسوم

‌:بها قارنالعقوبات في القوانين الم   -ثانياً 

‌على‌سبيل‌الحصر‌في‌:1658/ لسنة 1262القانون الفرنسي رقم/ (5 ‌المشرع‌الفرنسي‌العقوبات‌التأديبية حدد

‌العقوبات‌21المادة/ ‌وتتدرج‌هذه ‌والمخالفة، ‌والنقل‌التلقائي‌داخل‌/منه‌ومن‌دون‌أن‌يربط‌بين‌العقوبة من‌اللوم

الهيئة‌القضائية‌وسحب‌بعض‌الاختصاصات‌وتخفيض‌الدرجة‌الوظيفية‌والتجريد‌من‌الرتبة‌الوظيفية‌إلى‌العزل‌

،‌باستثناء‌عقوبة‌ذاته‌مع‌الحرمان‌من‌الحق‌في‌الراتب،‌كما‌نص‌القانون‌على‌عدم‌جواز‌تعدد‌العقاب‌عن‌الفعل

درجة‌الوظيفية،‌والتجريد‌من‌الرتبة‌الوظيفية‌إذ‌يمكن‌الجمع‌بينها‌وبين‌سحب‌بعض‌الاختصاصات،‌وتخفيض‌ال

‌.(3)عقوبة‌النقل‌التلقائي‌داخل‌الهيئة‌القضائية

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.552المادة‌/‌(1)
‌.القانون‌نفسهمن‌/‌553المادة‌/‌(2)

(3)Article 45Version en vigueur du 26 juin 2001 au 01 juin 2007 Modifié par Loi n°2001-539 du 25 

juin 2001 – art. 16 () JORF 26 juin 2001 

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont  :  

1 La réprimande avec inscription au dossier; 

2 ° Le déplacement d'office  ;  

3 ° Le retrait de certaines fonctions  ;  

4 ° L'abaissement d'échelon  ;  

4 ° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou 

partielle du traitement  ;  

5 ° La rétrogradation  ;  

6 ° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le 

droit à une pension de retraite  ;  

7 ° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension. 
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 .(1):‌نجد‌أن‌العقوبات‌التأديبية‌التي‌يجوز‌توقيعها‌على‌القضاة‌هي‌اللوم‌والعزل‌فقطالقانون المصري (2

كف‌اليد‌مؤقتاً‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌ثلاثة‌أشهر‌مع‌حرمان‌القاضي‌و‌النقد،‌و‌:‌العقوبات‌هي:‌اللوم،‌القانون اللبناني (3

الإسقاط‌على‌أن‌النقد‌وكف‌اليد‌مؤقتا‌يستوجبان‌حتماً‌حذف‌و‌تنزيل‌الدرجة،‌و‌من‌الراتب‌أو‌بدون‌حرمانه‌إياه،‌

‌ .(2)أما‌القاضي‌الذي‌يعاقب‌بالإسقاط‌فيعزل‌،الاسم‌من‌قائمة‌الترشيح‌للترقية

‌المشكلة‌بموجب‌قانون‌وزارة‌العدل،‌في‌الدعاوىصدر‌تُ‌:‌القانون العراقي (2 الانضباطية‌‌لجنة‌شؤون‌القضاة

‌:الآتيةحدى‌العقوبات‌الانضباطية‌إالمقامة‌على‌القاضي‌

‌.:‌ويترتب‌عليه‌تأخير‌علاوة‌القاضي‌وترفيعه‌لمدة‌ستة‌أشهرالإنذار‌-أ

إذا‌‌،على‌ثلاث‌سنوات‌من‌تاريخ‌القرار:‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة‌ولا‌تزيد‌تأخير الترفيع او العلاوة أو كليهما‌-ب

لا‌من‌تاريخ‌اكمالهما. ‌كان‌قد‌أكمل‌المدة‌القانونية‌للترفيع‌وا 

بعقوبة‌من‌محكمة‌مختصة‌عن‌‌:‌وتفرض‌هذه‌العقوبة‌على‌القاضي‌إذا‌صدر‌عليه‌حكم‌باتّ‌إنهاء الخدمة‌-ج

‌،العملفي‌هليته‌للاستمرار‌أمة‌تجريها‌اللجنة‌عدم‌فعل‌لا‌يأتلف‌وشرف‌الوظيفة‌القضائية،‌او‌إذا‌ثبت‌عن‌محاك

‌.خدمتهء‌ين‌صدور‌المرسوم‌الجمهوري‌بإنهالى‌حإصدر‌قرار‌بسحب‌يده‌و‌

نهاء‌خدمة‌القاضي‌من‌الصنف‌الرابع‌او‌نقله‌الى‌مدينة،‌بناء‌على‌قرار‌إعلى‌يكون‌لمجلس‌القضاء‌الأ 

‌بسحب‌يده‌على‌قر‌ته‌للقضاء،‌ويتخذ‌مجلس‌القضاء‌الأمسبب‌بعدم‌أهلي المرسوم‌الجمهوري‌‌لى‌حين‌صدورإاراً

‌.مدنيةو‌نقله‌الى‌وظيفة‌أبإنهاء‌خدمته‌

 دور المجلس في ضمان حصانة القضاة من العزل: -ثالثاً 

راح‌الدستوريون‌على‌أن‌أحد‌أهم‌المبادئ‌الأساسية‌الكافلة‌لاستقلال‌القضاء‌هو‌توفير‌الضمان‌يؤكد‌الشّ‌

د‌في‌مصدر‌رزقه،‌وبالتالي‌فإن‌دوام‌الوظيفة‌أو‌استقرارها‌هو‌أقوى‌العوامل‌هدِّ‌يُ‌‌وألاللقاضي‌للبقاء‌في‌وظيفته،‌

‌.(3)‌دون‌خوف‌من‌العدالةتدعيماً‌لروح‌القضاة‌في‌الاستقلال،‌وفي‌إقبالهم‌على‌واجباتهم‌الشاقة‌في‌إدارة‌

                                                           

‌5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌/519المادة‌/(1) 
‌        1/55/5821/‌تاريخ‌3555القرار‌رقم/الصادر‌ب‌قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌من‌/8المادة‌/ (2)
‌.532مرجع‌سابق،‌ص‌دراسة‌مقارنة،‌فتلاوي،‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌وأثره‌في‌نظام‌دولة‌القانون،‌الأحمد‌عبد‌الزهرة‌‌(3)
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‌أكدو‌‌ ‌)‌تلقد ‌فنص‌المبدأ ‌ذلك ‌على ‌الدولية ‌المواثيق ‌من ‌في‌59العديد ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌من )

‌:(1)مؤتمرها‌السابع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين‌على‌أن

‌غير‌-59) ‌دواعي‌السلوك‌التي‌تجعلهم ‌أو ‌القدرة ‌إلا‌لدواعي‌عدم ‌العزل، ‌للإيقاف‌أو ‌عرضة لا‌يكون‌القضاة

‌‌.لائقين‌لأداء‌مهامهم(

تقرير‌عدم‌صلاحية‌فإنّ‌تعيين‌القضاة‌في‌معظم‌الأحوال،‌‌إذا‌كانت‌السلطة‌التنفيذية‌هي‌التي‌تتولىف

اً‌لما‌يرتكبه‌من‌أخطاء‌يجب‌أن‌يكون‌بيد‌الجهة‌القضائية‌نفسها‌ولأسباب‌محددة‌وواضحة‌يالقاضي‌أو‌عزله‌تأديب

‌.‌(2)‌لةعاالضمانات‌الف‌من‌وفي‌إطار

‌أسباب‌ ‌إجراءات‌العزل‌تحت‌إشراف‌الهيئات‌القضائية‌لذلك‌ينبغي‌توافر ‌للعزل‌والنقل‌وأن‌تتم محددة

‌.(3)‌المختصة‌وبالشكل‌الذي‌يكفل‌للقضاة‌الضمانات‌اللازمة‌للدفاع‌عن‌أنفسهم

‌يقر‌ ‌الدستوري‌لم ‌القضاة‌السوري‌المشرع ‌قابلية ‌عدم ‌‌مبدأ ‌أوكل ‌إنما ‌مطلقة، ‌بصورة سلطة‌للللعزل

‌:‌على‌أن‌من‌الدستور‌السوري‌/539/نصت‌المادة‌‌إذ‌بموجبة‌حالات‌العزل،‌إصدار‌قانون‌تحددالتشريعية‌

‌.)يبين‌القانون‌شروط‌تعيين‌القضاة‌وترفيعهم‌ونقلهم‌وتأديبهم‌وعزلهم(

القانون‌وهي‌‌بأداة‌أدنى‌من‌الأداة‌التي‌حددها‌المشرع‌الدستوريحالات‌العزل‌‌يجوز‌تنظيم‌،‌لاوعليه‌

على‌صيانة‌القضاة‌‌صراحة‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌/72نصت‌المادة/ولقد‌‌،داريفلا‌يجوز‌تنظيمها‌بقرار‌إ

‌/وبيّ‌‌،من‌العزل‌والنقل ‌واستثنى‌القانون‌في‌المادة ‌بالعزل‌هو‌الصرف‌من‌الخدمة /القضاة‌83نت‌أن‌المقصود

‌الذين‌لم‌يمض‌على‌تعيينهم‌ثلاث‌سنوات.

                                                           
( 1 ) ( Oscar Solera, complementary jurisdiction and international criminal justice, RICR Mars 

IRRC,Vol.84 No 845, international committee of the red cross, March 2002,pp.:145_147. 

‌الدعوة‌‌(2) ‌كلية ‌دكتوراه، ‌رسالة ‌الوضعية، ‌النظم ‌مع ‌مقارنة ‌دراسة ‌الإسلام، ‌في ‌الحكم ‌نظام ‌الجليل، ‌عبد ‌الفتاح ‌عبد ‌محمد د.
‌.211،‌ص2118الإسلامية،‌جامعة‌الأزهر،‌القاهرة،‌

‌.282،‌ص‌5‌،2115محمد‌عيد‌الغريب،‌المركز‌القانوني‌للنيابة‌العامة‌)دراسة‌مقارنة(،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ط‌(3)
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المسلكية‌التي‌يمكن‌أن‌‌هو‌إحدى‌العقوبات‌ة‌على‌أن‌العزلثم‌نص‌القانون‌في‌فصل‌العقوبات‌المسلكي

ي‌مخالفات‌مسلكية‌تقتضي‌فرض‌هذه‌العقوبة‌وبالتال‌ضاء‌الأعلى‌في‌حال‌ارتكاب‌القاضييحكم‌بها‌مجلس‌الق

‌القاضي‌وفصلهإف ‌لا‌يجوز‌عزل ‌القانون‌نه ‌التي‌نص‌عليها ‌بالطريقة ‌إلا ‌يفرضها‌و‌‌،من‌عمله التي‌يمكن‌أن

‌لمحاكمة‌المسلكية.الأعلى‌نتيجة‌ا‌مجلس‌القضاء

لذلك‌لا‌يجوز‌صرف‌القاضي‌من‌الخدمة‌إلا‌بعد‌صدور‌قرار‌بذلك‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بصفته‌

ثبت‌للمجلس‌عجز‌وبعد‌أن‌ي‌،في‌حال‌ارتكاب‌القاضي‌لأفعال‌من‌شأنها‌أن‌تشين‌مسلكه‌وتعيبه‌،مجلس‌تأديب

‌القاضي‌أخلاقياً.

‌النص‌الدستوري ‌من‌صراحة ‌على‌أن‌الق‌وبالرغم ‌الذي‌يبين‌حالات‌العزل، عبر‌‌إلا‌أنه‌وقعانون‌هو

‌من‌الانتهاكات‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية.‌التاريخ‌كثير ‌

‌)‌28/1/5899تاريخ‌ففي‌ ‌التشريعي‌رقم ‌المرسوم ‌)21صدر ‌لمدة ‌لمجلس‌الوزراء ‌الذي‌أجاز )22‌)

ولا‌يشترط‌في‌هذا‌‌،أماكنهمساعة‌ولأسباب‌يعود‌إليه‌تقديرها‌أن‌يقرر‌صرف‌القضاة‌من‌الخدمة‌أو‌نقلهم‌من‌

بالإضافة‌إلى‌عدم‌‌،صرف‌من‌الخدمة‌أو‌النقلإلى‌ال‌القرار‌أن‌يكون‌معللًا‌أو‌أن‌يتضمن‌الأسباب‌التي‌دعت

ولا‌يختص‌مجلس‌الدولة‌أو‌الهيئة‌‌،طريق‌من‌طرق‌النقض‌أو‌المراجعة‌لأيخضوع‌قرارات‌الصرف‌أو‌النقل‌

المرسوم‌‌ذاته‌التاريخ‌فير‌بالنظر‌أو‌الاعتراض‌أو‌الطعن‌ثم‌صدر‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌أو‌أي‌مرجع‌إداري‌آخ

‌دون‌بيان‌الأسباب‌الموجبة‌لذلك.من‌(‌ذاكراً‌أسماء‌اثني‌عشر‌قاضياً‌تم‌صرفهم‌من‌السلطة‌التنفيذية‌959)

(‌ ‌رقم ‌المرسوم ‌صدر ‌بتاريخ‌81ولاحقاً ‌لمدة‌‌3/51/2111( ‌العزل‌عن‌القضاة والقاضي‌برفع‌حصانة

عطاء(‌ساعة‌و‌22) ،‌ولقد‌تم‌(1)‌دون‌بيان‌الأسباب‌الموجبة‌لذلكمن‌‌مجلس‌الوزراء‌صلاحية‌عزل‌أي‌قاضٍ‌‌ا 

‌في‌غضون‌هذه‌المدة‌القصيرة.‌‌اً‌قاضي‌يننعزل‌واحد‌وثما

عدم‌دستورية‌هذه‌المراسيم‌لأن‌المشرع‌الدستوري‌ولو‌أنه‌لم‌ينص‌صراحة‌على‌حصانة‌‌ترى الباحثةو 

‌لا‌يجوز‌تنظيمها‌بأداة‌أدنى‌من‌الأداة‌التي‌حددها‌الدستور،،‌وعليه‌شروطهابيان‌بالمشرع‌‌العزل‌إلا‌أنه‌فوض
                                                           

‌.573،‌ص‌مرجع‌سابق(‌شامي‌يسين،‌المساءلة‌التأديبية‌للقضاة،‌1)
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‌تأديبياً‌ ‌القضاة ‌محاكمة ‌في ‌غيره ‌دون ‌وحده ‌المجلس ‌اختصاص ‌أن ‌الا‌كما ‌لتوفير ‌ضمان ‌أكبر ستقلال‌هو

نها‌في‌بيّ‌والتي‌سن‌،بعة‌أمام‌المجلسطبيعة‌الإجراءات‌المتّ‌وتوفير‌محاكمة‌عادلة‌لهم‌نظراً‌إلى‌‌الشخصي‌للقضاة

‌الفرع‌الآتي.

 الفرع الرابع

 ضوابط المحاكمة التأديبية أمام المجلس

جراءات‌المحاكمة‌التأديبية‌أمام‌المجلس‌والعقوبات‌التي‌يفرضها‌المجلس‌على‌القضاة‌الذين‌إنا‌بعد‌أن‌بيّ‌

‌بها‌المشرع‌السوري‌وا‌إلى‌كرامة‌القضاء،‌يمكننا‌استخلاص‌الضمانات‌التي‌كفلؤ‌أخلوا‌بواجباتهم‌الوظيفية‌أو‌أسا

‌:حماية‌القاضي‌وضمن‌له‌محاكمة‌عادلة‌وصولًا‌إلى‌تعزيز‌استقلاله‌الشخصي‌من‌خلال‌مجلس‌القضاء‌الأعلى

ولا‌يجوز‌الانتقاص‌منه‌حتى‌ولو‌لم‌‌،حق‌مقدس‌،‌كما‌أنهوهو‌حق‌تقتضيه‌مبادئ‌العدالةحق الدفاع:  -أولاً 

أجاز‌المشرع‌للقاضي‌أن‌يحضر‌بنفسه‌أمام‌المجلس‌‌إذينص‌عليه‌القانون‌لأنه‌حق‌مستمد‌من‌مبادئ‌العدالة،‌

ذا‌لم‌يفعل‌يجوز‌إصدار ‌.الحكم‌بغيابه‌وله‌حق‌الاعتراض‌وله‌أن‌ينيب‌عنه‌أحد‌رجال‌القضاء‌للدفاع‌عنه،‌وا 

المجلس‌مقرراً‌لاستكمال‌‌ن‌أحد‌أعضاءالقضاء‌الأعلى‌أن‌يعيّ‌القانون‌لرئيس‌مجلس‌‌:‌أجازإجراء التحقيق‌-ثانياً 

‌جوا ‌تحقيق ‌وهو ‌الحاجة، ‌عند ‌مُ‌‌اً،زي‌وليس‌وجوبيالتحقيق ‌غير ‌أنه ‌كما ‌التحقيق‌للزم ‌عنه ‌يغني ‌وقد لمجلس،

 .(1)الجرم‌الجزائيالوزارة‌أو‌تحقيقات‌النيابة‌العامة‌في‌في‌الإداري‌الذي‌تجريه‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌

:‌وهي‌على‌خلاف‌القاعدة‌العامة‌التي‌توجب‌أن‌تكون‌جلسات‌المحاكمة‌علنية‌جلسات المحاكمة السرية‌ثالثاًخ

‌.لحمايتهم‌والحفاظ‌على‌سمعتهم‌وكرامتهم‌وهذه‌ضمانة‌للقضاة‌،والنطق‌بالحكم‌علنياً‌

العقوبات‌التأديبية‌التي‌يجوز‌إيقاعها‌بحق‌القاضي‌عند‌ثبوت‌ارتكابه‌جرم‌تأديبي‌‌إذ‌إنّ‌:‌تدرج العقوبات -رابعاً  

‌.(2)وينتهي‌بعقوبات‌جسيمة‌تتلاءم‌مع‌الجريمة‌المرتكبة‌،تتدرج‌وفق‌سلم‌تصاعدي‌يبدأ‌بعقوبة‌خفيفة

                                                           

‌.219محمد‌باكير‌جمعة،‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.(1) 
‌.217،‌صالسابقد.‌محمد‌باكير‌جمعة،‌المرجع‌‌(2)
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‌ولا‌بد‌من‌توفير‌ضمانات‌أخرى‌،أن‌ضمانات‌محاكمة‌القضاة‌أمام‌المجلس‌لاتزال‌غير‌مكتملة‌باحثةلل ويبدو

‌:ومنها

أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌عضواً‌في‌المجلس‌التأديبي‌أو‌مجلس‌القضاء‌بي‌ضم‌بها‌وتق:‌وهو‌قاعدة‌مسلَّ‌الحياد -1 

أو‌قدم‌الشكوى‌ضده‌وذلك‌حتى‌‌،الأعلى‌من‌قام‌بالتبليغ‌عن‌الجرم‌أو‌قرر‌إحالة‌القاضي‌إلى‌المحاكمة‌التأديبية

‌المجلس‌ويحضر‌ ‌في ‌التفتيش‌عضو ‌رئيس ‌أن ‌نجد ‌حيث ‌وحياده، ‌قاضيه ‌عدالة ‌إلى ‌عليه ‌المشتكى يطمأن

في‌‌اً‌ن‌وزير‌العدل‌يكون‌عضو‌إوكذلك‌ف‌،جراءات‌التحقيق‌فيهاإبية‌عن‌المخالفة،‌التي‌أشرف‌على‌المحاكمة‌التأدي

‌ .(1)القاضي‌المخالف‌إليهاالمحاكمة‌التأديبية‌بعد‌أن‌اقترح‌إحالة‌

إضافة‌إلى‌أن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌لم‌يبحث‌في‌إمكانية‌رد‌أعضاء‌المجلس،‌فمن‌المحتمل‌أن‌يكون‌بين‌أحد‌

‌أكثر ‌أو ‌يتطرّ‌و‌‌،الأعضاء ‌تجعله ‌شديدة ‌المجلس‌عداوة ‌على ‌المحال ‌رأيهالقاضي ‌رأي‌‌،ف‌في ‌في ‌يؤثر مما

‌.للحكم‌ةالأغلبية‌المنتج

كم‌لغير‌صالحه‌بعرض‌النزاع‌أمام‌:‌يعني‌هذا‌المبدأ‌إتاحة‌الفرصة‌للخصم‌الذي‌حُ‌درجتين التقاضي على -2

‌المجلس‌‌إذ‌،(2)محكمة‌أعلى‌درجة‌لتفصل‌فيه‌من‌جديد أن‌الأحكام‌الوجاهية‌أو‌بمثابة‌الوجاهية‌التي‌يصدرها

تحدثنا‌‌عندما‌عنه‌بشكل‌مفصل‌بيّناهوهذا‌ما‌بفرض‌العقوبة‌التأديبية‌تكون‌مبرمة‌لا‌تقبل‌الطعن‌أمام‌أي‌مرجع‌

‌.عن‌قرارات‌المجلس

‌أمام‌هيئة‌خاصة‌مؤلفة‌من‌كبار‌القضاة‌تنظر‌في‌المخالفة‌بدرجة‌‌أن تقترأ الباحثةلذلك‌ تتم‌المحاكمة‌بدايةً

‌يُ‌‌،أولى ‌الأخيرة‌المجلس‌للنظررفع‌الأمر‌إلى‌هيئة‌ثم ‌النهائي‌،في‌الدرجة صدار‌الحكم ‌وا  ‌إلى‌إقصاء‌، إضافة

‌.العدل‌عن‌المشاركة‌في‌المحاكمة‌التأديبية‌عندما‌يكون‌اقتراح‌الإحالة‌إلى‌المجلس‌صادراً‌عنهوزير‌

                                                           

‌من‌‌ومحايدةإن‌الاعتراف‌بالحق‌في‌محاكمة‌عادلة‌أمام‌محكمة‌مستقلة‌‌(1) ‌يشكل‌جزءاً لا‌يقتصر‌على‌المعاهدات‌فحسب،‌إنما
‌هإلذلك‌ف‌،القانون‌الدولي‌العرفي ‌باحترام ‌المعاهدات‌لا‌تزال‌ملزمة ‌أو‌تصادق‌على‌هذه ‌تنضم ‌الحق‌وترتيب‌ن‌البلدان‌التي‌لم ذا

دليل‌‌أنظمتها‌القضائية‌وفقاً‌لذلك،‌للمزيد‌انظر‌المبادئ‌الدولية‌المتعلقة‌باستقلال‌ومسؤولية‌القضاة‌والمحامين‌وممثلي‌النيابة‌العامة،
‌.1ص‌مرجع‌سابق،/،‌5الممارسين‌رقم/

‌.3،‌ص5،2152الإسلامية،‌طد.‌محمد‌يوسف‌علام،‌مبدأ‌التقاضي‌على‌درجتين‌بين‌القوانين‌الوضعية‌والشريعة‌(2) 
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 المطلب الثاني

 الاختصاصات الداعمة لاستقلال القضاء الموضوعي

‌إن‌السلطة‌القضائية‌ أن‌تنتظم‌في‌بناء‌هيكلي‌تحكمه‌مجموعة‌من‌القواعد‌والإجراءات،‌كما‌من‌لابدّ

مع‌مبدأ‌‌اً‌قضائي‌متلائمال‌هانظامتحتاج‌إلى‌أن‌يكون‌نظاماً‌لها،‌فهي‌‌امحددة‌ليشكّل‌مجموعهيسير‌وفق‌آليات‌

‌.لتضمن‌عدم‌التدخل‌في‌عملها‌من‌قبل‌السلطات‌الأخرى‌(1)‌السلطةي‌تتمتع‌به‌هذه‌ذقلال‌الالاست

‌ ‌شأنها ‌الأعلى‌بعض‌الصلاحيات‌التي‌من ‌مجلس‌القضاء ‌القضائية ‌السلطة ‌قانون ‌خوّل ضمان‌ولقد

‌:الاستقلال‌المؤسساتي‌)الموضوعي(‌لها‌نبينها‌وفق‌الآتي

 الفرع الأول

 القضاء فيدور مجلس القضاء في الحد من تأثير المشرع 

السلطة‌التشريعية‌هي‌التي‌تضع‌القوانين‌المنظمة‌للقضاء،‌والمحددة‌‌أنّ‌‌سبق‌أن‌بينا‌في‌الفصل‌الأول

القوانين‌الواجب‌تطبيقها‌‌ن‌السلطة‌التشريعية‌تسنّ‌إمراحل‌التقاضي‌ودرجاته،‌وكذلك‌ف‌لاختصاصاته،‌والتي‌تبين

على‌المنازعات‌المعروضة‌أمام‌القضاء،‌لذلك‌فإن‌إمكانية‌تجاوز‌السلطة‌التشريعية‌على‌حدود‌السلطة‌القضائية‌

‌بيّ‌ ‌متعددة ‌صوراً ‌يأخذ ‌أعمالها ‌في ‌سابقاً‌انوتدخلها ‌‌،ها ‌في ‌بعوسنبين ‌الفرع ‌بها‌هذا ‌يناصر ‌التي ض‌الوسائل

‌:ومن‌هذه‌الوسائل‌،المجلس‌استقلال‌القضاء‌في‌مواجهة‌المشرع

‌:إثارة الرقابة على دستورية القوانين -أولاً 

باستقلال‌القضاء‌فالرقابة‌على‌‌تحريك‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌التي‌تمسّ‌في‌وتتجلى‌هذه‌الوسيلة‌ 

‌.السلطة‌التشريعية‌في‌شؤون‌القضاء‌تجاوز‌التي‌تردعهم‌الضمانات‌أدستورية‌القوانين‌من‌

                                                           

‌.98صمرجع‌سابق،‌‌زهرة‌الفتلاوي،‌استقلال‌النظام‌القضائي‌وأثره‌في‌نظام‌دولة‌القانون،عبد‌ال‌د.‌أحمد(‌1)
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‌في‌ ‌السلطات‌العامة ‌بأحكامه ‌يستوجب‌أن‌تتقيد ‌السمو ‌وهذا ‌القانون‌الأسمى‌في‌الدولة، فالدستور‌هو

الدولة،‌وأن‌تكون‌جميع‌القواعد‌القانونية‌متوافقة‌مع‌مبادئه،‌ولما‌كان‌استقلال‌القضاء‌من‌المبادئ‌الدستورية‌التي‌

لا‌كانت‌‌،اس‌بهذا‌المبدأ‌من‌السلطة‌التشريعيةيكاد‌لا‌يخلو‌أي‌دستور‌من‌النص‌والتأكيد‌عليه،‌لايجوز‌المس وا 

‌.ومن‌ثم‌الإلغاء‌،القوانين‌التي‌تقرها‌عرضة‌للرقابة

ومن‌المعلوم‌أن‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين‌العادية‌ليست‌تلقائية،‌فلا‌تملك‌الجهة‌المختصة‌

‌بناء‌ع ‌تمارس‌رقابتها نما ‌وا  ‌من‌تلقاء‌نفسها، ‌بها ‌القيام ‌النص‌بالرقابة لى‌إحالة‌من‌إحدى‌الجهات‌التي‌حددها

الدستوري‌كما‌انها‌رقابة‌جوازية،‌فعرض‌القانون‌على‌الجهة‌القضائية‌لفحص‌مدى‌مطابقته‌للدستور‌ليس‌على‌

نما‌الأمر‌جوازي‌متروك‌لتقدير‌الجهات‌العامة‌التي‌حددها‌الدستور ‌.(1)سبيل‌الوجوب،‌وا 

يل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌صلاحية‌تحريك‌والدساتير‌لم‌تنص‌صراحة‌على‌تخو‌‌وفي‌الحقيقة‌إن‌القوانين

ويبدو‌ذلك‌واضحاً‌من‌خلال‌قيادة‌‌،غير‌مباشر‌اً‌الرقابة‌السابقة‌أو‌الطعن‌في‌دستورية‌قانون،‌إلا‌أن‌للمجلس‌تأثير‌

ارية‌له‌كما‌أو‌من‌جعل‌المجلس‌هيئة‌استش‌،رئيس‌الجمهورية‌للمجلس‌القضائي‌في‌بعض‌الدول‌كما‌في‌سورية

‌.في‌فرنسا

الذي‌منح‌صلاحية‌تحريك‌الرقابة‌لسابقة‌على‌دستورية‌قانون‌بعد‌إقراره‌من‌‌-‌ومن‌ثم‌يأتي‌دور‌الرئيس

‌بحسبانهيمس‌استقلال‌القضاء‌‌أنهفله‌أن‌يمتنع‌عن‌إصدار‌القانون‌الذي‌ارتأى‌‌-المجلس‌التشريعي‌وقبل‌إصداره

الدستور‌السوري‌والفرنسي‌على‌اعتبار‌الرئيس‌ضامناً‌لاستقلال‌‌نصَّ‌‌،‌إذمفوض‌من‌المشرع‌الدستوري‌بحمايته

المجلس‌يستطيع‌الإيماء‌لرئيس‌الجمهورية‌بخصوص‌‌نّ‌إوعليه‌ف‌،ء‌الأعلىالقضاء‌يعاونه‌في‌ذلك‌مجلس‌القضا

‌بالرقابة ‌المختصة ‌بعرض‌الأمر‌على‌الجهة ‌بدوره ‌ليقوم ‌دستورية‌مشروع‌قانون‌يمس‌استقلال‌القضاء ،‌(2)عدم

‌.كون‌الأخير‌يستمد‌قوته‌من‌قوة‌رئيس‌الجمهوريةلسه‌للمجلس‌ؤ‌ومن‌هنا‌تنبع‌أهمية‌تر‌
                                                           

منشور‌في‌مجلة‌الدراسات‌والبحوث‌‌تبينة‌حكيم،‌الرقابة‌السياسية‌على‌دستورية‌القوانين_المجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌نموذجاً_مقال‌(1)
 .512،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌الجزائر،‌جامعة‌محمد‌لمين‌دباغين،‌الجزائر،‌ص2121/‌لسنة‌2/‌العدد/1القانونية،‌المجلد/

دستورية‌القوانين‌:)تتولى‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌الرقابة‌على‌على‌أن‌2152من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌‌527نصت‌المادة‌‌(2)
‌على‌النحو‌الآتي:

‌تبت‌‌-أ ‌إلى‌أن ‌يوقف‌إصداره ‌قبل‌إصداره، ‌قانون ‌مجلس‌الشعب‌على‌دستورية ‌خمس‌أعضاء ‌أو ‌اعترض‌رئيس‌الجمهورية إذا
ذا‌كان‌للقانون‌صفة‌الاستعجال‌وجب‌على‌المحكمة‌ المحكمة‌فيه،‌خلال‌مدة‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌تاريخ‌تسجيل‌الاعتراض‌لديها،‌وا 

 تبت‌فيه‌خلال‌مدة‌سبعة‌أيام(.‌أن
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‌تأثير‌ ‌أن‌المجلس‌له ‌اللاحقة‌فيكما ‌تحريك‌الرقابة ‌من‌خلال‌ما‌‌في‌(1)الجهات‌المخولة الرأي‌العام

ن‌كان‌غير‌ملزم‌إلا‌أنه‌ علانات‌وبيانات‌فهذا‌التأثير‌وا  ‌.فاعليصدره‌من‌مناشير‌وا 

الرأي‌العام‌وجهات‌النظر‌والشعور‌بين‌جمهور‌معين‌في‌وقت‌معين‌بالنسـبة‌إلـى‌مسـألة‌تخصـه،‌ويقصد‌ب

‌.(2)‌فالرأي‌العام‌هو‌ضمير‌الجماعة‌الذي‌يترجم‌أفكارها‌واتجاهاتها

فلا‌يستطيع‌أحد‌أن‌ينكر‌العلاقة‌الوطيدة‌بين‌الرأي‌العام‌وصنع‌القرار‌في‌مختلف‌المجتمعات‌والأنظمة‌

هم‌العوامل‌التي‌يضعها‌صانع‌القرار‌في‌حسبانه‌مهما‌كان‌شكل‌النظام‌أمن‌‌أن‌الرأي‌العام‌يعدّ‌السياسية‌وكيف‌

‌.السياسي‌الذي‌يسيطر‌على‌مقاليد‌الحكم

دستورية‌القوانين‌بطريق‌الدفع‌الفرعي‌فلا‌في‌ة‌المقارنة‌أتاحت‌للأفراد‌الطعن‌ولاسيما‌أن‌أغلب‌الأنظم

وتنمية‌الوعي‌القانوني‌والدستوري‌‌،بما‌لها‌من‌دور‌في‌لفت‌نظر‌الأفراد‌يخفى‌تأثير‌إعلانات‌المجالس‌القضائية

‌.لديهم

‌منوطة‌ ‌الدستورية ‌الرقابة ‌يجعل‌مهمة ‌ما ‌فمنها ‌الرقابة ‌في‌تنظيم ‌متعددة ‌سبلًا ‌الدستورية وتسلك‌النظم

ل‌أن‌الرقابة‌على‌بهيئة‌سياسية،‌ومنها‌ما‌يوكل‌تلك‌المهمة‌إلى‌هيئة‌قضائية،‌وهو‌الأمر‌الذي‌يدعونا‌إلى‌القو‌

‌.دستورية‌القوانين‌قد‌تكون‌رقابة‌سياسية‌أو‌رقابة‌قضائية،‌وذلك‌تبعاً‌لاختلاف‌طبيعة‌الجهة‌القائمة‌بالرقابة

‌ففي فرنسا  ‌لعام ‌الخامسة ‌الجمهورية ‌)دستور ‌حالياً ‌النافذ ‌الدستور ‌عهد ‌على‌5819: ‌الرقابة ‌بمهمة )

‌متخصصة ‌غير ‌سياسية ‌هيئة ‌إلى ‌القوانين ‌المجلس‌الدستوري‌دستورية ‌اسم ‌عليها  Constitutionnel أطلق

Conseil Le
(3)

. 

                                                           

‌معتداء‌على‌حرياتهم‌وحقوقهأمام‌المجلس‌الدستوري‌في‌حال‌الا‌الطعن‌للأفرادسمح‌‌2119إن‌التعديل‌الدستوري‌الفرنسي‌لسنة‌‌(1)
‌ ‌اتباع ‌بعد ‌الدستور ‌كفلها ‌للمإالتي ‌المجال ‌فسح ‌مما ‌الدعوى ‌في ‌تنظر ‌التي ‌الجهات‌القضائية ‌أمام ‌محددة جلس‌جراءات‌قضائية

 لممارسة‌رقابة‌لاحقة‌على‌دستورية‌القوانين‌بعد‌دخولها‌حيز‌التنفيذ.
(2)‌‌ ‌بيروت، ‌لبنان، ‌الهلال، ‌دار‌ومكتبة ‌في‌النظامين‌الوضعي‌والإسلامي، ‌القضائية ‌استقلال‌السلطة ،‌5882يس‌عمر‌يوسف،

‌.91ص
‌2115/،2/،‌عدد/57مجلة‌جامعة‌دمشق،‌مجلد‌/‌فيعبد‌الله،‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين،‌دراسة‌مقارنة،‌مقال‌منشور‌‌د.عمر (3)

‌.7،‌صسورية
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‌من‌رئيس‌الجمهورية‌ ‌بها ‌إخطاره ‌القوانين‌التي‌يتم فالمجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌له‌رقابة‌على‌دستورية

أي‌‌،ن‌رقابة‌المجلس‌رقابة‌وقائيةأويتضح‌من‌هذا‌النص‌‌،5819من‌دستور‌‌/92/طبقاً‌للفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌

تنصب‌على‌مشروعات‌القوانين‌بعد‌أن‌يقرها‌البرلمان‌وقبل‌أن‌يصدرها‌رئيس‌الجمهورية،‌ولا‌يمارس‌المجلس‌هذه‌

بل‌تكون‌هذه‌الرقابة‌جوازية‌بناء‌على‌إخطار‌‌،لقوانين‌المكملة‌للدستورى‌الإكما‌هو‌الحال‌بالنسبة‌‌-الرقابة‌وجوباً‌

‌.تورمن‌رئيس‌الجمهورية‌أو‌الجهات‌المعينة‌في‌الدس

و‌محكمة‌النقض‌أبناء‌على‌إحالة‌من‌مجلس‌الدولة‌‌أما‌الرقابة‌اللاحقة‌فتكون‌بإشعار‌المجلس‌الدستوري

‌.(1)فيه‌خرق‌للحقوق‌والحريات‌التي‌يكفلها‌الدستور‌اً‌تشريعي‌اً‌أثناء‌نظر‌دعوى‌أن‌نصفي‌إذا‌ثبت‌لها‌

‌تشريعيةانه‌لا‌يجوز‌للسلطة‌ال‌دتولقد‌صدر‌عن‌المجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌كثير‌من‌القرارات‌التي‌أك

‌رقابة‌على‌الأ ‌الإجرائية‌ممارسة ‌أوامر‌ولا‌للسلطة ‌أو‌توجيه ‌القضائية، ‌في‌إلى‌احكام ‌أو‌الحلول‌محله لقضاء،

‌الصادر‌في‌ ‌أكد‌في‌قراره ‌/‌28/الفصل‌في‌الأمور‌التي‌تدخل‌في‌إطار‌صلاحياته،‌كما ‌5889تموز‌"يوليو"

‌""كل‌قرار‌قضائي‌له‌قوة‌التنفيذ‌نّ‌إالمبدأ‌القائل‌

‌ذلك‌من‌‌كما ‌جاعلًا ‌إمكانية‌عزلهم ‌وعدم ‌القضاة ‌استقلالية ‌المجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌في‌قراراته أكد

‌.المبادئ‌ذات‌القيمة‌الدستورية،‌كون‌القاضي‌هو‌حارس‌الحرية‌الفردية

استقلالية‌القضاء‌مبدأً‌‌نسيالمجلس‌الدستوري‌الفر‌دّ‌ع‌‌5891لسنة‌تموز/‌22/وفي‌قراره‌الصادر‌في‌‌ 

من‌الدستور،‌وبالنسبة‌للقضاء‌الإداري‌على‌‌/92/نص‌المادة‌‌إلىلقضاء‌العدلي‌ى‌الإدستورياً،‌يرتكز‌بالنسبة‌

،‌أن‌‌5891لسنة‌تموز‌/57/وأكد‌في‌قراره‌الصادر‌بتاريخ‌‌،المبادئ‌الأساسية‌المعبر‌عنها‌في‌قوانين‌الجمهورية

                                                           
(1) ARTICLE 61-1: Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation 

qui se prononce dans un délai déterminé.Une loi organique détermine les conditions d'application du 

présent article.. 
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‌استقلالية‌القضاء‌عنصر ‌الوطنية،‌وكان‌قد‌رأى‌في‌قرار‌سابق‌أن‌استقلالية‌القضاء‌‌مبدأ من‌عناصر‌السيادة

‌.(1)ئيتقاس‌بمدى‌استقلالية‌أعضاء‌الجسم‌القضا

أكدت‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌أن‌الاختصاص‌المقرر‌دستورياً‌للسلطة‌التشريعية‌في‌مجال‌‌مصر:وفي‌

‌ ‌لا ‌عقوباتها ‌وتقرير ‌الجرائم ‌التدخّ‌يخوّ‌إنشاء ‌لها ‌ل ‌تنشفي ‌التي ‌بمهمتها‌ئالقرائن ‌القيام ‌عن ‌المحكمة ‌يد ‌لغل ها

السلطتين‌التشريعية‌‌الأصلية‌في‌مجال‌التحقق‌من‌قيام‌أركان‌الجريمة‌التي‌عينها‌المشرع‌إعمالًا‌لمبدأ‌الفصل‌بين

‌دالمحكمة‌ال‌دّتعو‌والقضائية،‌ ‌الدستورية‌العليا ‌الخصوص‌انتحالًا‌لاختصاص‌كفله ‌ستورعمل‌المشرع‌في‌هذا

‌.(2)فتراض‌براءة‌المتهمضائية،‌ومناقضاً‌لاللسلطة‌الق

عدم‌دستورية‌المادة‌إلى‌‌2153في‌مصر‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌لذلك‌انتهت‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌

تهرباً‌من‌الضريبة‌مجرد‌تقديم‌بيانات‌خاطئة‌‌المشرع‌عدّ‌‌إذ‌إنّ‌/‌من‌قانون‌الضريبة‌العامة‌على‌المبيعات،‌22/

جريمة‌التهرب‌العمدي‌من‌‌علىقرينة‌قانونية‌‌نزلة%‌مما‌ورد‌بالإقرار‌واعتبر‌ذلك‌بم51عن‌المبيعات‌تجاوز‌

‌التهرب‌ ‌واقعة ‌ثبوت ‌على ‌دليلًا ‌بموجبها ‌البديلة ‌الواقعة ‌ثبوت ‌يكون ‌قانونية ‌قرينة ‌بذلك ‌منشئاً ‌الضريبة سداد

كان‌ينبغي‌على‌النيابة‌العامة‌أن‌تتولى‌بنفسها‌مسؤولية‌إثباتها‌في‌إطار‌التزاماتها‌بإقامة‌الأدلة‌‌الضريبي،‌التي

‌ ‌لذلك‌غير‌مرتكزة ‌تبعاً ‌القرينة ‌وتبدو ‌ويعتبر‌من‌عناصرها، ‌ركن‌يتصل‌ببنيان‌الجريمة ‌لقيام أسس‌‌إلىالمؤيدة

‌.(3)ضوابط‌المحاكمة‌المنصفة‌التي‌كفلها‌الدستور‌موضوعية‌ومُقحمة‌لإهدار‌افتراض‌البراءة‌ومجاوزة‌من‌ثمّ‌

‌/وفي العراق ‌رقم ‌العليا ‌الاتحادية ‌المحكمة ‌نص‌قانون :31‌ ‌لسنة ‌على‌‌2111/ ‌اللاحقة على‌الرقابة

‌القوانين ‌الرقابةوخوّ‌‌،دستورية ن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌العراق‌أصبح‌إأي‌‌،ل‌الجهات‌الرسمية‌تحريك‌هذه

‌.من‌الجهات‌الرسمية‌وبدون‌وساطة‌أي‌جهة‌أخرى‌بحسبانهابة‌بإمكانه‌إثارة‌هذه‌الرق

                                                           

 .33ص‌مرجع‌سابق،‌وري،د.عصام‌سليمان،‌القضاء‌الدستوري‌ومبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌الكتاب‌السنوي‌للمجلس‌الدست (1)
صابر‌خوشناو،‌‌دليرد.‌،‌أشار‌إليه‌7/2/2113/‌صادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌تاريخ‌27/‌قرار/211قضية‌رقم/‌(2)

 .192مرجع‌سابق‌صالحماية‌الدستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌
(3) /‌ ‌رقم ‌/211القضية ‌رقم ‌المصرية ‌العليا ‌الدستورية ‌المحكمة ‌قرار /27‌ ‌تاريخ ‌الرسمية،‌‌7/2/2153/ ‌الجريدة ‌في المنشور

سابق،‌المرجع‌دستورية‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌الالحماية‌الدلير‌صابر‌خوشناو،‌د.‌،‌أشار‌إليه‌ذاته‌التاريخب/مكرر"ب"‌51عدد/
 .197ص
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‌رجعية‌ ‌القضائية‌وعدم ‌الأحكام ‌لحماية‌حجية ‌العليا ‌الاتحادية ‌التي‌صدرت‌عن‌المحكمة ومن‌الأحكام

‌/(1)القوانين ‌رقم ‌القانون ‌3إلغاء ‌لسنة ‌تعل2151‌‌ّ/ ‌يخصّ‌بقدر ‌فيما ‌الماضي ‌على ‌بسريانه ‌الأمر الضرائب‌‌ق

‌ ‌والتي‌أخذت‌ترتّ‌‌إذوالرسوم ‌من‌المحاكم ‌القرارات‌الصادرة ‌تشريعي‌لجميع ‌الملغى‌إلغاء ب‌على‌تطبيق‌القانون

‌.(2)حجيتها‌وأصبحت‌باتة

القرار‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌الذي‌قرر‌عدم‌دستورية‌القانون‌رقم‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌إلى‌و‌

ف‌المجلس‌بأنه‌هيئة‌إدارية‌في‌حين‌أنه‌لأنه‌عرّ‌‌،المتضمن‌قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌2152/‌لسنة‌552/

/‌من‌الدستور‌العراقي،‌وبحسب‌تركيبته‌المكونة‌من‌كبار‌81هيئة‌قضائية‌تدير‌شؤون‌القضاء‌وفقاً‌لنص‌المادة‌/

/من‌القانون‌تتعارض‌2/‌من‌المادة‌/9القضاة‌وبحسب‌مهامه‌التي‌منها‌محاكمة‌القضاة‌تـأديبياً،‌كما‌أن‌الفقرة‌/

ت‌على‌أن‌يكون‌المدير‌العام‌نصّ‌‌،‌إذتركيبة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌إلى‌الفصل‌بين‌السلطات‌بالنسبة‌مع‌مبدأ

من‌بين‌القضاة‌في‌المجلس‌لأن‌وصف‌المدير‌العام‌يتبع‌السلطة‌التنفيذية‌ووصف‌القاضي‌يتبع‌السلطة‌القضائية‌

‌.(3)ولا‌يمكن‌جمع‌هاتين‌الصفتين‌في‌شخص‌واحد

على‌وجوب‌صون‌استقلال‌القضاء‌من‌خلال‌2/5881المجلس‌الدستوري‌في‌قراره‌رقم‌:‌شدد‌وفي لبنان  

‌تلك‌التي‌تتجلى‌في‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌الشرعي‌الأعلى‌،توفير‌الضمانات‌للقضاة‌وللمتقاضين ‌(4)ومن‌بينها

رار‌القانون‌رقم‌المجلس‌بموجب‌هذا‌الق‌ىي‌تطال‌القضاة‌الشرعيين،‌وقد‌ألغالمسبقة‌على‌الإجراءات‌المسلكية‌الت

                                                           

ص‌على‌خلاف‌ذلك،‌:‌)ليس‌للقوانين‌أثر‌رجعي‌مالم‌ينهعلى‌أن‌2111/تاسعاً(‌من‌دستور‌العراق‌النافذ‌لسنة‌58نصت‌المادة‌)‌(1)
 ستثناء‌قوانين‌الضرائب‌والرسوم(.ولا‌يشمل‌هذا‌الا

والمنشور‌على‌موقع‌المحكمة‌‌58/51‌/2151/‌تاريخ‌99الإتحادية‌العليا‌في‌العراق‌رقم‌/للمزيد‌راجع‌حيثيات‌حكم‌المحكمة‌‌(2)
 .52/2/2125تمت‌المشاهدة‌بتاريخ‌‌/ https://www.iraqfsc.iqالإلكتروني/

اء‌د‌صالح‌صابر‌الدلوي،‌دور‌القضاء‌الدستوري‌في‌إرس،‌أشار‌إليه‌د.‌محم513/‌لسنة‌97تحادية‌العليا‌رقم‌/قرار‌المحكمة‌الا‌(3)
 .223،‌صمرجع‌سابقمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌

الإشراف‌على‌القضاء‌الشرعي‌واستقلاله‌وحسن‌سير‌العمل‌في‌المحاكم‌الشرعية‌‌في‌دور‌مجلس‌القضاء‌الشرعي‌الأعلى‌يتمثل‌(4)
له‌الدور‌الأساسي‌في‌اقتراح‌تعديل‌المواد‌القانونية‌والشرعية‌المعمول‌بها‌في‌السنية‌والجعفرية،‌ويتخذ‌القرارات‌اللازمة‌بهذا‌الشأن‌و‌

‌السنية‌ ‌الشرعية ‌المحاكم ‌قضاة ‌وتعيين ‌والجعفرية ‌السنية ‌العليين ‌الشرعيتين ‌المحكمتين ‌رئيسي ‌تعيين ‌سلطة ‌وله ‌الشرعية، المحاكم
دمة‌المدنية‌،‌كما‌ينظر‌مجلس‌القضاء‌الشرعي‌الأعلى‌في‌والجعفرية‌والمساعدين‌القضائيين‌ويقوم‌في‌هذا‌المجال‌مقام‌مجلس‌الخ

حالتهم‌على‌المجلس‌التأديبي‌ووضعهم‌بتصرف‌مرجع‌المحاكم  . نقل‌قضاة‌المحاكم‌الشرعية‌وصرفهم‌وا 

https://www.iraqfsc.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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الذي‌أعطى‌رئيس‌مجلس‌الوزارء‌منفرداً‌حق‌نقل‌رئيس‌المحكمة‌الشرعية‌الجعفرية‌العليا‌من‌مركزه،‌‌219/5881

‌مواف ‌بدون ‌بالتصرف، ‌وضعه ‌فأو ‌الشرعي‌الأعلى، ‌مجلس‌القضاء ‌التنفيذية‌دّ‌عقة ‌السلطة ‌بشكل‌‌-‌إيلاء ولو

‌21حق‌اتخاذ‌اجراءات‌مسلكية‌ضد‌رئيس‌المحكمة‌الجعفرية،‌انتقاصاً‌للضمانات‌التي‌حفظتها‌المادة‌‌-استثنائي‌

‌.(1)من‌الدستور‌للقضاة‌وللمتقاضين‌من‌أجل‌تأمين‌استقلال‌القضاء‌وصون‌حق‌الدفاع

مواد‌من‌الفي‌سابقة‌تشريعية‌لم‌تشهد‌البلاد‌مثلها،‌اعترض‌رئيس‌الجمهورية‌على‌بعض‌:‌وفي سورية

/‌وتحديداً‌الفقرة‌1،‌ومن‌بين‌المواد‌المعترض‌عليها‌المادة‌/(2)‌الشعبقانون‌مجلس‌الدولة‌الجديد‌الذي‌أقره‌مجلس‌

‌ :الثالثة‌التي‌نصت‌على‌أن

وعضوية‌نائب‌من‌الدرجة‌الأولى‌على‌‌،تشكل‌المحكمة‌المسلكية‌برئاسة‌مستشار‌مساعد‌على‌الأقل(

‌ ي(.العمالوممثل‌عن‌التنظيم‌النقابي‌الأقل‌

مما‌يشكل‌انتقاصاً‌‌،وجاء‌في‌كتاب‌الاعتراض‌أن‌هذا‌النص‌أعطى‌صفة‌ولاية‌القضاء‌لعامل‌في‌الدولة

ها‌من‌كونهم‌الضمان‌لحقوق‌ءختصاصاتها‌وضماناتها،‌ويجرد‌أعضامن‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌واقتطاعاً‌من‌ا

‌نُ‌ ‌ما ‌إذا ‌القلعامل‌الذي‌مُ‌ى‌الإظر‌الناس‌وحرياتهم، ‌العامل‌المُحال‌إلى‌نح‌صفة ضاء‌على‌أنه‌ضمان‌لحماية

‌ (3) .المحكمة

وبعد‌أن‌نظرت‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌اعتراض‌رئيس‌الجمهورية‌انتهت‌في‌قرارها‌إلى‌قبول‌الطعن‌

‌النص‌المذكور‌وجاء‌في‌حيثيات‌ ‌ومن‌ضمنها ‌المعترض‌عليها ‌المواد ‌دستورية ‌إعلان‌عدم ‌ومن‌ثم موضوعاً،

:‌)تبين‌من‌النصوص‌الدستورية‌أن‌للمنظمات‌الشعبية‌مهمتها‌وللقضاء‌سلطته،‌وبالتالي‌فإن‌تشكيل‌(4)القرار‌أنه

                                                           

‌المجلد/ (1) ‌السنوي، ‌الكتاب ‌اللبناني، ‌المجلس‌الدستوري ‌اجتهاد ‌عبر ‌القضاء ‌استقلال ‌مبدأ ‌الله، ‌شكر ‌نجم ،‌2159/،51ميراي
 .299ص
‌.58/8/2158(‌أقر‌مجلس‌الشعب‌قانون‌مجلس‌الدولة‌الجديد‌لأول‌مرة‌بتاريخ‌2)

/‌وهـ‌29رقم‌/برئاسة‌الجمهورية‌في‌،‌المسجل‌3/8/2158/‌ص‌تاريخ‌15كتاب‌السيد‌رئيس‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌رقم‌/‌(3)
‌.3/8/2158تاريخ‌

 .2158/‌لسنة‌2قرار‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌رقم/‌(4)
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محكمة‌تضم‌عضواً‌لم‌يخول‌سلطة‌القضاء‌وفق‌الأحكام‌القانونية‌الناظمة‌لتعيين‌القضاة‌يعتبر‌خللًا‌في‌تشكيل‌

  ر(./‌من‌الدستو‌539-531ي‌المادتين‌/تلك‌المحكمة‌ولا‌يتفق‌مع‌الأحكام‌المنصوص‌عليها‌ف

‌لتط‌وترى الباحثة ‌إيجابية ‌وبادرة ‌العليا ‌الدستورية ‌في‌تاريخ‌المحكمة ‌المذكور‌هو‌سابقة وير‌أن‌القرار

ضعف‌دور‌المجلس‌لجهة‌إثارة‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌سورية‌ويرجع‌ذلك‌وتلاحظ‌‌،القضاء‌الدستوري

يندد‌بقانون‌قد‌‌اً‌أو‌بلاغ‌اً‌ن‌أصدر‌بيانأعلى‌من‌جهة،‌فالمجلس‌لم‌يسبق‌له‌إلى‌عدم‌شفافية‌مجلس‌القضاء‌الأ

‌القضاء ‌‌نّ‌إأي‌‌،انتهك‌استقلال ‌سلبي‌في‌التأثير ‌المحكمة‌‌فيدوره ‌ثانية‌ضعف‌دور ‌ومن‌جهة الرأي‌العام،

‌.هن‌فعلياً‌االدستورية‌العليا‌في‌سورية،‌فبالرغم‌من‌أنها‌كيان‌قوي‌دستورياً‌ونظرياً‌إلا‌أنه‌و‌

‌:منح المجالس القضائية صلاحية اقتراأ القوانين -ثانياً 

‌يعدّ‌الاقتراح‌‌نّ‌إخارجاً‌عنه،‌إذ‌‌فهو‌جزء‌منه،‌وليس‌عملاً‌‌،الاقتراح‌هو‌اللبنة‌الأولى‌في‌البناء‌القانوني‌‌‌

‌قادرين‌على‌فحص‌مشروع‌القانون‌ ‌التشريعية ‌الهيئة ‌الذي‌يجعل‌أعضاء ‌وهو ‌التشريع، ‌في‌عمليه ‌أساسياً ركناً

قراره. ‌وا 

بها‌وضع‌‌فخلق‌التشريع‌هو‌ثمرة‌عمليات‌مجتمعة‌ومتكاملة‌فاقتراح‌القانون‌هو‌أول‌المراحل‌التي‌يمرّ‌

وجود‌‌التشريع‌العادي،‌فهو‌يبدأ‌بصورة‌اقتراح‌ويسمى‌مشروع‌قانون،‌فقبل‌الاقتراح‌لا‌يكون‌لمشروع‌القانون‌أي

ويجب‌على‌هذا‌الأخير‌أن‌يفحصه‌ليقره‌كما‌هو‌أو‌‌،نه‌يصبح‌معروضاً‌أمام‌البرلمانإقانوني‌أما‌بعد‌الاقتراح‌ف

‌يعدله‌أو‌يرفضه.

‌وتعددت ‌الأشكال ‌اختلفت ‌السلطة‌‌ومهما ‌على ‌القانون ‌مشروع ‌عرض ‌به ‌يقصد ‌فالاقتراح الصيغ،

‌.(1)تشريع‌به‌المختصة‌بالتشريع‌ابتغاء‌استيفاء‌الإجراءات‌الواجبة‌دستوراً‌لصدور

‌إذ‌إن‌الاقتراح‌يعد‌وسيلة‌جدية‌من‌وسائل‌التعاون‌وتبادل‌الرأي‌بي  ‌نّ‌إن‌السلطات‌العامة‌في‌الدولة،

يتضمن‌حلًا‌لمشكلات‌يعانيها‌المجتمع،‌وعليه‌فهو‌لا‌يتأتى‌إلا‌نتيجة‌التعاون‌بين‌القانون‌هو‌في‌حقيقته‌ومحتواه‌

                                                           

‌الحكومية،‌مراجعة‌للنصوص‌الدستورية‌ (1) ‌التشريعية‌البرلمانية‌وبين‌المبادرة ‌اقتراح‌القوانين‌بين‌المبادرة د.‌محمد‌عباس‌محسن،
‌الأك ‌مجلة ‌في ‌منشور ‌مقال ‌العراقي، ‌الاتحادي ‌القضاء ‌الاقتصادية‌ولقرارات ‌العلوم ‌قسم ‌والإنسانية، ‌الاجتماعية ‌للدراسات اديمية

‌.98ص‌،5‌،2152عدد‌،‌9جامعة‌حسية‌بن‌بو‌علي‌الشلف،‌مج:والقانونية،‌
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،‌أولها‌الاقتراح‌ةوالاقتراح‌يضمن‌مشاركة‌فعلية‌في‌العملية‌التشريعية‌التي‌تكون‌حصيلة‌مراحل‌متعدد‌،السلطات

قرارها‌أو‌رفالذي‌يمكّ‌ فهو‌يسهم‌مع‌بقية‌المراحل‌‌،ضهان‌البرلمان‌من‌النظر‌في‌مشروعات‌القوانين‌لمناقشتها‌وا 

‌بعض‌ا ‌تعديل ‌إلى ‌البرلمان ‌يوجه ‌أو ‌ومعالجتها ‌بعض‌المشكلات ‌حل ‌في ‌التشريعية ‌العملية ‌منها ‌تتكون لتي

الذي‌يجعلها‌عاجزة‌عن‌أداء‌وظيفتها‌في‌المجتمع‌السياسي‌عن‌‌‌أو‌القصور‌،التشريعات‌التي‌قد‌يعيبها‌الشكل

‌تعديلها،‌لأطر‌ ‌القوانين‌أو ‌تنصبّ‌‌كثيراً‌ن‌يق‌تشريع ‌أو‌تعديل‌‌من‌اقتراحات‌القوانين‌قد على‌مشروعات‌جديدة

القوانين‌القائمة،‌وفي‌كلتا‌الحالتين‌ونتيجة‌التعاون‌والتفاهم‌بين‌السلطات‌لا‌يخرج‌الأمر‌عن‌النهوض‌بالتشريعات‌

‌.(1)على‌نحو‌تحقيق‌المصلحة‌العامة

مهورية‌ومجلس‌الوزراء‌ويسمى‌حينها‌)مشروع‌رئيس‌الج‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌يمارس‌هذا‌الحق

‌.(2)(قانون(‌أو‌يتم‌الاقتراح‌من‌أعضاء‌مجلس‌الشعب‌ويسمى‌)اقتراح‌قانون

‌القضائية ‌السلطة ‌نص‌قانون ‌سورية‌ولقد ‌اقتراح‌‌ىعل‌في ‌لصلاحية ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ممارسة

مشروعات‌القوانين‌المتعلقة‌بالقضاء‌وبحصانة‌القضاة‌وأصول‌تعيينهم‌وترفيعهم‌ونقلهم‌وتأديبهم‌وعزلهم‌وتحديد‌

‌.(3)أقدميتهم

‌النظام‌على‌ويُ‌ قصد‌باقتراح‌القوانين‌المتعلقة‌بالقضاء‌القواعد‌المتعلقة‌بالنظام‌القضائي‌ولا‌يقتصر‌هذا

السلطة‌القضائية‌بمفهومها‌الضيق،‌التي‌تضم‌مجموع‌المحاكم‌وقضاتها،‌بل‌إنه‌يشمل‌ما‌يسمى‌أعوان‌القضاة،‌

‌و‌ ‌القضاة، ‌من‌أعوان ‌والمحضرين‌والكتاب‌وغيرهم ‌المجلس‌لهذه‌‌نّ‌في‌ألا‌شك‌أي‌المحامين‌والخبراء ممارسة

‌تدعيم ‌ ‌الموضوعي‌الصلاحية ‌بمفهومه ‌القضاء ‌يمارس‌ال‌،لاستقلال ‌المتعلقكما ‌القوانين بشؤون‌‌ةمجلس‌اقتراح

‌.القضاة‌وحصانتهم‌وفي‌هذه‌الصلاحية‌تقوية‌لدور‌المجلس‌في‌صيانة‌استقلال‌القضاء‌بمفهومه‌الشخصي

                                                           

‌للنصوص‌الدستورية‌‌دد.محم‌(1) ‌مراجعة ‌الحكومية، ‌وبين‌المبادرة ‌البرلمانية ‌التشريعية ‌اقتراح‌القوانين‌بين‌المبادرة عباس‌محسن،
‌.75ص‌‌مرجع‌سابق،‌ولقرارات‌القضاء‌الاتحادي‌العراقي،

‌.2152/‌من‌الدستور‌السوري‌النافذ‌لسنة‌72،529،552انظر‌المواد‌/‌(2)
‌سلطة‌القضائية‌السوري.د/‌من‌قانون‌ال‌-97المادة‌/‌(3)
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ى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌العراقي‌اقتراح‌مشروعات‌القوانين‌المتعلقة‌في‌شؤون‌:‌يتولّ‌العراقوكذلك‌في‌

اقترح‌‌،‌إذعليتهاحداثة‌هذا‌الدور‌الممنوح‌للمجلس‌العراقي‌إلا‌أنه‌أثبت‌ف‌وبالرغم‌منالسلطة‌القضائية‌الاتحادية،‌

تم‌إقرار‌قانون‌ضم‌المعهد‌القضائي‌إلى‌مجلس‌القضاء‌إذ‌‌،المجلس‌العديد‌من‌القوانين‌التي‌لاقت‌قبول‌البرلمان

/‌5لاجتماعي‌رقم‌/بالإضافة‌إلى‌أنه‌قام‌بوضع‌قواعد‌تنظيم‌البحث‌ا‌،2157/‌لعام‌71الأعلى‌بموجب‌القانون‌/

 .(1)2157لسنة‌

‌تمس‌‌نّ‌أ‌وترى الباحثة ‌التي ‌بعض‌التشريعات ‌مواجهة ‌من ‌تمكنه ‌للمجلس ‌الممنوحة ‌الصلاحية هذه

‌ت ‌قوانين ‌اقتراح ‌طريق ‌عن ‌القضاء ‌تطبيقها‌استقلال ‌ثبت‌عند ‌التي ‌السابقة ‌القوانين ‌هذه ‌لأحكام ‌تعديلًا تضمن

‌استقلال‌القضاء ‌بمبدأ ‌وبالرغم(2)اخلالها ‌الدور‌، ويبدو‌أن‌‌،لللمجلس‌إلا‌أنه‌غير‌مفعّ‌‌الممنوح‌من‌أهمية‌هذا

حالتها‌إلى‌مجلس‌‌مشروعات‌القوانين‌إعدادلمجلس‌في‌في‌السلطة‌الأصلية‌الممنوحة‌لرئيس‌ا‌سبب‌ذلك‌يكمن وا 

‌‌،الشعب‌لإقرارها ‌أن‌بحيث ‌من ‌أكثر ‌التنفيذية ‌رئيس‌السلطة ‌بصفته ‌الصلاحية ‌هذه يمارس‌رئيس‌الجمهورية

‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى.‌اً‌يمارسها‌بصفته‌رئيس

‌في ‌أنّ ‌إ‌كما ‌وجود ‌مشروعات‌الق‌(3)لتشريعلدارة عداد ‌وا  ‌دراسة ‌العدل‌تتولى ‌وزير ‌معاون ‌يرأسها وانين

دارة‌نحو‌إعداد‌أي‌مشروع‌الإ‌هذه‌وزير‌العدل‌توجيه‌يستطيع،‌من‌الناحية‌الفنية‌والإدارية‌ة‌أمامهكون‌مسؤولتو‌

على‌أن‌وزير‌العدل‌الذي‌‌العادة‌جرت‌ضه‌على‌البرلمان،‌لذلك‌إلى‌مجلس‌الوزراء‌ومن‌ثم‌عر‌رفعه‌قانوني‌ليتم‌

لقوانين‌ضمن‌جدول‌أعمال‌المجلس‌لتتم‌مناقشتها‌أو‌التصويت‌عليها،‌لأنه‌‌يضع‌مسوداتر‌المجلس‌فعلياً‌لا‌يسيّ‌

القوانين‌التي‌تتعلق‌بالسلطة‌القضائية‌إلى‌مجلس‌‌ويرفع‌مشروعات‌،يمارس‌هذه‌الصلاحية‌مستعيناً‌بإدارة‌التشريع

‌كما‌أن‌النص‌القانوني‌الذي‌أعطى‌لدور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌هذا‌الصدد،‌دون‌تفعيلمن‌الوزراء‌مباشرة‌و‌

انعقاد‌مجلس‌‌مددتقديم‌المقترح‌هل‌يرفع‌إلى‌رئيس‌الجمهورية‌خارج‌‌ةليآهذه‌الصلاحية‌يشوبه‌الغموض‌حول‌

                                                           

‌.73ص‌مرجع‌سابق،د.سرى‌حاتم‌مجيد‌عبد‌اللطيف،‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ودوره‌في‌الإجراءات‌الجزائية،‌  (1)
يعمل‌المجلس‌‌المتضمن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌في‌دولة‌قطرعلى‌أن:)‌2113/‌لسنة‌51انون‌رقم‌/ق/‌من‌ال23نصت‌المادة/‌(2)

-5على‌تحقيق‌استقلال‌القضاء،‌ويتولى‌فضلًا‌عن‌الاختصاصات‌الأخرى‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون،‌الاختصاصات‌التالية:
‌.إبداء‌الرأي‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالقضاء،‌ودراسة‌واقتراح‌التشريعات‌الخاصة‌بتطوير‌النظام‌القضائي(

 وتعديلاته.‌5895ائية‌السوري‌لسنة‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القض9المادة‌/‌(3)
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‌وفي‌المحصّلة‌؟أثناء‌انعقاد‌الدوراتفي‌أم‌يتوجب‌عرضه‌على‌المجلس‌لمناقشته‌‌كقانون‌بإصدارهالشعب‌ليقوم‌

‌‌إن‌تقاطع‌المهام‌ودمج‌الصفات‌حال‌دون‌ممارسة‌المجلس‌لدوره‌في‌اقتراح‌القوانين‌كهيئة‌اعتبارية‌مستقلة.

‌:استشارة المجالس القضائية قبل إصدار القوانين‌-ثالثاً 

‌إبداء‌الرأي‌في‌مش‌في‌لبنان‌الأعلى‌يكون‌لمجلس‌القضاء القوانين‌والأنظمة‌المتعلقة‌‌روعاتصلاحية

‌.(1)التي‌يراها‌مناسبة‌بهذا‌الشأن‌على‌وزير‌العدلوعات‌بالقضاء‌العدلي‌واقتراح‌النصوص‌والمشر‌

‌رئيس‌الجمهورية‌في‌جلسة‌عامة‌تعقد‌ ‌التي‌يقدمها يرد‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌طلبات‌الاستشارة

ويفصل‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بأخلاقيات‌القضاة‌وفي‌كل‌مسألة‌تتعلق‌بسير‌القضاء‌يخطره‌بها‌‌،تشكيلته‌بكامل

‌.(2)وزير‌العدل

وهو‌الهيئة‌‌،والمشاحنات‌بين‌مجلس‌الشورى‌،ويجدر‌بنا‌هنا‌ذكر‌الأحداث‌التي‌تحصل‌في‌لبنان‌مؤخراً‌

ن‌رفع‌رواتب‌ضمّ‌ت‌(3)مجلس‌الشورى‌قانوناً‌‌أقر‌2157ففي‌عام‌‌،ومجلس‌القضاء‌الأعلى‌،المختصة‌بالتشريع

ر‌تقصير‌العطلة‌القضائية‌من‌شهرين‌إلى‌وقرّ‌‌،موظفي‌الفئة‌الأولى‌على‌نحو‌يجعلها‌أعلى‌من‌رواتب‌القضاة

‌،/‌منه‌وضع‌نظام‌موحد‌للتقديمات‌الاجتماعية‌يشمل‌جميع‌العاملين‌في‌القطاع‌العام35شهر‌وأجاز‌في‌المادة/

في‌الدولة‌وصندوق‌تقاعد‌القضاة‌وذلك‌بمرسوم‌يتخذ‌في‌مجلس‌الوزراء‌خلال‌سنة‌من‌ويطبق‌في‌تعاونية‌موظ

‌.تاريخ‌نفاذ‌القانون

‌ ‌في ‌القضاة ‌لذلك‌أعلن ‌الأعلى‌إلى‌‌2157تموز‌58وتبعاً ‌مجلس‌القضاء ‌العمل‌ودعا ‌عن اعتكافهم

القانون‌ومن‌أهم‌الملاحظات‌التي‌جمعية‌عمومية‌في‌الرابع‌والعشرين‌من‌الشهر‌نفسه‌لمناقشة‌تداعيات‌إقرار‌هذا‌

ويقوم‌على‌قدر‌عال‌من‌الدقة‌‌،القاضي‌هو‌متولي‌سلطة‌عامة‌أنّ‌‌أبداها‌المجلس‌بشأن‌القانون‌الذي‌تم‌إقراره

‌فمن‌الطبيعي‌والأهمية‌والخطورة‌والتطلب‌ذهني ‌ونفسياً‌وجسدياً ن‌يكون‌أساس‌راتبه‌أعلى‌من‌أساس‌راتب‌أي‌أاً

‌.رفع‌راتب‌القاضي‌الأصيلبطالب‌المجلس‌ثم‌‌،موظف‌مهما‌علت‌درجته
                                                           

‌.511/93/‌من‌المرسوم‌الاشتراعي‌اللبناني‌1المادة/‌(1)
‌.2119تموز‌‌23المعدل‌في‌‌5819/‌من‌الدستور‌الفرنسي‌لسنة‌91المادة‌/‌(2)
 .2157/‌لسنة‌29قانون‌سلسلة‌الرتب‌والرواتب‌اللبناني‌رقم‌/‌(3)
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على‌عريضة‌أثنت‌على‌مطالب‌مجلس‌القضاء‌‌اً‌قاضي/‌312/وقع‌زهاء‌‌2157أب‌لسنة‌‌22وبتاريخ‌

وأعلن‌وزير‌العدل‌مساندته‌للقضاة‌ثم‌صدر‌بيان‌‌،الأعلى‌مع‌المطالبة‌بوضع‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المستقلة

‌بإصدار‌قانون‌معجل‌مكرر‌‌29/9/2157عن‌المجلس‌بفك‌الاعتكاف‌بتاريخ‌ ‌التي‌تلقاها على‌أساس‌الوعود

‌.(1)يخرج‌البنود‌المتعلقة‌بالقضاة‌من‌شمولية‌هذا‌القانون

ويمكن‌للمجلس‌الأعلى‌للقضاء‌في‌فرنسا‌أن‌يبدي‌توصيات‌لوزارة‌العدل‌في‌المجالات‌التي‌تدخل‌في‌

‌نفسه ‌تلقاء ‌من ‌في‌‌،اختصاصاته ‌التي‌تدخل ‌المسائل ‌في ‌المجلس‌يعبر‌عن‌رأيه ‌إلى‌أن‌هذا ‌الإشارة وتجدر

‌.(2)لما‌لها‌من‌فائدة‌للدولة‌وللمواطن‌وللمجلس‌في‌حد‌ذاته،‌اختصاصه

‌مهماً‌‌ولكنها‌تلعب‌دوراً‌‌،‌إلّا‌أنهافقط‌وبالرغم‌من‌أن‌هذه‌المهام‌الممنوحة‌للمجلس‌في‌فرنسا‌استشارية ‌

‌.(3)الشؤون‌المتعلقة‌بالقضاء‌واستقلالهفي‌صياغة‌السياسات‌حول‌

يكون‌للمجلس‌إبداء‌الرأي‌في‌مشروعات‌القوانين‌المتعلقة‌بالقضاء‌والنيابة‌إذ‌‌،وكذلك الأمر في مصر

‌ .(4)العامة

ومقترحات‌القوانين‌‌وعاتر‌إبداء‌الرأي‌بخصوص‌مشيكون‌للمجلس‌‌تونس وفي‌(5)‌الأردن وكذلك في

دارة‌القضاء‌واختصاصات‌المحاكم‌والإجراءات‌المتّ‌ والأنظمة‌‌،بعة‌لديهاالمتعلقة‌خاصة‌بتنظيم‌العدالة‌وا 

‌.(6)‌اً‌الخاصة‌بالقضاة‌والقوانين‌المنظمة‌للمهن‌ذات‌الصلة‌بالقضاء‌التي‌تعرض‌عليها‌وجوب

ء‌الرأي‌حول‌مشروعات‌قانوناً‌صلاحية‌إبداعلى‌في‌سورية‌لم‌يُمنح‌أن‌مجلس‌القضاء‌الأويبدو للباحثة: 

،‌حيث‌تقوم‌إدارة‌التشريع‌في‌وزارة‌العدل‌بهذا‌الدور،‌وترى‌الباحثة‌بأنه‌تعلقة‌بالسلطة‌القضائيةالقوانين‌الم

‌يمكن‌لرئيس‌الجمهورية‌أن‌يطلب‌مشورة‌المجلس‌قبل‌إصدار‌أي‌قانون‌يتعلق‌بالقضاء‌العادي.
                                                           

(1) ‌ ‌في‌لبنان، ‌عن‌إصلاح‌القضاء ‌ومداخيلهم،أوراق‌بحثية ‌)‌رواتب‌القضاة ‌‌(52ورقة ‌القانونية، ‌لبنانالمفكرة ،‌‌2157،بيروت:
 .23ص
‌.519ص،‌2159،‌جامعة‌عبد‌الرحمن،‌ميرة:‌الجزائر‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق،‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء،جودر‌محمد،‌‌‌(2)

(3)  Autheman, Violaine, ElenaK, Sandra: Global best practices judicial councils, lessons learned from 

Europe and Latin America, Ibid., p.25. 

‌وتعديلاته.‌5872/‌لسنة‌29/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌/2/‌مكرر/77انظر‌المادة‌/(4) 
 .2152/‌لسنة‌28/‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌رقم‌/9انظر‌المادة‌/‌(5)
 .2159/‌لسنة‌32/‌من‌قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌تونس‌رقم/22المادة/انظر‌ (6)
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 الفرع الثاني

 ثل للإدارةاختيار الحكم المم

مجلس‌الدولة‌بهيئة‌قضاء‌إداري‌بالفصل‌في‌المنازعات‌الخاصة‌بعقود‌الالتزام‌‌اختصاصو الأصل‌ه

أو‌بأي‌عقد‌إداري‌آخر،‌وكذلك‌العقود‌التي‌تبرمها‌النقابات‌المهنية‌والمنظمات‌الشعبية‌‌،والتوريد‌،والأشغال‌العامة

أجاز‌‌(1)الجهات‌العامة،‌ولكن‌قانون‌مجلس‌الدولة‌الجديد‌نظمة‌عقودألأحكام‌‌إذا‌كانت‌تلك‌العقود‌مبرمة‌وفقاً‌

بعد‌أن‌كان‌قانون‌مجلس‌الدولة‌السابق‌لا‌يجيز‌لأي‌‌،اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌هذه‌العقود

يين‌التحكيم‌أو‌تنفذ‌قرار‌محكمين‌في‌مادة‌تزيد‌قيمتها‌على‌عشرة‌ملا‌وزارة‌أو‌مصلحة‌من‌مصالح‌الدولة‌أن‌تقرّ‌

‌فجاء‌القانون‌الجديد‌خالياً‌من‌هذا‌القيد.‌‌،(2)ليرة‌سورية‌بدون‌استفتاء‌الإدارة‌المختصة

بأنه:‌)الاتفاق‌الذي‌تكون‌بموجبه‌الدولة‌أو‌أحد‌أشخاص‌القانون‌العام‌‌الإداري‌التحكيم‌ويعرف‌الفقهاء

‌الطابع ‌ذات ‌منازعاتها ‌إحالة ‌إلى ‌بموجبه ‌تلجأ ‌‌الإداري‌طرفاً ‌أو ‌قضائها‌الحالية ‌اختصاص ‌من المستقبلية

‌.(3)‌الإداريين‌إلى‌محكم‌أو‌هيئة‌تحكيمية‌لحل‌النزاع‌بحكم‌نهائي‌ملزم(‌وقانونها

/‌15لأحكام‌نظام‌العقود‌الموحد‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌/‌(4)ضع‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإداريةويخ

ن‌يـنص‌فـي‌دفـاتر‌الشـروط‌الخاصـة‌والعقـد‌:‌)يجـوز‌أأتي/ب(‌على‌ما‌ي99ي‌نص‌في‌المادة‌)الذ‌2112لعام‌

‌للأصــول‌المتبعــة‌أمــام‌القضــاء‌الإداري‌وتشــكل‌لجنــة‌التحكــيم‌برئاســة‌مستشــار‌ علـى‌اللجـوء‌إلـى‌التحكــيم‌وفقــاً

‌رئيس‌مجلس‌الدولة‌مجلس‌مــن ‌يسميه ‌تختار‌،الدولة ‌‌وعضوين ‌العامـة ‌الجهـة العضو‌‌المتعهـد‌ويختـارأحـدهما

‌(.الآخر

                                                           

‌.2158/‌لسنة‌32/‌من‌قانون‌مجلس‌الدولة‌رقم‌/51المادة/‌(1)
‌5818/‌لسنة‌11/‌من‌قانون‌مجلس‌الدولة‌الملغى‌رقم‌/22انظر‌المادة/‌(2)
(3)‌‌ ‌حداد، ‌أحمد ‌القانونية ‌في‌الموسوعة ‌مقال‌منشور ‌الإداري، ‌2مج‌المتخصصة،التحكيم ‌رئاسة‌5ط، ‌العربية، ‌الموسوعة ‌هيئة ،

‌.519ص‌،2151،الجمهورية‌العربية‌السورية
‌.2119/‌لسنة‌2/‌من‌قانون‌التحكيم‌الصادر‌بالقانون‌رقم/2-2انظر‌المادة/‌(4)
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فلا‌يمكـن‌أن‌ينظـر‌فـي‌النـزاع‌المتعلـق‌بالعقـد‌الإداري‌محكـم‌أُحـادّي؛‌لأن‌الـنص‌الـذي‌ذكر‌هـو‌نـص‌

أن‌يكـون‌رئـيس‌هيئـة‌التحكـيم‌مستشـاراً‌مـن‌مجلـس‌الدولـة‌حصراً،‌‌أما‌المحكم‌‌اشـترط‌إذآمـر‌ولا‌يجـوز‌مخالفتـه؛‌

ارة‌فيتولى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌اختياره‌كما‌يتولى‌وحده‌تحديد‌التعويض‌الذي‌يستحقه‌الخاص‌الذي‌يمثل‌الإد

المحكم،‌ويمكن‌للمتعهد‌أو‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌أن‌يختار‌المحكم‌الذي‌يمثله‌من‌القضاة‌العاديين‌ويلزم‌عندئذ‌أن‌

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أن‌يحصل‌القاضي‌على‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌ولا‌يجوز‌للقاضي‌بغير‌موافقة‌

ولو‌كان‌النزاع‌غير‌مطروح‌أمام‌القضاء‌إلا‌إذا‌كان‌أحد‌أطراف‌النزاع‌من‌أقاربه‌‌،يكون‌محكماً‌ولو‌بغير‌أجر

،‌كما‌أن‌اشتراط‌صدور‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌الاعلى‌على‌تعيين‌محكم‌الادارة‌(1)وأصهاره‌لغاية‌الدرجة‌الرابعة

‌ .(2)اًو‌ليس‌من‌الموظفين‌الاداريين‌لمذكور‌قاضياإنما‌ينحصر‌في‌حالة‌كون‌المحكم‌ا

على‌حصر‌اختيار‌المحكم‌‌5895\9\53الصادر‌بتاريخ‌‌\539\‌لقد‌أكد‌قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم

‌الأعلى‌‌،الخاص‌بالدولة ‌)إن‌نص‌المادة(3)نبيّ‌و‌بمجلس‌القضاء ‌قد‌حصر‌‌\91\: ‌القضائية من‌قانون‌السلطة

صلاحية‌اختيار‌المحكّم‌الخاص‌بالدولة‌أو‌إحدى‌الهيئات‌العامة‌سواء‌كان‌قاضياً‌أم‌لا‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌

‌من‌المشرع‌على‌أن‌يكون‌الاختيار‌من‌جهة‌تمثل‌رأس‌الهرم‌القضائي وتستطيع‌أن‌تقدر‌مدى‌كفاءة‌‌،حرصاً

ن‌اقتراح‌تسمية‌المحكّم‌من‌أي‌ج يلزم‌المجلس‌الذي‌له‌هة‌لاالمحكّم‌ليقوم‌بمهمته‌بكفاءة‌عالية‌ودراية‌ممتازة،‌وا 

‌ختيار(.وحده‌حق‌الا

 

 

 

 
                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.91المادة‌/‌(1)
 رقم- 1976 المحامون .م- 649 قاعدة ،السوري الدولة بمجلس العليا داريةالإ المحكمة- 340 أساس- 1976 / 110 قرار‌(2)

‌.5842 حمورابي: مرجعية
 .51أشار‌إليه‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌دور‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3)
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 الفرع الثالث

 (1)تسمية أعضاء مكتب الخبرات القضائية

أثناء‌نظر‌الدعوى‌أن‌الفصل‌فيها‌معلق‌على‌تحقيق‌أمور‌تستلزم‌معرفة‌فنية،‌‌في‌قد‌يظهر‌للمحكمة‌

‌،(2)طة‌خبير‌أو‌ثلاثة‌خبراءاسفني‌بو‌خصوم‌أن‌تقرر‌إجراء‌تحقيق‌فيجوز‌لها‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌طلب‌ال

‌الخبرات‌القضائية‌ ‌مكتب ‌اعتمدها ‌التي ‌الجداول ‌ضمن ‌مختص‌من ‌خبير ‌بتسمية ‌مقيدة ‌المحكمة ‌أن والأصل

وأعلنت‌عنها‌وزارة‌العدل‌ولكن‌يجوز‌لها‌استثناءً‌تسمية‌خبراء‌من‌خارج‌الجدول‌إذا‌كان‌خالياً‌من‌أسماء‌خبراء‌

المعروض‌عليها،‌أو‌إذا‌اتفق‌أطراف‌النزاع‌على‌تسمية‌خبير‌من‌خارج‌الجدول،‌اختصاصيين‌في‌موضوع‌النزاع‌

‌.‌(3)وفيما‌عدا‌ذلك‌يجب‌أن‌تبين‌في‌قرارها‌الأسباب‌الداعية‌إلى‌تسمية‌خبراء‌من‌خارج‌الجدول

‌مكتب‌الخبرات‌القضائية‌في‌و‌ ‌يقوم ‌القضائية، ‌والدوائر ‌المحاكم ‌في‌جميع ‌لمهامهم ‌الخبراء ‌تأدية أثناء

أهمية‌الدور‌الذي‌يقوم‌به‌هذا‌المكتب‌أناط‌المشرع‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌ى‌لإشراف‌عليهم‌ومتابعتهم،‌ونظراً‌بالإ

‌.(4)صلاحية‌تسمية‌أعضائه

‌العدل ‌وزارة ‌في ‌القضائية ‌الخبرات ‌مكتب ‌يحدث ‌النقض‌، ‌محكمة ‌في ‌مستشار ‌بدرجة ‌رئيس من

انون‌الثاني‌من‌كل‌سنة‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌ومستشارين‌اثنين‌غير‌متفرغين‌تجري‌تسميتهم‌خلال‌شهر‌ك

‌.(6)لن‌أمامه‌عن‌سير‌العمين‌بوزير‌العدل‌ومسؤوليويكون‌قضاة‌المكتب‌مرتبط‌(5)الأعلى

‌و‌يتولى‌مكتب‌الخبراء‌تحديد‌شروط‌انتقاء‌الخبراء‌من‌الا ‌للقوانين، تشكيل‌لجان‌ختصاصات‌كافة‌وفقاً

‌على‌أن‌تتألف‌كل‌لجنة‌من‌ثلاثة‌قضاة‌غير‌متفرغين‌يسمى‌أحدهم‌رئيساً‌‌،فرعية‌في‌المحافظات‌لانتقاء‌الخبراء

                                                           

العربية‌السورية،‌مقال‌منشور‌في‌مجلة‌ارتقاء،‌أشار‌إليه‌د.‌حسن‌البحري،‌اختصاصات‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌‌(1)
‌.527،‌ص2152الأول‌/‌كانون‌8عدد/‌مجمع‌السيدة‌رقية‌للدراسات‌العربية‌والإسلامية،

‌وتعديلاته.‌5872/‌لسنة‌318/‌من‌قانون‌البينات‌السوري‌رقم/539المادة/‌(2)
‌.5/8/2153/‌تاريخ‌19رقم‌/‌السوري‌قانون‌الخبراء/‌من‌9المادة/‌)3(
‌5/8/2153/‌تاريخ‌19قانون‌الخبراء‌رقم‌//‌من‌2انظر‌المادة‌/‌)4(

‌/‌من‌القانون‌نفسه.3انظر‌المادة/‌(5)
‌/‌من‌القانون‌نفسه.‌2نظر‌المادة/ا‌(6)
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،‌(1)تجري‌تسميتهم‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌و‌بموجب‌قرار‌التشكيل‌لا‌تقل‌درجته‌عن‌مستشار‌استئناف

‌إلى‌المكتب‌المركزي‌في‌دمشق،‌ الذي‌يقوم‌ترفع‌اللجان‌الفرعية‌في‌المحافظات‌أسماء‌الخبراء‌المقبولين‌مبدئياً

‌وممن‌يمتلكون‌الشخصية‌ ‌الشروط‌والمؤهلات‌علمية ‌ممن‌توافرت‌لديهم ‌نهائية بإعلان‌جدول‌المقبولين‌بصورة

‌والسمعة‌الحسنة.

‌في‌ ‌الاختصاص‌للمجالس‌القضائية ‌مثل‌هذا ‌المُ‌الولا‌يوجد ‌قائمة‌بها‌قارندول ‌إعداد ‌يتم ‌ففي‌فرنسا ،

أومن‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض،‌وكذلك‌‌،كل‌منطقة‌استئنافيةالخبراء‌من‌قبل‌محكمة‌الاستئناف‌الأولى‌في‌

‌رئيس‌المحكمة ‌يرأسها ‌الجدول ‌خبراء ‌لجنة ‌تسمى ‌لجنة ‌اسئنافية ‌محكمة ‌في‌كل ‌العراق‌يوجد ‌في‌‌،في ويكون

كما‌أن‌أعضاء‌لجنة‌الخبراء‌في‌لبنان‌يسمون‌بقرار‌من‌‌(2)عضويتها‌قاضي‌البدائي‌الأول‌وقاضي‌الصلح‌الأول

‌.(3)العدلوزير‌

‌تعيينوترى الباحثة:  ‌القضاة،‌‌أهمية ‌ومن ‌الأعلى ‌مجلس‌القضاء ‌قبل ‌من ‌القضائية ‌الخبرات ‌مكاتب أعضاء

‌أن‌ ‌لطبيعة‌الدعاوى‌المقامة‌أمام‌المحاكم،‌كما ‌واسع‌الانتشار،‌نظراً ‌أصبح‌أمراً خاصة‌أن‌الالتجاء‌إلى‌الخبرة

‌خبراته‌الكثير‌من‌الأحكام‌القضائية.الخبير‌القضائي‌هو‌من‌أعوان‌القضاة،‌تبُنى‌على‌

لذلك‌فإن‌الهيئة‌التي‌تقوم‌باختيار‌الخبراء‌والإشراف‌على‌أعمالهم‌يجب‌أن‌تتوافر‌فيها‌ضمانات‌الحياد‌والنزاهة،‌

‌وذلك‌ما‌يحرص‌عليه‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌عند‌تسمية‌أعضاء‌مكتب‌الخبرات‌القضائية.

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌ن‌نفسه.و‌/‌من‌القان1انظر‌المادة‌/‌(1)
‌.5892سنةل/‌593/‌من‌قانون‌الخبراء‌أمام‌القضاء‌العراقي‌رقم‌/3المادة‌/‌(2)
‌.51/2/5892/تاريخ‌55199من‌نظام‌تعيين‌الخبراء‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم//‌2المادة‌/‌(3)
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 الفرع الرابع

 ضائية العليا للانتخاباتتسمية أعضاء اللجنة الق

‌تتولى‌الإشراف‌الكامل‌على‌انتخاب‌ ‌دمشق، ‌مقرها ‌دائمة ‌للانتخابات‌هي‌لجنة ‌العليا ‌القضائية اللجنة

‌المحلية،‌وتتمتع‌بالا ستقلال‌التام‌في‌عملها‌عن‌أي‌جهة‌أخرى،‌حيث‌عضوية‌مجلس‌الشعب‌ومجالس‌الإدارة

‌ ‌وشفافية، ‌بحيادية ‌واختصاصاتها ‌من‌تمارس‌مهامها ‌والحد ‌ومهامها ‌التدخل‌في‌شؤونها ويحظر‌على‌أي‌جهة

‌.صلاحياتها

من‌‌يسميهم مجلس القضاء الأعلىوتتألف‌اللجنة‌القضائية‌العليا‌للانتخابات‌من‌سبعة‌أعضاء)أصلاء(‌

‌مكافآت‌أعضائها ‌وتحديد ‌بتشكيلها، ‌ويصدر‌مرسوم ‌احتياطاً، ‌ومثلهم ‌النقض، ‌(1)مستشاري‌محكمة وتكون‌مدة‌،

‌.(2)للجنة‌أربع‌سنوات‌من‌تاريخ‌مرسوم‌تشكيلها‌غير‌قابلة‌للتجديدعضوية‌ا

ذا‌شغر‌مكان‌أحد‌أعضائها‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب‌حل‌بدلًا‌منه‌وأعضاء‌اللجنة‌غير‌قابلين‌للعزل ،‌وا 

‌.(3)الأقدم‌من‌القضاة‌الاحتياط

قانونية‌بحضور‌أغلبية‌ويرأس‌اللجنة‌القاضي‌الأقدم‌بين‌أعضائها،‌ويدعو‌لانعقادها‌وتكون‌اجتماعاتها‌

‌أعضائها،‌ويتمتع‌أعضاء‌اللجنة‌بحقوق‌متساوية‌في‌المداولة‌والتصويت.

‌رئيس‌ ‌منه ‌الذي ‌الجانب ‌يرجح ‌الأصوات ‌تساوي ‌حال ‌وفي ‌الحاضرين ‌بأغلبية ‌قراراتها ‌اللجنة وتتخذ

‌.(4)الجلسة

‌.(5)وفي‌حال‌غياب‌رئيس‌اللجنة‌ينوب‌عنه‌العضو‌الأقدم‌من‌أعضائها

                                                           

‌.2152/‌لسنة‌1/‌البنود/أ_ب_د/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/9المادة‌/‌(1)
‌.2152/‌لسنة‌1/‌البنود/أ/من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/8المادة‌/‌(2)
‌.‌2152/‌لسنة‌1/‌البند/ج/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/9المادة‌/‌(3)
‌.2152/‌لسنة‌1/‌البند‌/ب/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/8المادة‌/‌(4)
‌.‌2152/‌لسنة‌1/‌البند/ج‌/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/8المادة/‌(5)
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ن‌تنفذ‌ما‌نتخابات‌أميع‌الوزارات‌وسائر‌الجهات‌العامة‌وغيرها‌من‌الجهات‌التي‌تتصل‌أعمالها‌بالاويجب‌على‌ج

‌.(2)،‌وللجنة‌حق‌الاستعانة‌بمن‌تراه‌مناسباً‌من‌ذوي‌الخبرة‌بهدف‌انجاز‌مهامها(1)الجنة‌من‌قراراتيصدر‌عن‌

‌:(3)صات‌الأتيةوتتولى‌اللجنة‌القضائية‌العليا‌للانتخابات‌القيام‌بالمهام‌والاختصا

‌العمل‌على‌حسن‌تطبيق‌قانون‌الانتخابات‌العام.‌-أ

‌إدارة‌عملية‌انتخاب‌رئيس‌الجمهورية‌بإشراف‌المحكمة‌الدستورية‌العليا.‌-ب

الإشراف‌الكامل‌على‌انتخابات‌أعضاء‌مجلس‌الشعب‌ومجالس‌الإدارة‌المحلية،‌وتنظيم‌جميع‌الإجراءات‌‌-ج

‌اللازمة‌لضمان‌حرية‌ممارستها‌وسلامتها‌ونزاهتها‌وشفافيتها‌ومراقبتها.

‌تسمية‌أعضاء‌اللجان‌الفرعية،‌وتحديد‌مقراتها‌والإشراف‌على‌عملها.‌-ه

خاصة‌بانتخابات‌مجلس‌الشعب‌ومجالس‌الإدارة‌المحلية‌وتحديد‌مقراتها‌تسمية‌أعضضاء‌لجان‌الترشيح‌ال‌-و

‌والإشراف‌على‌عملها.

‌الإشراف‌على‌إحصاء‌نتائج‌الانتخابات.‌-ز

‌إعلان‌النتائج‌النهائية‌لانتخابات‌مجلس‌الشعب.‌-ح

ابية‌أو‌استفتاء‌التأكيد‌من‌تحديث‌وتدقيق‌السجل‌الانتخابي‌العام‌قبل‌شهرين‌على‌الأقل‌من‌أي‌عملية‌انتخ‌-ط

‌.(4)شعبي

نـــدب‌أعضـــاء‌فـــي‌الهيئـــة‌الوطنيـــة‌‌والجـــدير‌بالـــذكر‌أن‌مجلـــس‌القضـــاء‌الأعلـــى‌فـــي‌مصـــر‌مـــنح‌أيضـــاً‌صـــلاحيات

الهيئـــة‌الوطنيـــة‌للانتخابـــات‌هيئـــة‌للانتخابـــات‌مـــن‌بـــين‌نـــواب‌رئـــيس‌محكمـــة‌الـــنقض‌ورؤســـاء‌محـــاكم‌الاســـتئناف‌ف

                                                           

‌.2152/‌لسنة‌1/‌البند/‌د/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/8المادة‌/‌(1)
‌.2152/‌لسنة‌1/‌البند/ه‌/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم‌/8المادة‌/(2)
لصادرة‌،‌وكذلك‌التعليمات‌التنفيذية‌لقانون‌الانتخابات‌العامة‌ا2152/‌لسنة‌1/‌من‌قانون‌الانتخابات‌العامة‌رقم/51انظر‌المادة‌/‌(3)

‌.2152/‌مع‌تعديلاتها59/2بقرار‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌//‌م.و‌تاريخ
،‌دمشق:‌5أشار‌إليه‌د.‌حسن‌مصطفى‌البحري،‌الانتخاب‌وسيلة‌لإسناد‌السلطة‌في‌النظم‌الديمقراطية‌)دراسة‌تحليلية‌مقارنة(‌ط‌(4)

 .‌329-321،‌ص2125سورية،‌
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والانتخابــات‌الرئاســية،‌والنيابيــة،‌والمحليــة،‌بــدءاً‌مــن‌إعــداد‌قاعــدة‌مســتقلة،‌تخــتص‌دون‌غيرهــا‌بــإدارة‌الاســتفتاءات،‌

بيانات‌الناخبين‌وتحـديثها،‌واقتـراح‌تقسـيم‌الـدوائر،‌وتحديـد‌ضـوابط‌الدعايـة‌والتمويـل،‌والإنفـاق‌الانتخـابي،‌والإعـلان‌

الإجــراءات‌حتــى‌عنــه،‌والرقابــة‌عليهــا،‌وتيســير‌إجــراءات‌تصــويت‌المصــريين‌المقيمــين‌فــي‌الخــارج،‌وغيــر‌ذلــك‌مــن‌

 ‌‌.(1)إعلان‌النتيجة.‌وذلك‌كله‌على‌النحو‌الذي‌ينظمه‌القانون

 خامسالفرع ال

 توزيع الأعمال وتنظيم العطل

تناط‌هذه‌المهام‌في‌بعض‌الدول‌بوزارة‌العدل‌ويتولى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌القيام‌ 

‌.وتدعم‌استقلال‌القضاء‌كمؤسسةبها‌لإبعاد‌أي‌تأثير‌للسلطة‌التنفيذية‌

‌:توزيع الأعمال -أولاً 

‌،وهي‌محاكم‌الصلح‌والبداية‌،تقسم‌المحاكم‌القضائية‌في‌النظام‌القضائي‌السوري‌إلى‌محاكم‌درجة‌أولى

لأنها‌لا‌تنظر‌في‌‌،محكمة‌النقض‌درجة‌من‌درجات‌التقاضي‌دّ‌ولا‌تع‌،ومحاكم‌درجة‌ثانية‌وهي‌محاكم‌الاستئناف

‌.(2)للمرة‌الثانية‌فيهالموضوع‌إلا‌إذا‌ارتأت‌نقض‌الحكم‌المطعون‌

لًا‌يوجد‌وقد‌تتعدد‌محاكم‌الصلح‌والبداية‌في‌مراكز‌بعض‌المحافظات‌أو‌المدن‌الكبرى،‌ففي‌دمشق‌مث

‌الجزائية‌عشر ‌يوجد‌‌،محاكم‌صلح‌للنظر‌في‌القضايا ‌كما ‌السير، ‌للنظر‌في‌جرائم ‌مختصة ‌ثلاثة‌محاكم منها

‌.ثلاث‌عشرة‌محكمة‌بداية‌للنظر‌في‌القضايا‌الجزائية،‌إضافة‌إلى‌المحاكم‌المدنية‌والشرعية

لذلك‌يتولى‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌توزيع‌العمل‌بين‌هذه‌المحاكم‌بقرار‌يصدر‌كل‌سنة‌ويستمر‌مفعوله‌

المنظورة‌في‌إحدى‌الغرف‌الصلحية‌فيقوم‌‌ىي‌المجلس‌وجود‌فائض‌في‌الدعاو‌أا‌لم‌يصدر‌قرار‌بتعديله،‌فقد‌يرتإذ

‌بتوزيع‌هذا‌الفائض‌بالتساوي‌مع‌باقي‌الغرف‌)محاكم‌من‌درجة‌واحدة‌في‌مركز‌واحد(،‌وقد‌يتبين‌أن‌عدد‌الغرف

                                                           

 .2158/من‌الدستور‌المصري‌المعدل‌لسنة‌218-219المادة/‌(1)‌
‌.2159/‌لسنة‌5/‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌السوري‌رقم‌/292المادة‌/‌(2)
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لعمل،‌ويكون‌على‌رأس‌بما‌يتناسب‌مع‌حجم‌الا‌يتناسب‌مع‌ضغط‌العمل‌فيقوم‌بزيادة‌عدد‌الغرف‌أو‌إنقاصها‌

‌.يتولى‌الأقدم‌بينهم‌مهام‌الإشراف‌الإداري‌على‌باقي‌الغرف‌ويسمى‌بالقاضي‌الأول‌كل‌غرفة‌قاضٍ‌

،‌وقضاء‌الإحالة‌هو‌درجة‌ثانية‌في‌(1)للإحالة‌في‌كل‌محكمة‌استئنافية‌مجلس‌بتعيين‌قاضٍ‌كما‌يقوم‌ال

‌أنه‌المرجع‌مرحلة‌التحقيق،‌حيث‌تستأنف‌أمامه‌ ‌قاضي‌التحقيق‌بوصفه‌درجة‌أولى‌كما القرارات‌التي‌يصدرها

 (.إلى‌محكمة‌الجنايات‌)بوابة‌محكمة‌الجنايات‌ىلمختص‌من‌دون‌غيره‌بإحالة‌الدعاو‌ا

‌النص‌ألغي‌‌لقد‌كان‌تعيين‌قاضي‌الإحالة‌من‌حق‌وزير‌العدل‌بناء‌على‌اقتراح‌النائب العام‌لكن‌هذا

على‌قانون‌السلطة‌القضائية‌التي‌نصت‌على‌أنه:‌)يعين‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأ‌(‌من95المادة‌)في‌ضمناً‌

‌(.للإحالة‌يختار‌من‌مستشاري‌محكمة‌الاستئناف‌أو‌من‌القضاة‌البدائيين‌لدى‌كل‌محكمة‌استئنافية‌قاضٍ‌

المناطق‌كما‌يعين‌المجلس‌رئيساً‌لتنفيذ‌الأحكام‌من‌بين‌قضاة‌بدائيين‌متعددين‌في‌مركز‌واحد،‌أما‌في‌

،‌ويرتبط‌(2)ن‌قاضي‌الصلح‌الأعلى‌درجة‌هو‌من‌يقوم‌بمهام‌التنفيذإالقضائية‌التي‌لا‌يوجد‌فيها‌محاكم‌بدائية‌ف

‌.بقاضي‌التنفيذ‌دائرة‌مؤلفة‌من‌عدد‌من‌المساعدين‌العدليين

 :تنظيم العطل القضائية -ثانياً 

 ‌ ‌شهر ‌بداية ‌من ‌سنة ‌في‌كل ‌العدليون ‌والمساعدون ‌القضاة ‌العطلة‌يستفيد ‌من ‌أيلول ‌الى‌غاية تموز

قضائية‌دون‌استفادة‌على‌كل‌عام،‌ولا‌تحول‌العطلة‌الالعطلة‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأ‌القضائية‌وتنظم‌هذه

‌.(3)نظمة‌النافذةت‌المنصوص‌عليها‌في‌القوانين‌والأجازاالقضاة‌من‌الإ

الواحدة‌خمسة‌عشرة‌يوماً‌تبدأ‌عند‌‌لقد‌جرت‌العادة‌أن‌تكون‌هذه‌العطل‌لمدد‌متقطعة‌وتكون‌مدة‌العطلة

ثم‌يعود‌العمل‌القضائي‌في‌النصف‌الثاني‌من‌هذا‌الشهر‌وهكذا‌حتى‌نهاية‌شهر‌أيلول،‌ويوجد‌‌،بداية‌شهر‌تموز

نما‌‌،ن‌ولكن‌القاضي‌المناوب‌في‌العطلة‌القضائية‌لا‌يملك‌الفصل‌في‌موضوع‌الدعوىو‌أثناء‌العطل‌مناوبفي‌ وا 

على،‌النظام‌الصادر‌عن‌مجلس‌القضاء‌الأأثناء‌العطلة‌القضائية‌حسب‌‌في‌مستعجلةقاصر‌على‌الأمور‌ال‌هعمل

                                                           

‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.95المادة/‌(1)
‌/‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌السوري.92المادة‌/‌(2)
‌السلطة‌القضائية‌السوري./‌من‌قانون‌525-521/‌تانالماد‌(3)
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‌الفصل‌في‌موضوع‌الدعوى‌الأولي‌،كإخلاء‌السبيل‌والتدابير‌المستعجلة ‌فالعطلة‌القضائية‌لها‌(1)صليس‌منها ،

الجلسات‌ولا‌‌طبيعة‌خاصة‌من‌حيث‌جهة‌إصدارها‌وطبيعة‌عمل‌المناوبين‌فيها،‌فلا‌يحق‌للقاضي‌المناوب‌عقد

إصدار‌قرارات‌أو‌أي‌اجراء‌إلا‌ما‌تم‌ذكر‌أعلاه‌وفي‌حدود‌ما‌قد‌يوكل‌اليه‌من‌أعمال‌في‌جدول‌المناوبة،‌وهو‌

ولا‌بإصدار‌قرار‌‌،لأنه‌لا‌ولاية‌له‌بعقد‌الجلسة‌ابتداء‌،والقرار‌الذي‌سيصدر‌معدوم‌،إن‌فعل‌فضبط‌الجلسة‌باطل

‌.حاسم

دون‌من‌راهنة‌التي‌أدت‌إلى‌تباطؤ‌العمل‌كيلات‌القضائية‌في‌المرحلة‌الكثرة‌التش‌أنّ‌تري‌الباحثة‌‌أخيراً‌

ودرس‌القضية‌قد‌يصدر‌‌،واستمع‌إلى‌الشهود‌،أن‌تستند‌إلى‌معايير‌دقيقة،‌فالقاضي‌الذي‌باشر‌إجراءات‌الدعوى

ضي‌الخلف‌ويكون‌القا‌،قرار‌بتكليفه‌بمهام‌أخرى‌قبل‌ان‌يصدر‌القرار‌الفاصل‌في‌الدعوى‌أو‌المنهي‌للخصّومة

،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تأخير‌البت‌في‌الدعاوى‌جراءاتوقد‌يطلب‌إعادة‌بعض‌الإ‌،ا‌من‌جديدملزماً‌بدراسة‌كل‌القضاي

‌وظلم‌الخصوم،‌فالعدالة‌البطيئة‌هي‌عدالة‌غائبة.

 سادسلفرع الا

 بها نقار  ات أخرى للمجلس في الدول الم  اختصاص

في‌غالبها‌‌السورية‌وهيبعد‌أن‌بينا‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌الجمهورية‌العربية‌

والإشراف‌‌،تتلخص‌في‌تعيين‌القضاة‌بها‌قارندول‌المُ‌اللقضائية‌في‌صلاحيات‌تقليدية‌مشتركة‌بين‌المجالس‌ا

‌التي‌تتعلق‌ ‌إلى‌بعض‌الصلاحيات‌الإدارية ‌إضافة ‌وتأديبهم ‌الفرع‌بيان‌على‌شؤونهم ‌في‌هذا ‌ارتأينا بالمحاكم،

‌للمجالس‌القضائية‌في‌ ‌الممنوحة ‌تمنح‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌في‌سورية‌‌بها،‌نقارَ‌دول‌المُ‌البعض‌المهام ولم

 .لتعزيز‌دوره‌في‌حماية‌استقلال‌القضاء‌،بغية‌دراسة‌إمكانية‌توسيع‌مهام‌المجلس‌وتطويره

                                                           

‌للأحكام‌دركزلي‌ياسين‌مجموعة‌،5892سنةل/‌‌871/أساس/‌821/قرار‌السورية،‌النقض‌محكمة‌اجتهاد/‌2213/‌رقم‌القاعدة(1) 
‌.‌22799مرجعية‌رقم‌حمورابي،إليه‌‌أشار،‌5887،،‌المكتبة‌القانونية،‌دمشقالجزائية
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‌المجالس‌القضائية‌علاوةً‌‌  ‌به ‌في‌إعداد‌‌،على‌الاستقلال‌المالي‌الذي‌تتمتع والدور‌المالي‌الممنوح‌لها

‌في‌دراستناسبق‌أن‌بيّ‌والذي‌‌،موازنة‌السلطة‌القضائية‌أو‌التأثير‌في‌رواتب‌القضاة ‌و‌ناه‌سابقاً تتمتع‌المجالس‌،

‌القضائية‌بالدول‌المفارنة‌بالمهام‌الاتية:

:‌هو‌مجلس‌استشاري‌لرئيس‌الجمهورية‌في‌المسائل‌التي‌تتعلق‌بضمان‌على الفرنسيمجلس القضاء الأ -أولاً 

‌،ولاسيما‌المدرسة‌الوطنية‌للقضاء‌،في‌التواصل‌مع‌المؤسسات‌المرتبطة‌بالقضاء‌مهموله‌دور‌‌،استقلال‌القضاء

 .والسلطة‌التنفيذيةنه‌يعقد‌اجتماعات‌مع‌ممثلي‌البرلمان‌إالعامة‌للخدمات‌القضائية،‌كذلك‌فوالمفتشية‌

أما‌على‌الصعيد‌الدولي‌فهو‌يولي‌أهمية‌كبيرة‌لتوطيد‌العلاقات‌مع‌المؤسسات‌الدولية‌والمجالس‌القضائية‌للدول‌

 .الأخرى‌حرصاً‌منه‌على‌تعزيز‌العلاقات‌الدائمة‌حول‌الموضوعات‌المشتركة‌المتعلقة‌باستقلال‌القضاء

‌ناقشة‌قضايا‌الإصلاح‌المؤسسي،‌ولقدالمستوى‌من‌أجل‌مكما‌يستقبل‌المجلس‌الوفود‌الأجنبية‌رفيعة‌ 

التي‌ ، (RECJ)هما‌الشبكة‌الأوروبية‌لمجالس‌القضاءفي‌شبكتين‌تجمعان‌مجالس‌العدل؛‌‌شارك‌بشكل‌خاص

‌ ‌عام ‌في ‌إنشاؤها ‌للمجالس‌القضائية2112تم ‌بالفرنسية ‌الناطقة ‌والشبكة ،(RFCMJ) ، في‌‌ ‌إنشاؤها ‌تم التي

‌ .‌2152تشرين‌الثاني

‌ ‌نصت‌المادة ‌يجوز‌لكل‌تشكيل‌للمجلس‌‌‌5882شباط‌1من‌القانون‌العضوي‌في‌‌21كما على‌أنه

من‌خلال‌إرسال‌‌،الأعلى‌أن‌يعهد‌إلى‌واحد‌أو‌أكثر‌من‌أعضائه‌بمهام‌جمع‌المعلومات‌عن‌المؤسسة‌القضائية

 .للقضاءوالمدرسة‌الوطنية‌‌،الأخرىوالمحاكم‌‌،ومحاكم‌الاستئناف‌،وفود‌إلى‌محكمة‌النقض

  ‌ ‌الوفود ‌عملهم‌‌،بعثات تقصي الحقائقتسمى‌هذه ‌في‌بيئة ‌القضاة ‌للمجلس‌للقاء ‌مميزة وتشكل‌وسيلة

الصعوبات‌الملموسة‌التي‌يواجهونها‌من‌أجل‌تحقيق‌‌إنما‌تسعى‌لتقدير‌،لكنها‌لا‌تهدف‌إلى‌التفتيش‌على‌القضاة

والقيود‌‌،رفة‌توقعاتهمولمع‌المدنية،وظفي‌الخدمة‌وم‌،والقضاة‌،فهم‌أفضل‌لاحتياجات‌المحاكم‌والهيئات‌القضائية

 .لهاالتي‌يخضعون‌
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‌،من‌الناحية‌العملية،‌يمارس‌هذا‌الاختصاص‌بشكل‌مشترك‌بين‌تشكيلة‌المجلس‌الخاصة‌بقضاة‌الحكم

 .(1)ن‌تهدفان‌إلى‌التأكيد‌على‌وحدة‌المجلس،‌ما‌يعكس‌وحدة‌القضاءيلمجلس‌الخاصة‌بقضاة‌النيابة‌اللتتشكيلة‌او‌

 :مجلس القضاء الأعلى المصري -ثانياً 

‌الخيانة‌‌ ‌في‌حالة ‌لمحاكمة‌رئيس‌الجمهورية ‌التي‌تنعقد ‌الخاصة يترأس‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌المحكمة

ويكون‌في‌‌،وبعد‌تحقيق‌يجريه‌النائب‌العام‌،العظمى‌بعد‌صدور‌قرار‌الاتهام‌بأغلبية‌ثلثي‌أعضاء‌مجلس‌النواب

وأقدم‌رئيسين‌‌،لرئيس‌مجلس‌الدولةوأقدم‌نائب‌‌،عضوية‌هذه‌المحكمة‌أقدم‌نائب‌لرئيس‌المحكمة‌الدستورية‌العليا

 ‌.(2)المحكمةويتولى‌النائب‌العام‌مهمة‌الادعاء‌أمام‌‌،محاكم‌الاستئناففي‌

تعاميم‌بخصوص‌مواضيع‌متفرقة،‌يصدر‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌دورياً‌:‌مجلس القضاء الأعلى اللبناني -ثالثاً 

 .القضائي‌أو‌بسلوكيات‌معينة‌تتصل‌بالعمل

‌ ‌لقد ‌عام ‌خلال ‌الأعلى ‌لمجلس‌القضاء ‌مكتب‌إعلامي ‌إنشاء ‌عن ‌الإعلان ‌بهدف2153تم تعزيز‌‌،

‌مكتبلو‌‌،الشفافية ‌بإنشاء ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌قرار ‌قرطباوي ‌شكيب ‌السابق ‌العدل ‌وزير ‌برر إعلامي‌‌قد

‌ ‌في‌توحيدللمجلس، ‌وبناء‌علاقة‌سليمة‌الإعلام‌بالرغبة ‌والعدالة ‌والقضاء‌في‌الموضوعية ‌الرابعة( مع‌‌)السلطة

‌المواطنين.

‌الشفافية:لقضاء‌الأعلى‌الأسباب‌التي‌دفعت‌المجلس‌الى‌إنشاء‌المكتب‌بمبدأ‌ا‌فسر‌رئيس‌مجلس‌ولقد

‌يفترضف ‌القانون ‌للحصول‌حكم ‌المواطن ‌أمام ‌الفرصة تاحة ‌وا  ‌القضائي‌‌الشفافية ‌بالعمل ‌المتعلقة ‌الأخبار على

 .(3)الأخبار‌التي‌تصل‌إلى‌الوسائل‌الإعلامية‌من‌مصادر‌أخرى‌والوقوف‌على‌مدى‌صحة

‌لنظر‌في‌طلبات‌العفو‌الخاص‌المقدمة‌من‌المحكومين‌بعقوبة‌الإعدام‌أو‌المحالةيختص‌المجلس‌باكما‌

‌.(4)أعضائه‌للنظر‌في‌سائر‌طلبات‌العفو‌الخاص‌من‌إليه‌من‌المراجع‌المختصة،‌وتعيين‌لجنة‌مؤلفة‌من‌ثلاثةٍ‌

                                                           
(1)  http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/nos-missions 

‌.‌2158/‌من‌الدستور‌المصري‌المعدل‌لسنة‌519المادة/‌2)‌(
 .59،‌صمرجع‌سابق‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌)صلاحياته،‌موارده،‌تنظيمه‌الداخلي(،‌أوراق‌بحثية‌عن‌إصلاح‌القضاء‌في‌لبنان،‌(3)
‌.5893/‌لسنة‌511القضاء‌العدلي‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌/‌/‌من‌قانون1المادة‌/‌(4)
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 :مجلس القضاء الأعلى العراقي -رابعاً 

الذي‌أعاد‌تشكيل‌مجلس‌القضاء‌بحيث‌يؤدي‌المجلس‌‌2113لعام‌‌\31\صدر‌أمر‌سلطة‌الائتلاف‌رقم‌‌ 

‌ ‌العراق‌لعام ‌صدر‌دستور ‌ثم ‌العدل ‌بشكل‌مستقل‌عن‌وزارة ‌استقلال‌‌2111وظائفه ‌مبدأ وكونه‌‌،القضاءمقراً

‌إلى‌جانب‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌وتش كل‌معهما‌ركائز‌الدولة‌سلطة‌مستقلة‌تعمل‌في‌مجال‌اختصاصها

‌و‌ ‌القضاة‌أنّ‌الحديثة ‌شؤون ‌تدير ‌التي ‌الوحيدة ‌المؤسسة ‌هو ‌العام‌،مجلس‌القضاء ‌الادعاء والأجهزة‌‌،وأعضاء

 .ل‌في‌شؤونه‌بأي‌شكل‌من‌الأشكالولا‌يجوز‌لأي‌من‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌التدخّ‌‌،القضائية

عدل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌محل‌وزارة‌ال‌وحلّ‌‌،وزير‌العدل‌لقد‌حل‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌محلّ‌

‌‌في‌كثير‌من‌المهام،‌فالمحاكم ‌له،‌لذلك‌فهو‌يصدر‌دورياً وتعليمات‌وبيانات‌‌تعميماتوالقضاة‌يخضعون‌إدارياً

‌.للمحاكم‌في‌جميع‌أنحاء‌الجمهورية

‌،وعقد‌الاتفاقيات‌القضائية،‌كما‌يتولى‌المجلس‌تشكيل‌اللجان‌والهيئات‌القضائية‌في‌المحاكم‌الاتحادية

‌ .(1)ومتابعة‌تنفيذها‌بالتنسيق‌مع‌وزارة‌العدل

الجزائية‌واجراءاتها‌بشكل‌عام‌وفي‌كما‌يؤدي‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌دوراً‌مهماً‌في‌جميع‌مراحل‌الدعوى‌

ولكنه‌‌،وقد‌يكون‌دوره‌غير‌مباشر‌ي،ل‌كلاعب‌أساسفيتدخّ‌‌اً،مرحلة‌التحقيق‌بشكل‌خاص‌وقد‌يكون‌دوره‌مباشر‌

‌،توجيه‌المحاكم‌وقضاة‌التحقيق‌والمحققين‌القضائيين‌باتباع‌نهج‌معين‌فيتولى‌،ل‌في‌تلك‌الإجراءاتعامؤثر‌وف

‌أخرى‌على‌نحو‌لا‌يخالف‌القانون ‌ويقصّل‌أموراً جراءات‌من‌دون‌أن‌يكون‌فيقود‌مسار‌تلك‌الإ‌،فيوضح‌أموراً

 .(2)من‌خلال‌الخطط‌والتوجيهات‌لكل‌ما‌يستجد‌من‌حالات‌وظروف‌يتناسب‌معها‌اً‌له‌مباشر‌تدخّ‌

 :فمن‌الاختصاصات‌الجزائية‌الممنوحة‌للمجلس‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر

                                                           

‌.2157/‌لسنة‌21/‌من‌قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌العراقي‌رقم‌/3المادة/‌(1)
‌.98ص‌،مرجع‌سابقجراءات‌الجزائية،‌د.‌سرى‌حاتم‌مجيد‌عبد‌اللطيف،‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌ودوره‌في‌الإ (2)
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تحريك‌دعوى‌الحق‌ل‌المحاكمات‌الجزائية‌اشترط‌قانون‌أصول‌إذتحريك‌دعوى‌الحق‌العام‌في‌بعض‌الجرائم:‌ -5

‌ ‌المتعلقة‌(1)من‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌اً‌ذنإالعام ‌العراق‌وفي‌الجرائم ‌الواقعة‌خارج‌جمهورية ‌في‌الجرائم ،

إذا‌كان‌لها‌مقر‌في‌‌،أو‌شعارها‌الوطني‌،أو‌علمها‌،أو‌ممثلها‌،أو‌منظمة‌دولية،‌أو‌رئيسها‌،بإهانة‌دولة‌أجنبية

‌.(2)العراق،‌فلا‌تقام‌الدعوى‌في‌هذه‌الجرائم‌إلا‌بأذن‌تحريري‌من‌رئيس‌المجلس

ه‌من‌المدعين‌العامين‌في‌ئى‌تعيين‌أعضاويتولّ‌‌،دعاء‌العاممجلس‌القضاء‌الأعلى‌على‌جهاز‌الا‌يشرف -2

‌للمجلس ‌التابعة ‌إصدار‌‌،المحاكم ‌تخويله ‌إلى ‌إضافة ‌منه، ‌بقرار ‌الاستئنافية ‌المناطق ‌في ‌العامين والمدعين

 .(3)م‌هذا‌الجهازالتعليمات‌التنفيذية‌للقانون‌الذي‌نظّ‌

‌ب‌-3  ‌المجرمين‌ويتلقي‌الطلبات‌من‌الدول‌الأجنبية ‌تحقيق‌ينظر‌مجلس‌القضاء‌في‌طلبات‌تسليم شأن‌اجراء

‌.(4)القضائية‌في‌العراقطة‌السلطات‌اسحول‌جريمة‌ما‌بو‌

‌كان‌النقل‌‌لرئيس‌-2 مجلس‌القضاء‌الأعلى‌نقل‌الدعوى‌من‌محكمة‌التحقيق‌المختصة‌إلى‌محكمة‌أخرى‌إذا

 .(5)تقتضيه‌الضرورة‌أو‌إذا‌كان‌النقل‌يساعد‌على‌ظهور‌الحقيقة

سلسلة‌من‌الحلقات‌غير‌المنتهية،‌ولا‌يمكن‌لأحد‌أن‌يصل‌‌وجدت‌أن‌البحث‌العلمي‌،وفي‌ختام‌دراستي

إلى‌الحلقة‌الأخيرة‌ويختتم‌العمل‌كاملًا،‌فالعلم‌الوحيد‌الكامل‌هو‌ما‌وُجدَ‌عند‌الله‌عزوجل،‌وبهذا‌فالعقل‌يسعى‌

نما‌يحاول‌جاهداً‌ما‌استطاع‌الحصول‌على‌مزيد‌من‌المعرفة،‌ علمه‌من‌‌الإنسان‌مهما‌بلغو‌للكمال‌ولا‌يدركه،‌وا 

‌هو‌ناقض‌أمام‌كمال‌العلم.ف

‌

‌

                                                           

‌.5875لسنة‌‌23قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌/ب(‌من3المادة) (1)
‌.5898لسنة‌‌555/‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌227المادة‌/ (2)
‌.2157/‌لسنة‌28(‌من‌قانون‌الادعاء‌العام‌العراقي‌رقم‌/2،59المادة) (3)
‌.5875/‌لسنة‌23/(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌319،318،391المواد) (4)
‌.5875لسنة‌‌23/ب(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌11المادة) (5)
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‌خاتمة:

ت‌من‌أجل‌ئنشمجلس‌القضاء‌الأعلى‌هو‌المؤسسة‌الدستورية‌القضائية‌ذات‌الاختصاص‌الإداري‌التي‌أُ‌

ولتكريس‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌وهو‌المسؤول‌عن‌مساعدة‌‌،تعزيز‌استقلالية‌القضاء‌كسلطة‌ثالثة‌في‌الدولة

‌رئيس‌الجمهورية‌في‌وظيفته‌كضامن‌لاستقلال‌السلطة‌القضائية.

من‌السلطة‌صبح‌يضم‌في‌تكوينه‌قيادات‌أ‌إذ‌،شهد‌تشكيل‌المجلس‌تطورات‌كثيرة‌في‌التاريخ‌السوري‌لقد

ى‌الوظيفة‌القضائية‌في‌الدولة‌جهتان‌قضائيتان‌مستقلتان‌وبينما‌تتول‌،بعد‌أن‌كان‌هيئة‌قضائية‌بالكاملالتنفيذية‌

‌ ‌والثانية ‌العادي، ‌القضاء ‌الأعلى‌على‌رأس‌هي‌الأولى‌هي‌جهة ‌مجلس‌القضاء ‌يتربع ‌الإداري، ‌القضاء جهة

لا‌يكون‌له‌دور‌فيما‌يتعلق‌ف‌،عادي‌فينحصر‌دوره‌في‌الإشراف‌على‌شؤون‌المحاكم‌والقضاة‌التابعين‌لهالقضاء‌ال

‌ولا‌يتدخّ‌بتعيين‌ ‌الإداريين‌أو‌محاسبتهم ‌الإداريةالقضاة ‌المحاكم ‌أو ‌ل‌في‌شؤون‌مجلس‌الدولة ‌أن‌قرارات‌، كما

‌أما‌مجلس‌الدولة‌كهيئة‌قضاء‌إداري.‌فيهالا‌تقبل‌الطعن‌‌قضائية ‌‌المجلس‌المتعلقة‌بشؤون‌القضاة‌قرارات ‌

‌يمكننا‌استخلاص‌النتائج‌والمقترحات‌الآتية:‌المقدم‌ومن‌خلال‌بحثنا

 النتائج: -أولاً 

‌القضائية‌-5 ‌بعمل‌السلطة ‌رئيس‌الدولة‌مساساً ‌العفو‌الخاص‌التي‌يمارسها ‌دام‌‌،لا‌يمكن‌اعتبار‌مؤسسة ما

‌القاضي ‌المشرع‌أو ‌بها ‌بذات‌الاعتبارات‌التي‌يأخذ ‌يسترشد نما ‌وا  ‌تحكماً فهو‌‌،رئيس‌الدولة‌لا‌يستعمل‌سلطته

‌.الحكم‌الجزائي‌تنفيذتكمن‌في‌عدم‌أن‌مصلحة‌المجتمع‌‌يمارسها‌عندما‌يتراءى‌له

‌يشكّ‌‌-2 ‌للقضاء ‌مستقلة ‌ميزانية ‌استقلال‌القضاءإن‌وضع ‌لمبدأ ‌كان‌هناك‌ل‌إحدى‌الضمانات‌المهمة ‌فكلما ،

‌قلّ‌ ‌مالي ‌التنفيذيةاستقلال ‌جانب‌السلطة ‌من ‌القضائية ‌السلطة ‌عمل ‌والتأثيرات‌في ‌الواقع‌ت‌الضغوط ‌أن ‌إلا ،

‌فميزانية‌القضاء‌العادي‌تتبع‌وزارة‌العدل‌التي‌تقوم‌بإعدادها‌والإشراف‌على‌تنفيذها.‌،يخالف‌ذلك

ية‌أالسوري‌لم‌يمنح‌المجلس‌القضائي‌‌لمجلس‌لا‌دور‌له‌فيما‌يتعلق‌بميزانية‌السلطة‌القضائية‌فالقانوناكما‌أن‌

‌و‌رواتب‌القضاة.أصلاحيات‌مالية‌بشأن‌الميزانية‌
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جلس‌القضائي‌وعدم‌منحه‌أية‌صلاحيات‌فيما‌يتعلق‌بإعداد‌أو‌تنفيذ‌الميزانية‌الخاصة‌إن‌قصور‌الدور‌المالي‌للم‌

ذ‌تظهر‌هيمنة‌وزارتي‌إ‌،استقلال‌القضاة‌فيبالسلطة‌القضائية‌أو‌حتى‌إبداء‌الرأي‌في‌تقديراتها‌يؤثر‌بشكل‌سلبي‌

‌يتعارض‌مع‌استقلال‌السلطة‌ا لقضائية‌ومع‌الحكمة‌من‌المالية‌والعدل‌بصورة‌واضحة‌على‌رواتب‌القضاة‌مما

‌ ة.ضمنها‌شؤونهم‌الماليمن‌و‌‌،ن‌تكون‌مسؤولة‌عن‌شؤون‌القضاةأها‌لوالتي‌أُريد‌‌،تشكيل‌المجالس‌القضائية

‌التي‌تتولى‌الشؤون‌‌-‌3 ‌العدل ‌وزارة ‌من‌ميزانية ‌تمثل‌جزءاً ‌فميزانيته ‌به، ‌خاصة ‌يملك‌موازنة ‌المجلس‌لا إن

‌للقضاء‌عموماً‌ ‌لا‌يوجد‌‌،المالية ‌أنه ‌كما ‌بشكل‌وافٍ، ‌بأعماله ‌الضروري‌للقيام ‌استقلاله ‌من ‌الأمر‌يجرده وهذا

‌،قرارات‌الخاصة‌بشؤون‌القضاة‌والمتعلقة‌بالتعيينال‌،‌كما‌أنخصصات‌أو‌مزايا‌مالية‌للأعضاءتعويضات‌أو‌م

‌كبرى‌،والتأديب‌،والندب‌،والنقل‌،والترقية ‌يجافي‌حق‌التقاضي‌على‌درجتين،‌‌،ذات‌أهمية ‌مبرمة ن‌صدورها وا 

‌الذي‌يجب‌أن‌ينطبق‌من‌باب‌أولى‌حين‌‌،المكفول‌دستورياً‌ ‌والسياسية، ‌الدولي‌للحقوق‌المدنية وبموجب‌العهد

‌ .يتصل‌الأمر‌بقرارات‌المجلس‌الذي‌يستمد‌سبب‌وجوده‌من‌ضرورة‌ضمان‌هذا‌الحق

والرقابة‌على‌‌،قانون‌العامالالعديد‌من‌قراراتها‌إلى‌تطبيق‌نظريات‌اتجهت‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌النقض‌في‌‌-1

‌عن‌مجلس‌القضاء‌مشروعية ‌أن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌،القرارات‌الصادرة ‌معتبرة والتي‌تتعلق‌بشؤون‌القضاة

ن‌كان‌ت‌يصدر‌قراراته‌المتعلقة‌بشؤون‌القضاة عنه‌طابع‌قضائي‌لأن‌القرارات‌الصادرة‌‌اشكيله‌ذبوصفه‌إدارة‌وا 

نما‌هي‌قرارات‌إدارية‌اتُّ‌‌،في‌هذه‌الشؤون‌ليست‌نتيجة‌نزاع‌قضائي الذي‌،‌ير‌مرفق‌القضاءيخذت‌في‌معرض‌تسوا 

‌هو‌شأن‌إداري.

‌العدل‌-9 ‌وبالأخص‌وزير ‌التنفيذية ‌السلطة ‌دخول‌أعضاء ‌المجلس‌يع‌إن‌مجرد ‌لاستقلال‌‌دّ‌في‌عضوية هدراً

‌أن‌شخصية‌وزير‌العدل‌تكون ‌علمنا ‌إذا ‌يهدد‌قضاتها‌ولاسيما الدرجة‌الأولى‌ذات‌في‌‌السلطة‌القضائية‌وخطراً

ن‌كان‌يحمل‌م السياسية‌الى‌‌التقديراتيمكن‌أن‌تنفذ‌منها‌‌ةثغر‌‌دّ‌ؤهلات‌قانونية‌لذا‌فان‌وجوده‌يعطابع‌سياسي،‌وا 

،‌فضلًا‌عن‌أن‌التجربة‌العملية‌قد‌أثبتت‌أن‌بعض‌ن‌تلك‌التقديراتع‌سلطة‌القضاء‌التي‌يجب‌أن‌تبقى‌بعيدة

وزير‌العدل‌نائباً‌لرئيس‌المجلس‌القضائي،‌حصل‌فيها‌أن‌وزير‌العدل‌أُعتبر‌‌عدّ‌الدول‌التي‌تنص‌قوانينها‌على‌
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‌ ‌يؤشر ‌مما ‌القضائية، ‌المجلس‌‌إلىالرئيس‌الفعلي‌للمجلس‌وبالتالي‌للسلطة ‌هذا ‌تبعية ‌أدنى‌شك‌إمن لى‌دون

‌.السلطة‌التنفيذية

‌بشأن‌و‌ ‌يقال ‌ينطبما ‌العدل، ‌وزير ‌باب‌أولى‌على‌عضوية ‌بين‌سوغ‌فلا‌م‌،معاونهق‌من ‌من لوجوده

فيغدو‌صوتهما‌في‌المجلس‌كأنه‌صوت‌واحد،‌‌،أعضاء‌المجلس‌وهو‌يأتمر‌بأوامر‌وزير‌العدل‌ويتبع‌توجيهاته

ل‌من‌الحكومة‌في‌المجلس‌الذي‌يؤلف‌دون‌تدخّ‌من‌ه‌ورجاله‌وني‌يفرض‌أن‌يشرف‌على‌القضاء‌أهلفالمنطق‌القان

 .الهيئة‌العليا‌لسلطة‌القضاء

فقط،‌‌إدارية ‌‌تبعية ‌‌،وعلى‌رأسها‌النائب‌العام‌لوزير‌العدل‌في‌سورية‌،وبالرغم‌من‌أن‌تبعية‌النيابة‌العامة

صوت‌النائب‌العام‌داخل‌مجلس‌القضاء‌‌فيحد‌ذاتها‌للتأثير‌من‌قبل‌وزير‌العدل‌في‌إلا‌أن‌هذه‌الرابطة‌كافية‌

‌التأثير‌هو‌أن‌وزير‌العدل‌يعين‌النائب‌العام‌في‌الجمهورية ‌هذا ‌يزيد‌من‌خطورة وهو‌الذي‌ينهي‌‌،الأعلى‌وما

‌تكليفه‌بقرار‌صادر‌عنه.

‌في‌أعماللًا‌تدخّ‌‌ذلك‌إذ‌يعد‌،بمبدأ‌استقلال‌القضاء‌نظام‌وزارة‌العدل‌يشكل‌إخلالاً‌لإن‌تبعية‌إدارة‌التفتيش‌‌-7

يفتح‌ما‌‌وزارة‌العدل،‌من‌المحتمل‌أن‌تتأثر‌هذه‌الرقابة‌والإشراف‌بتوجيهاتلأنه‌‌،القضاة‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية

من‌خلال‌جهاز‌التفتيش‌أن‌‌يمكن‌لهفي‌مواجهة‌القضاة،‌فالوزير‌وأهدافها‌‌إدارة‌التفتيش‌الباب‌للتشكيك‌في‌قرارات

‌لت ‌العامةيمارس‌الضغوط‌النفسية‌على‌القضاة ‌بالمصلحة أو‌هي‌أقرب‌للمصلحة‌‌،حقيق‌أغراض‌لا‌علاقة‌لها

‌.الشخصية‌منها‌للمصلحة‌العامة

‌من‌صلاحية‌شخص‌معين‌-9 ‌للتأكد ‌الأكثر‌ضماناً ‌الوسيلة ‌هو ‌القضاء ‌في‌سلم ‌الترقية ي‌منصب‌لتولّ‌‌نظام

إنما‌في‌عدم‌وضع‌قواعد‌موضوعية‌‌،وبالتالي‌أكثر‌مسؤولية،‌فالعيب‌ليس‌في‌نظام‌الترقية‌،قضائي‌أكثر‌تقدماً‌

‌الدرجة‌الأساسية‌الذي‌يقتل‌روح‌البحث‌والاجتهاد‌لدى‌القاضي.في‌فهي‌تستند‌إلى‌معيار‌الأقدمية‌‌،اله

-وهو‌عضو‌في‌المجلس‌-فمنح‌وزير‌العدل‌‌،إن‌ضمانات‌محاكمة‌القضاة‌أمام‌المجلس‌لاتزال‌غير‌مكتملة‌-8

وخصوصاً‌أن‌‌،مبدأ‌استقلال‌القضاءبمساس‌‌فيه‌،واقتراح‌الإحالة‌إلى‌المجلسصلاحية‌تحريك‌الدعوى‌التأديبية‌

‌إذ‌المخالفات‌التأديبية‌ ة‌من‌ن‌مسألة‌تحريك‌الإجراءات‌التأديبية‌وحدها‌وسيلإغير‌محددة‌على‌سبيل‌الحصر،
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‌لو‌تقاطعت‌أحكامه‌ومواقفه‌مع‌مآرب‌رجاأوسائل‌الضغط‌والتأثير‌يمكن‌ ل‌السلطة‌ن‌يتعرض‌لها‌القاضي‌فيما

كما‌أن‌اقتراح‌إحالة‌القاضي‌إلى‌‌،صلة‌مع‌الصالح‌العام‌اتقد‌تبُنى‌على‌مصالح‌خاصة‌ليست‌بذالتنفيذية‌والتي‌

نجد‌أن‌رئيس‌التفتيش‌عضو‌في‌المجلس‌،‌إذ‌محاكمة‌القضاةالحياد‌في‌المجلس‌من‌قبل‌وزير‌العدل‌يخالف‌مبدأ‌

ن‌وزير‌العدل‌يكون‌إوكذلك‌ف‌،اجراءات‌التحقيق‌فيهاويحضر‌المحاكمة‌التأديبية‌عن‌المخالفة‌التي‌أشرف‌على‌

جواز‌الجمع‌بين‌سلطة‌‌عدم‌خلافاً‌لمبدأ‌،في‌المحاكمة‌التأديبية‌بعد‌أن‌اقترح‌إحالة‌القاضي‌المخالف‌إليها‌اً‌عضو‌

‌كم.‌الادعاء‌وسلطة‌الح

ن‌إبحيث‌‌،ضعف‌دور‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌في‌عملية‌التأهيل‌المستمر‌للقضاة‌الذين‌على‌رأس‌عملهم‌-51

فهو‌‌،ولا‌يخفى‌على‌القارئ‌أهمية‌التأهيل‌المقدم‌للقاضي‌التدريب‌يركز‌على‌المعينين‌في‌أدنى‌المراتب‌القضائية،

ذلك‌أن‌الكفاءة‌هي‌ضمان‌لاستقلالية‌وحيادية‌القاضي،‌وكذلك‌هي‌أحد‌الشروط‌اللازمة‌كي‌يثق‌‌،حق‌وواجب

‌المؤسسة‌القضائية.في‌المجتمع‌

‌علقة‌بالقضاء‌إلا‌أن‌هذا‌الدورتالقوانين‌الم‌وعاتمشر‌‌إعدادة‌الدور‌الممنوح‌للمجلس‌في‌بالرغم‌من‌أهمي‌-55

‌مشروعات‌القوانين‌أن‌يعدالممنوحة‌لرئيس‌المجلس‌في‌‌صليةمعطل،‌يبدو‌أن‌سبب‌ذلك‌يكمن‌في‌السلطة‌الأ

أكثر‌‌،بحيث‌يمارس‌رئيس‌الجمهورية‌هذه‌الصلاحية‌بصفته‌رئيس‌السلطة‌التنفيذية‌،ويحيلها‌إلى‌مجلس‌الشعب

‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى.‌اً‌من‌أن‌يمارسها‌بصفته‌رئيس

عداد‌مشروعا‌كما‌أنّ‌ ت‌القوانين‌يرأسها‌معاون‌وزير‌العدل‌ويكون‌مسؤولًا‌وجود‌إدارة‌التشريع‌التي‌تتولى‌دراسة‌وا 

أمام‌الأخير‌من‌الناحية‌الفنية‌والإدارية،‌فطالما‌أن‌وزير‌العدل‌يستطيع‌توجيه‌إدارة‌التشريع‌نحو‌إعداد‌أي‌مشروع‌

العادة‌جرت‌على‌أن‌وزير‌العدل‌_وهو‌‌فإنّ‌قانوني‌ليتم‌رفعه‌إلى‌مجلس‌الوزراء‌ومن‌ثم‌عرضه‌على‌البرلمان،‌

‌يس ‌_‌لم ‌وتوجهاته ‌العمل‌فيه ‌سياسة ‌المجلس‌ويضع ‌الذي‌يسير ‌المجلس‌لتقديم ‌مسودات‌لمشاريعبق‌أن‌وجه

هل‌يرفع‌إلى‌‌مشروعبه‌الغموض‌حول‌آليه‌تقديم‌القوانين‌كما‌أن‌النص‌القانوني‌الذي‌أعطى‌هذه‌الصلاحية‌يشو‌

‌‌انعقاد‌مددرئيس‌الجمهورية‌خارج‌ ‌بإصداره ‌مجلس‌الشعب‌ليقوم ‌بالتشريع‌فيبمرسوم ‌مفوض‌دستورياً ‌باعتباره



233 
 

 

إن‌تقاطع‌المهام‌‌وفي‌المحصّلةأثناء‌انعقاد‌الدورات،‌‌في‌أم‌يتوجب‌عرضه‌على‌المجلس‌لمناقشتهبعض‌الحالات‌

‌ودمج‌الصفات‌حال‌دون‌ممارسة‌المجلس‌لدوره‌في‌اقتراح‌القوانين‌كهيئة‌اعتبارية‌مستقلة.

‌ثرة‌الحالات‌التي‌أجاز‌فيها‌المشرع‌نقل‌القضاة‌بحيثإلى‌كنظراً‌‌،سميةاحصانة‌النقل‌في‌سورية‌وهمية‌و‌‌-52

‌وقابلة‌للسلب.‌،ةأصبحت‌هذه‌الحصانة‌هشّ‌

 الاقتراحات: -ثانياً 

كونه‌الجهة‌الأقدر‌على‌إبداء‌الرأي‌لأن‌يكون‌إصدار‌العفو‌الخاص‌مسبوقاً‌باستشارة‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌-5

‌الفرنسية‌أثبتت‌مدى‌فعالية‌دور‌المجلس‌في‌هذا‌الشأن.في‌هذا‌المجال‌كما‌أن‌التجربة‌

مجلس‌القضاء‌الأعلى‌إلى‌قضائية‌أن‌يعهد‌بمسألة‌اقتراح‌الميزانية‌الخاصة‌بالسلطة‌المن‌الأجدر‌للمشرع‌‌-2

‌السلطة‌ ‌عن ‌منبثقة ‌هيئة ‌الرأي‌بوصفه ‌ابداء ‌المجلس‌صلاحية ‌يمنح ‌أن ‌الأقل ‌على ‌أو ‌العدل، ‌وزارة ‌من بدلًا

‌‌.دراكه‌ودرايته‌التامة‌بمتطلبات‌القضاة‌الماليةإاتساع‌‌نظراً‌إلى‌،القضائية

‌داخلي‌للمجلس‌‌-3 ‌نظام ‌العدل‌ووضع ‌وزارة ‌ميزانية ‌الأعلى‌ضمن ‌لمجلس‌القضاء ‌مستقلة تخصيص‌ميزانية

‌ومنح‌الأعضاء‌تعويضات‌ومزايا‌مالية.

2-‌/‌ ‌فحص‌المادة ‌15ضرورة ‌السوري ‌القضائية ‌السلطة ‌قانون ‌من ‌القانون‌‌في/ ‌أمام ‌المساواة ‌مبادئ ضوء

يجاد‌طريق‌للطعن‌في‌قرارات‌التعيين الهيئة‌العامة‌للمواد‌المدنية‌أمام‌‌والترقية‌،والندب‌،والنقل‌،واستقلال‌القضاة‌وا 

في‌جميع‌الطلبات‌المقدمة‌بإلغاء‌‌والتجارية‌في‌محكمة‌النقض‌باعتبارها‌صاحبة‌الاختصاص‌الأصيل‌في‌النظر

‌‌‌.ورية‌والقرارات‌الوزارية‌المتعلقة‌بشؤون‌القضاةالمراسيم‌الجمه

ه‌ئس‌وأن‌يضم‌المجلس‌في‌غالبية‌أعضالا‌بد‌من‌زيادة‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌لتحقيق‌توازن‌أكبر‌داخل‌المجل‌-1

‌،تجنب‌أن‌يكون‌القضاء‌محلًا‌للتجاذبات‌السياسيةة‌لإنشاء‌المجلس‌القضائي‌هو‌لأن‌أحد‌الأسباب‌الرئيس،‌قضاة

‌التعيين ‌بإجراءات ‌يتعلق ‌فيما ‌داخل‌‌،وخصوصاً ‌للقضاة ‌ملحوظ ‌تمثيل ‌بوجود ‌إلا ‌الهدف ‌هذا ‌بلوغ ‌يمكن ولا



234 
 

 

‌وممثلين‌‌،المجلس ‌منتخبين ‌وبعضهم ‌القضاء ‌في ‌الرفيعة ‌مناصبهم ‌بحكم ‌معينين ‌بعض‌الأعضاء ‌يكون وأن

‌لمختلف‌المستويات‌القضائية‌لمدة‌معينة.

ذا‌كان‌لا‌بد‌من‌‌،استبعاد‌وزير‌العدل‌ومعاونه‌من‌عضوية‌المجلس‌-9 نهاء‌نيابة‌الوزير‌لرئيس‌المجلس،‌وا  وا 

‌دون‌التصويت.‌،فقطوالمناقشة‌فيجب‌أن‌يكون‌له‌حق‌الاقتراح‌‌،هذه‌العضوية

‌النقض‌داخل‌المجلس‌-7 ‌العناصر‌القضائية‌وأن‌ينوب‌رئيس‌محكمة‌‌،تقوية‌مكانة‌رئيس‌محكمة ‌عدد وزيادة

وأن‌يكون‌لصوته‌الكفة‌الراجحة‌عند‌تعادل‌الأصوات،‌فهو‌الشخصية‌‌،النقض‌عن‌رئيس‌الجمهورية‌في‌المجلس

‌ا ‌العمل ‌في ‌الطويلة ‌التخصص‌القانوني‌والخبرة ‌بحكم ‌الأكفأ ‌تكون‌لقضائي، ‌أن ‌يفترض‌فيها ‌شخصية باعتباره

لمتطلبات‌الإصلاح‌القضائي‌متجردة‌بعيدة‌عن‌الأهواء‌السياسية‌ولديه‌الدراية‌بمواطن‌الضعف‌في‌العمل‌‌متبصرة

‌القضائي.

9-‌‌ ‌الأعلى‌مباشرة ‌التفتيش‌بمجلس‌القضاء ‌إدارة ‌إلحاق ‌العدلمن‌ضرورة ‌من‌وزير ‌وأن‌تؤول‌،دون‌وساطة

‌لى‌أو‌رئيس‌الإدارة.هذا‌الخصوص‌إلى‌رئيس‌مجلس‌القضاء‌الأعفي‌اختصاصات‌وزير‌العدل‌

وفق‌معايير‌شفافة‌وعادلة‌إضافة‌إلى‌معيار‌الأقدمية‌‌،وضع‌نظام‌لترقية‌القضاة‌على‌أساس‌الكفاءة‌الممتازة‌-8

‌لمن‌لم‌يحل‌دورهم‌في‌الترقية‌كما‌هو‌الحال‌في‌النظم‌الأخرى.

ذا‌‌،هيئة‌التفتيش‌القضائي‌واقتراح‌الإحالة‌إلى‌المجلس‌إلى‌رئيس‌،إسناد‌صلاحية‌تحريك‌الدعوى‌التأديبية‌-55 وا 

‌اقترح‌ ‌أو ‌الذي‌حرك‌الدعوى‌التأديبية ‌الوزير‌فيجب‌ألا‌يشترك‌العضو ‌بيد ‌الصلاحية ‌هذ ‌من‌إبقاء كان‌لا‌بد

‌اً‌وحكم‌اً‌لا‌يكون‌العضو‌خصم‌ولكي‌،ن‌سلطة‌الادعاء‌وسلطة‌الحكمالإحالة‌في‌التصويت‌لعدم‌جواز‌الجمع‌بي

‌في‌الوقت‌نفسه.

ة‌أولى‌ثم‌تنظر‌في‌المخالفة‌بدرج‌،المحاكمة‌التأديبية‌ابتداءً‌أمام‌هيئة‌خاصة‌مؤلفة‌من‌كبار‌القضاةأن‌تتم‌‌-52

صدار‌الحكم‌النهائي‌مما‌يوفر‌ضمانة‌‌،للنظر‌في‌الدرجة‌الأخيرة‌الأعلى‌لقضاءايرفع‌الأمر‌إلى‌هيئة‌مجلس‌ وا 

‌التقاضي‌على‌درجتين.
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للتعريف‌بالقوانين‌الجديدة‌التي‌‌،ضرورة‌زيادة‌فاعلية‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌في‌عقد‌ورش‌العمل‌والندوات‌-53

‌المعاصرة ‌الحياة ‌ليتمكّ‌‌،والتطور‌التكنولوجي‌،كانت‌وليدة ‌المنطقة، ‌من‌وظروف‌الحرب‌التي‌تمر‌بها ن‌القضاة

‌القوانين ‌مع‌الوقائع‌المستجدة‌بصورة‌صح‌،تطبيق‌هذه ن‌الذين‌يقومون‌و‌على‌أن‌يكون‌المحاضر‌‌،يحةوتكييفها

قبل‌إقرارها‌من‌قبل‌مجلس‌‌روعاتهاهموا‌في‌تحضير‌مشسأبالتعريف‌بهذه‌القوانين‌من‌الأكاديميين‌والقضاة‌الذين‌

‌الشعب.

‌بالسلطة‌القضائية‌-52 ‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌قبل‌إصدار‌القوانين‌المتعلقة ‌استشارة وأن‌يكون‌مدير‌‌،ضرورة

مع‌التأكيد‌على‌تفعيل‌صلاحية‌المجلس‌في‌اقتراح‌مشروعات‌القوانين‌‌،في‌المجلس‌أصيلاً‌‌إدارة‌التشريع‌عضوا

‌لوضع‌هذه‌المهمة‌موضع‌التطبيق.‌،المتعلقة‌بالقضاء‌والقضاة‌ووضع‌التعليمات‌التنفيذية

التنقلات‌إلا‌في‌حالة‌الضرورة‌ومقتضيات‌‌وعدم‌إجراء‌،وضع‌معايير‌قانونية‌لتقييد‌من‌حالات‌نقل‌القضاة‌-51

‌لظروف‌خاصة‌يعود‌إلى‌المجلس‌تقديرها.‌،أو‌بناء‌على‌طلب‌من‌القاضي‌،المصلحة‌العامة
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‌المركز‌العربي‌للمطبوعات.‌بيروت:‌لبنان،‌.2.‌طاستقلال القضاء‌(.5888.‌)فاروق‌صبحي‌،الكيلاني .21

    .دار‌النوري‌:‌سورية.دمشق‌.أضواء على قانون السلطة القضائية‌(.2119عزت.‌)‌خالد‌،المالكي .25

المركز‌العربي‌لاستقلال‌.‌القاهرة‌.استقلال القضاء في مصر "الحقيقة كما هي"‌(.2111.‌)البرعي‌،نجاد .22

 القضاء‌والمحاماة.

‌)نصر‌الله‌هدى .23 لقضية استقلال النيابة العامة ومدى لصالح من يعمل الشعب "إعادة طرأ ‌(.2152.

‌مصر.5ط‌.انعكاسها على مسار العدالة الجنائية فيما بعد الثورة" ‌القاهرة: ‌للحقوق‌‌. ‌المصرية المبادرة

‌الشخصية.

‌ .للنشر‌والتوزيع‌الوراق‌:‌الأردن.عمان‌.المساءلة التأديبية للقضاة‌(.2159.‌)شامي‌،يسين .22

‌لبنان.‌.‌بيروت:السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامياستقلال ‌(.5882.‌)يس‌عمر‌،يوسف .21

 .دار‌ومكتبة‌الهلال

الرسائل العلمية: -لثاً ثا  

‌.كلية‌القانون‌.ماجستير.مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة‌(.2113.‌)سيبان‌جميل‌مصطفى‌،الأتروشي .5

 .‌العراق.جامعة‌الموصل

كلية‌العلوم‌الإنسانية‌‌.ماجستير‌.ن أداء العماليالتنظيمية ودورها في تحسالرقابة ‌(.2159.‌)يوسفط‌،آمال .2

 :‌الجزائر.بسكرة‌.جامعة‌محمد‌خيضر‌.والاجتماعية
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الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ ‌(.2119حسن‌مصطفى.‌)‌بحري،ال .3

 ‌.‌مصر.جامعة‌عين‌شمس‌.كلية‌الحقوق‌.دكتوراه.‌دراسة مقارنة، القاعدة الدستورية

بن‌‌جامعة‌العربي‌ماجستير.‌كلية‌الحقوق‌.الإشراف القضائي على الانتخابات‌(.2159.‌)أحلام‌،بن‌حجاز .2

 .الجزائر‌:أم‌البواقي‌.مهيدي

‌.‌سورية.جامعة‌حلب‌كلية‌الحقوق.‌.دكتوراه‌.دراسة مقارنة ،استقلال القضاء‌(.2118.‌)محمد‌باكير‌،جمعة .1

النظام الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في دستور جمهورية العراق ‌(.2152.‌)سجى‌فاتح‌حسين .9

 .العراق‌.بصرةالجامعة‌‌.كلية‌القانون‌.،‌ماجستير2225لسنة 

 .تونس‌.الهيئة‌الوطنية‌للمحامين‌.رسالة‌محاماة‌.مسؤولية القاضي‌(.2158-2159.‌)جواهر‌،السعدوني .7

كلية‌الحقوق‌والعلوم‌‌.قسم‌القانون‌العام‌.،‌رسالة‌جامعيةالمسار المهني للموظف(‌2152.‌)زوقاغ‌،سمير .9

 .الجزائر.‌البويرة:‌أكلي‌محند‌أولحاج‌جامعة‌.السياسية

‌الله‌،الشهراني .8 ‌)فيصل‌بن‌عبد ‌.استقلال القضاء في مجلس التعاون الخليجي، دراسة مقارنة‌(.2119.

‌نية.‌الرياض:‌السعودية.جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأم‌.ماجستير

الاختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية، طبيعتها القانونية وأثرها على دولة ‌(.2159.‌)بيوش‌،صليحة .51

 .الجزائر.‌جامعة‌لحاج‌خضر‌.كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌.دكتوراه‌.القانون

‌)نسرين‌،طلبة .55 ‌دراسة مقارنةالقرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية، ‌(.2151. .‌ كلية‌دكتوراه،

  ..‌سوريةجامعة‌دمشق‌الحقوق.

‌الجليل .52 ‌الفتاح‌،عبد ‌عبد ‌)محمد .‌نظام الحكم في الإسلام، دراسة مقارنة مع النظم الوضعية‌(.2118.

 :‌مصر.القاهرة‌ر.جامعة‌الأزه‌.كلية‌الدعوة‌الإسلامية‌.دكتوراه

كلية‌‌.دكتوراه‌الأعلى ودوره في الإجراءات الجزائيةمجلس القضاء ‌(.2121.‌)سرى‌حاتم‌مجيد‌،عبد‌اللطيف .53

 ‌ ق.العرا.‌جامعة‌تكريت‌.الحقوق
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‌كلية‌الحقوق.‌.دكتوراه‌.أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون‌(.2117.‌)عدنان‌عاجل‌،عبيد .52

  :‌العراق.بغداد‌.جامعة‌النهرين

 مصر.‌.جامعة‌القاهرة‌كلية‌الحقوق.‌.دراسة مقارنةاستقلال القضاء، ‌.دكتوراه(.‌5885.‌)محمد‌كامل‌،عبيد .51

‌نعيمة‌وآخرون.‌ .59 ‌والتليدي، ‌ياسن، ‌بدر،‌أهجطان، ‌العلالي،‌غريبة،‌أعلال، ‌الحسين، ‌التاغي، الكبير،‌طارق،

.‌ماجستير‌المهن‌القانونية‌مبدأ المساواة ومبدأ استقلال القضاء كأحد ضمانات المحاكمة العادلة)د.ت.(‌

 :‌المغرب.طنجة‌العلوم‌القانونية.‌جامعة‌عبد‌المالك‌السعدي.والقضائية.‌كلية‌

‌)جودر‌،محمد .57 ‌ءاالمجلس الأعلى للقض‌(.2159. ‌السياسية‌.ماجستير. ‌الحقوق‌والعلوم جامعة‌عبد‌‌.كلية

 .الجزائر‌:ميرة‌،الرحمن

 المقالات والدوريات: -رابعاً 

‌مصطفى‌،البحري .5 ‌)حسن ‌الأول(.2152. ‌كانون ‌الجمهورية‌‌، ‌في ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس اختصاصات

 .مجمع‌السيدة‌رقية‌للدراسات‌العربية‌والإسلاميةدمشق:‌سورية.‌‌.8:عدد‌.، مجلة ارتقاءالعربية‌السورية

‌مصطفى‌،البحري .2 ‌)حسن .2159.)‌‌ ‌استقلال ‌حماية ‌في ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس مجلة  القضاء،دور

‌نقابة‌المحامين‌بدمشق..‌دمشق:‌سورية.‌52-‌7:عدد‌.المحامون

‌ت .3 ‌)الأعلىكوين‌مجلس‌القضاء .2159‌ المفكرة‌‌.5ورقة:‌،أوراق بحثية عن إصلاأ القضاء في لبنان(

‌:‌لبنان.‌المفكرة‌القانونية.بيروت‌القانونية،

.‌7.‌القانون‌الجزائي.‌مج:‌الموسوعة القانونية المتخصصة‌.النيابة‌العامة‌(.2155.‌)محمود‌طه‌،جلال .2

‌رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌السورية.‌سورية.‌هيئة‌الموسوعة‌العربية.دمشق:‌

مجلة ‌.دور‌القضاء‌في‌تكوين‌مجلس‌الشعب‌والرقابة‌على‌صحة‌عضويته‌(.5881.‌)سامي‌،جمال‌الدين .1

 جامعة‌الأسكندرية..‌الإسكندرية:‌مصر.‌223عدد: .الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

.‌دمشق:‌سورية.‌5،‌ط:2مجلد:‌‌الموسوعة القانونية المتخصصة.(‌التحكيم‌الإداري.‌2151حداد‌أحمد.‌)  .9

 رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌السورية.‌هيئة‌الموسوعة‌العربية.
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مجلة جامعة  (.دراسة‌مقارنة)إشكالية‌حصانة‌القرارات‌الإدارية‌‌(.2158.‌)دانيال‌حبيبو‌محمد،‌‌،الحسين .7

 .‌اللاذقية:‌سورية.3عدد:‌.25.‌مج:لاقتصادية والقانونيةتشرين للعلوم ا

مجلة ‌.الرقابة‌السياسية‌على‌دستورية‌القوانين_المجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌نموذجاً‌‌(.2121)‌.تبينة‌،حكيم .9

 ،‌كلية‌الحقوق‌والسياسية.جامعة‌محمد‌لمين‌دباغين‌.الجزائر‌.2.‌عدد:1:مج‌.الدراسات والبحوث القانونية

8. ‌ ‌منلاحيدر، ‌)نصرت ‌تحجب‌(.5879. ‌التي ‌القوانين ‌دستورية ‌المحامون،‌‌مدى ‌مجلة ‌التقاضي، حق

‌‌دمشق:‌سورية.‌نقابة‌المحامين‌بدمشق.‌(51‌،55):عدد

‌،1دد:ع،‌السوريةمجلة المحامون  تعطيل‌تنفيذ‌الأحكام‌القضائية،‌،‌شباط(.5879.‌)نصرت‌منلاحيدر،‌ .51

 .دمشق:‌سورية.‌نقابة‌المحامين‌بدمشق

‌خميس‌،خصباك .55 ‌أيلول2152)‌كريم ‌والحلول‌‌(.، ‌الإداري ‌القضاء ‌عن ‌الصادرة ‌الأحكام ‌تنفيذ مشكلات

‌ .الإمارات‌العربية‌المتحدة‌.‌أبو‌ظبي:المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية‌.المقترحة

‌الدين‌،الخطيب .52 ‌جمال ‌‌(.2152-2153)‌.محمد ‌بالمدونة الدورة  محاضرات‌.القضائيةالمبادئ‌الأساسية

 وزارة‌العدل.‌.دمشق:‌سورية‌.‌8:محاضرة‌القضائي.مادة‌قواعد‌السلوك‌‌.لمعهد العالي للقضاءالسابعة ل

،‌بيروت:‌لبنان.‌52ورقة:. حثية عن إصلاأ القضاء في لبنانأوراق ب‌(2157.‌)رواتب‌القضاة‌ومداخيلهم .53

 المفكرة‌القانونية.

استقلال‌القضاء‌كونه‌ركيزة‌من‌ركائز‌المحاكمات‌العادلة،‌دراسة‌مقارنة‌في‌‌(.2118)‌.محمد‌قادر‌،زركار .52

 الموصل:‌العراق.‌.38عدد:‌.55:مج.‌مجلة الرافدين للحقوق‌.القانون‌الوضعي‌والشريعة‌الإسلامية

:‌الرياض‌.5.‌ط:2:ج‌.مجلة القضاء والعدالة‌.سلوكيات‌رجال‌العدالة‌.(2119.‌)كريستيان‌ري‌،سوجور .51

‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية.‌.السعودية

‌الله .59 ‌اللبناني‌(.2159)‌.ميراي‌نجم‌،شكر ‌المجلس‌الدستوري ‌اجتهاد ‌عبر ‌القضاء ‌استقلال الكتاب ‌.مبدأ

 .‌بيروت:‌لبنان.‌المجلس‌الدستوري.51مج:‌.للمجلس الدستوري السنوي
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‌الثاني(2155)‌.عفيف‌،شمس‌الدين .57 ‌كانون ،.‌‌ ‌النيابة الدورة التدريبية حول المناقبية ‌.العامةاستقلال

‌‌.المركز‌العربي‌لتطوير‌حكم‌القانون‌والنزاهة‌أربيل:‌العراق.‌.القضائية والنزاهة والاستقلال القضائي

‌الحميد .59 ‌حميد‌،عبد ‌2151)‌.خليل ‌والتطبيق(. ‌النظرية ‌بين ‌القضاء ‌استقلال مجلة كلية المأمون ‌.مبدأ

 ‌العراق.‌بغداد:‌59عدد:‌،الجامعية

مركز‌الدراسات‌‌.العراق‌.‌بغداد:مجلة كلية الحقوق تأديب‌القضاة،‌(.2117)‌.عمار‌طارق‌،عبد‌العزيز .58

‌.‌في‌جامعة‌النهرين‌القانونية‌والسياسية

‌الله .21 ‌القوانين‌(.2115)‌.عمر‌،عبد ‌على‌دستورية ‌مقارنة)‌الرقابة ‌.57مج:.مجلة جامعة دمشق‌،(دراسة

 .‌دمشق:‌سورية.2عدد:

مجلة ميلاف ‌.النيابة‌العامة‌بين‌التبعية‌والاستقلالية‌"دراسة‌في‌التجربة‌الفرنسية"‌(.2121)‌.سفيان‌،عبدلي .25

 .المركز‌الجامعي‌عبد‌الحفيظ‌بوالصوف‌.‌ميلة:‌الجزائر.2.‌عدد:9مج:‌.للبحوث والدراسات

‌شنبو‌‌،رضوان‌،عبيدات .22 ‌أبو ‌الفقه‌‌(.2153)‌.أحمد، ‌بين ‌الإثبات ‌في ‌البسيطة ‌القانونية ‌القرائن حجية

‌الأردني ‌والقانون ‌الأردن.‌5عدد:‌.2مج:‌.والقانونالشريعة علوم مجلة دراسات ‌.الإسلامي ‌عمان: .

 الجامعة‌الأردنية.

.‌5:ج‌.مجلة القضاء والعدالة‌.تدريب‌رجال‌العدالة‌وأثره‌في‌تحقيق‌العدالة‌(.2119)‌.محمد‌السيد‌،عرفة .23

 .جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنيةالرياض:‌السعودية.‌

 .مصر.‌3عدد:‌.مجلة القضاةاستقلال‌السلطة‌القضائية،‌‌(.5899)‌.محمد‌،عصفور .22

مجلة يعة‌الإسلامية،‌ر‌ضوابط‌نزاهة‌القاضي‌بين‌القانون‌المقارن‌والش‌(.2119)‌.جعفر‌عبد‌السلام‌،علي   .21

 .جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية‌.السعودية‌:الرياض.‌5ج:‌،القضاء والعدالة

دفاتر ‌.نقدية‌في‌تشكيلة‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌الجزائري‌ةقانوني‌ةقراء‌(.،‌حزيران2159)‌.حليم‌،عمروش .29

 .كلية‌الحقوق‌.جامعه‌عنابة‌.‌عنابة:‌الجزائر.58.‌عدد:السياسة والقانون
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النظرية‌والتطبيق‌على‌ضوء‌المواثيق‌والمعاهدات‌الدولية‌المحاكمة‌العادلة‌بين‌‌(.2152)‌.يونس‌،العياش .27

.‌الرباط:‌المغرب.‌المعهد‌العالي‌2.‌عدد:سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين .والعمل‌القضائي

 ‌للقضاء.

.‌دمشق:‌سورية.‌هيئة‌2.‌مج:الموسوعة القانونية المتخصصة‌.القرائن‌(.2151.‌)محمد‌سامر‌،القطان .29

 العربية.‌رئاسة‌الجمهورية‌العربية‌السورية.‌الموسوعة

أوراق بحثية عن إصلاأ القضاء في ‌(2157.‌)مجلس‌القضاء‌الأعلى‌صلاحياته،‌موارده،‌تنظيمه‌الداخلي .28

‌.‌بيروت:‌لبنان.‌المفكرة‌القانونية.‌2ورقة:‌‌.لبنان

‌)محمد‌عباس‌،محسن .31 ‌الحكومية،‌‌(.2152. ‌البرلمانية‌وبين‌المبادرة ‌التشريعية اقتراح‌القوانين‌بين‌المبادرة

‌العراقي ‌الاتحادي ‌ولقرارات‌القضاء ‌للنصوص‌الدستورية ‌مراجعة مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية .

‌علي‌الشلف.الجزائر.‌جامعة‌حسيبة‌بن‌بو‌.‌5:عدد.‌9مج:‌.قسم‌العلوم‌الاقتصادية‌والقانونية‌.والإنسانية

القضائي، التعيين والترقية والأمن  الاختيارالمسار المهني للقضاة في لبنان على ضوء المعايير الدولية:  .35

 .،‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين(2216. )الوظيفي

‌وائل .32 ‌شباط2159)‌.المسلماني ‌والقانون‌‌(.، ‌المصري ‌القانون ‌بين ‌مقارنة ‌"دراسة ‌العامة ‌النيابة استقلال

الجمعية‌المصرية‌للاقتصاد‌السياسي‌‌القاهرة:‌مصر.‌.‌122ع:.517مج‌‌.مجلة مصر المعاصرة‌.الفرنسي"

 .‌والإحصاء‌والتشريع

  والمعاهدات الدولية: المؤتمرات -خامساً 

‌.‌بيروت:‌لبنان.بشأن‌العدالة‌أعمال‌المؤتمر‌العربي‌.‌حزيران_كانون‌الأول(.5888)‌.إعلان بيروت .5

‌‌إيطاليا.‌:ميلانو‌(.5891)‌.القضاءعلان العالمي لاستقلال الإ .2

‌‌:‌إيطاليا.ميلانو(‌5891.‌)مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين .3

منشورات‌المركز‌‌:‌مصر.القاهرة.‌5(.‌ط:2113)‌.قلال القضاء في المنطقة العربيةإعلان القاهرة لاست .2

‌الثقافة‌القانونية،‌سلسلة‌العربي‌لاستقلال‌القضاء‌والمحاماة
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 . كندا‌:مونتريال.‌تموز(.‌5893)‌ميمر استقلال القضاء العالمؤت .1

‌.العربيةالمؤتمر الأول لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول  .9

 ‌:‌السودان.الرباط‌.المحاور‌العلمية‌(5892)

المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في المؤتمر الثاني والعشرين لعمداء ومديري  .7

 .الكويت‌.نيسان(‌2152‌.8.‌)الدول العربية

دليل‌‌(.2117.‌)والمحامين وممثلي النيابة العامةالمباد  الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة  .9

‌.حقوقيينلاللجنة‌الدولية‌ل‌:‌سويسرا.نيفج‌.5ط‌.الممارسين

روبي الميثاق الأو . الدولية‌المتعلقة‌باستقلال‌ومسؤولية‌القضاة‌والمحامين‌وممثلي‌النيابة‌العامةالمبادئ‌ .8

 .اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌.دليل‌الممارسين‌.5ط:‌(.2117)‌.بشأن النظام الأساسي للقضاة

السابع لمنع المؤتمر ‌.‌تشرين‌الثاني(.5891‌.28)‌.لال‌السلطة‌القضائيةالمبادئ‌الأساسية‌بشأن‌استق .51

 للأمم‌المتحدة.الجمعية‌العامة‌.‌ميلانو:‌إيطاليا.‌الجريمة ومعاملة المجرمين

الأمم‌‌.‌5893.كندا‌:مونتريال‌كانون‌الأول(.‌5891‌.28)‌لان العالمي حول استقلال القضاءالإع .55

‌المتحدة.

‌.‌تموز(5888.‌)بيروتإعلان (.‌القضائيةمن‌أجل‌استقلال‌السلطة‌‌الإصلاحات)المجالس‌العليا‌للقضاء‌ .52

 .الفيدرالية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌..نيسان(2118.‌)توصيات مؤتمر العدل العربي الأول

دن‌ولبنان‌نماذج‌من‌مصر‌والأر‌.من‌أجل‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌الإصلاحات‌،المجالس‌العليا‌للقضاء .53

 لحقوق‌الإنسان.الفيدرالية‌الدولية‌‌.مؤتمر عمان(.‌23.55.2118.‌)والمغرب‌وفلسطين

تقرير ،‌استقلال النظام القضائي في لبنان وحياده‌(.2151.‌)يوسف‌،داود‌كارلوسو‌و‌‌،مايا‌وهيب‌،منصور .52

 .المتوسطية لحقوق الإنسان الشبكة الأوروبية

               مجموعة الأحكام: -سادساً  

 التي‌تصدرها‌نقابة‌المحامين‌في‌دمشق.‌مجلة المحامون 
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 التي‌تصدرها‌وزارة‌العدل‌السورية.‌‌مجلة القانون 

 في‌الجمهورية‌العربية‌السورية.‌الجريدة الرسمية 

 (.‌حمص:‌سورية.مؤسسة‌الرضوان.2123)مجموعة حمورابي 

 مجلس‌شورى‌الدولة‌في‌لبنان..‌بيروت.‌52.‌عدد:2(.‌مج:2113.‌)جلة القضاء الإداريم‌

 لبنانبيروت:‌‌.3سنة:(‌5818،5897.‌)للاجتهاد والتشريع المجموعة الإدارية . 

 ‌،مجموعة الاجتهادات القضائية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في ربع .‌أحمد‌قدورالمنصور

‌.دار‌الرضوان‌.‌دمشق:‌سورية.5ط‌.2ج‌(.2119.‌)قرن

 ‌.(‌دمشق:‌سورية.‌المكتبة‌5887)‌.المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السوريةدركزلي،‌ياسين

‌القانونية.

 :التشريعات -سابعاً 

 السورية: الدساتير -1

 2152دستور‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌النافذ‌لسنة‌.‌

 5811لسنة‌‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌دستور.‌

 5813لسنة‌‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌دستور.‌

 5819الدستور‌المؤقت‌للجمهورية‌العربية‌المتحدة‌لسنة‌.‌

 5895للجمهورية‌العربية‌السورية‌بعد‌الانفصال‌الدستور‌المؤقت‌.‌

 5892لسنة‌‌الدستور‌المؤقت‌للجمهورية‌العربية‌السورية.‌

 5873الدستور‌الدائم‌للجمهورية‌العربية‌السورية‌لسنة‌‌.‌

 :العربية والاجنبية الدساتير -2

 2119تموز‌‌23المعدل‌في‌‌5819الدستور‌الفرنسي‌لسنة‌.‌
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 ‌2158المعدل‌في‌2152لعام‌‌دستور‌جمهورية‌مصر‌العربية.‌

 2111دستور‌جمهورية‌العراق‌لعام‌.‌

 وتعديلاته.‌5829مدستور‌جمهورية‌لبنان‌لعا‌

 السورية: القوانين -3

 وتعديلاته.‌5828/‌لسنة529/قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌‌ 

 وتعديلاته‌5895لسنة‌‌/89/‌قانون‌السلطة‌القضائية. 

 53/3/5811تاريخ‌‌/552/قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌. 

 /2159/‌لسنة‌5قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌رقم‌ 

 2159لسنة‌‌/52/الوزراء‌ومهامهم‌رقم‌قانون‌تعيين‌معاوني‌.‌

 /2159/‌لسنة‌8المعدل‌بموجب‌المرسوم‌/‌2153/‌لسنة‌23قانون‌المعهد‌العالي‌للقضاء‌رقم‌. 

 /2155/‌لسنة‌517قانون‌الإدارة‌المحلية‌رقم‌.   

 /2119/‌لسنة‌2قانون‌التحكيم‌الصادر‌بالقانون‌رقم.    

 /2158/‌لسنة‌32قانون‌مجلس‌الدولة‌السوري‌رقم‌. 

 /5818/‌لسنة‌11قانون‌مجلس‌الدولة‌السوري‌الملغى‌رقم‌.   

 /وتعديلاته.‌5821/‌لسنة‌531قانون‌الموظفين‌الأساسي‌رقم‌‌ 

 /‌ ‌العدل ‌وزير ‌بقرار ‌الصادر ‌المركزية دارتها ‌وا  ‌العدل ‌وزارة ‌في ‌الداخلي ‌تاريخ‌7832النظام /ن

59/55/5887. 

 31/7/2157النظام‌الداخلي‌في‌مجلس‌الشعب‌الصادر‌في‌.‌

 /المعمم‌على‌السادة‌القضاة‌بالبلاغ‌الوزاري‌‌51/51/2152/‌تاريخ227قرار‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم‌

 .57/51/2152/‌تاريخ‌9رقم‌/
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 :بها نقار  الم   القوانين-4

            الأردن:  

 /2152/‌لسنة‌28قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌رقم‌. 

 تونس:

 2159/‌لسنة‌32/تونس‌رقمفي‌‌للقضاء‌الأعلى‌ن‌المجلسقانو‌.‌

 الجزائر:

 المتضمن‌قانون‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء.‌55_‌‌21القانون‌العضوي 

 العراق:

 5875لسنة‌‌/23/المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقمقانون‌أصول‌. 

 5898لسنة‌‌/555/قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌‌. 

 2113/‌لسنة‌5رقم‌/‌العراقي‌قانون‌محكمة‌أمن‌الدولة.‌

 /2157/‌لسنة‌21قانون‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌العراقي‌رقم‌.                                           

 2157/‌لسنة‌28العراقي‌رقم‌/قانون‌الادعاء‌العام‌. 

 /‌5892/‌لسنة593قانون‌الخبراء‌أمام‌القضاء‌العراقي‌رقم‌. 

 2159/‌لسنة‌28رقم‌/العراقي‌قانون‌هيئة‌الإشراف‌القضائي‌. 

 /‌5878/‌لسنة591قانون‌التنظيم‌القضائي‌العراقي‌رقم‌. 

 فرنسا: 

 ‌5882تموز‌1المؤرخ‌‌511-82القانون‌الأساسي‌الفرنسي‌الخاص‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌رقم‌.      ‌
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 ‌َّلسنة‌‌931ل‌بالقانون‌العضوي‌رقم‌القانون‌الأساسي‌الفرنسي‌الخاص‌بمجلس‌القضاء‌الأعلى‌ذاته‌المعد

2151.‌

 فلسطين: 

 /2112/‌لسنة‌5قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌.‌

                                                                                               قطر:  

 2113/‌لسنة‌51/‌القطري‌رقم‌قانون‌السلطة‌القضائية.‌

 مصر:

 5898لسنة‌/‌92/المذكرة‌الإيضاحية‌لقانون‌المجلس‌الأعلى‌للهيئات‌القضائية‌المصري‌رقم‌. 

 وتعديلاته‌5872/‌لسنة‌29المصري‌رقم‌/قانون‌السلطة‌القضائية‌. 

 /م5878/‌لسنة‌39ل‌بالقانون‌رقم‌/دَّ‌عوالم‌5877/‌لسنة‌21قانون‌الأحزاب‌السياسية‌المصري‌رقم‌. 

 /5878/‌لسنة‌29قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصري‌رقم‌.‌

 لبنان:

 /2157/‌لسنة‌29قانون‌سلسلة‌الرتب‌والرواتب‌اللبناني‌رقم‌.   ‌

 51/2/5892/تاريخ‌55199تعيين‌الخبراء‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم/نظام‌. 

 2115لسنة‌‌/329رقم/‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌اللبناني.‌

 /والمعدل‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌‌5893/أيلول‌511قانون‌القضاء‌العدلي‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم‌الاشتراعي‌

 ‌.2115لسنة‌/‌398والقانون‌رقم‌/‌5891/لسنة‌22رقم‌/

‌

‌

‌
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Summary 

An independent judiciary is a fundamental pillar of democracy and a cornerstone of 

the rule of law. It serves as a crucial safeguard for achieving democracy in 

contemporary societies and political systems. To ensure the independence of the 

judiciary, the establishment of the Supreme Judicial Council was enshrined in the 

constitution. 

However, the council currently faces several factors that hinder its ability to fulfill its 

role effectively. The most significant of these factors include a lack of authority and 

resources, as well as inadequate guarantees of independence among its members. This 

lack of independence has far-reaching consequences, extending beyond the mere loss 

of authority by the council. In fact, it poses an additional risk to the independence of 

the judiciary itself, as it becomes a tool through which the executive authority 

(political forces) can interfere in the judiciary. It also serves as a veil behind which 

these forces can evade responsibility. 

In light of these challenges, our research aims to present an understanding of the 

concept of judicial independence and explore various aspects of its infringement by 

legislative and executive authorities. Furthermore, we will examine the legal 

framework of the Supreme Judicial Council in accordance with the provisions of the 

Judicial Authority Law No. /98/ issued on 11/15/1961 and its subsequent amendments. 

A comparative analysis will be conducted, drawing upon the legal systems of France, 

Egypt, Iraq, and Lebanon. This analysis will shed light on the issues pertaining to the 

formation of the council and the obstacles preventing it from carrying out its duties 

effectively. Ultimately, our research will offer solutions and proposals to strengthen 

the council and enhance its role in safeguarding the independence of the judiciary. 

Keywords: independence of the judiciary, Supreme Judicial Council, Higher Judicial 

Institute, President of the Republic, Minister of Justice, Public Prosecutor, judicial 

inspection 

 


